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...022 هنزالمادة١‏ ححتى المادة18١‏ 
وتتناول 


س انواع الموجبات 
الموجبات المدنية والطبيعية 

الموجبات المختصة بعدة أشخاضص 

الموجبات الشخصية والعينية 

الموجبات التي تتجزا والموجبات التي لا تتجزا 
الموجبات الاصلية والاضافية 

الموجبات الشرطية 
الموجبات ذات الاجل 


المحامي موريس نخله 


الكامل 
دراسةء - مقارنةه 


الحزء الآول 
من المادة ١‏ حتى المادة ١١8‏ 


وتتناول 
أنواع الموجيات 
الموجبات المدنية والطبيعية 
_الموجبات المختصة بعدة اشخاص 
عا لؤيقات الشخضيدة و العيضة 
الموجبات التى تتجزأ والموجبات التى لا تتجزاً 
_الموجبات الاضلية والاضافية 
الوجيات دات الاهل. : 


منشورات الحلبي الحقوقية 


لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتدى إقر] الثقافي) 
براي داتلود كتارهاى محتثلى مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
بؤدابهزاندنى جؤردها كتيب:سهردانى: (مُنقدى إقر] الثقافى) 
١. 212111011120271‏ الالالايالا 


ارفراء ١‏ 
ا 12 


نبا 71 بر - ا / 
كل د هن ال | || 


- 


جميع الحقوق محفوظة 


"٠. /ا.ء‎ 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بأية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية, 
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر 


تنضيد وإخراج 


04 ظ11ظص 
لا0اتفوقعا - 1ناهاع8 113-5096 8016 .0م 
03-0 نقان !© ,961-1-362370 يرق © .أ©1 
).7602606619 انقى - 5 


منشورات الحلبي الحقوقية 
فرع أول: بناية الزبن ‏ أول شارع القنطاري ‏ مقابل السفارة الهندية 
هاتف: .١/514511‏ 
هاتف خليوي: 14.554/؟.  .7/14.47١‏ 
فرع ثاني: سوديكو سكوير 
هاتف: ١1/117757‏ فاكس: 1/717757. 
ص. ب. 2/6 ١١ ٠.‏ بيروت ‏ لينان 


المراجع 
اجتهاد القضاء الاداري في لبنان الجزء الاول والثاني. 
بالتظروة العامة الموجدات والعقره لقاش سورج ببسيو فى 
نظرية العقد للقاضي عاطف النقيب. 
بالقاتون اللدقن القاضيى مصتطفى العويهى. 
شترج قانون الوجياك:والعقون للقاهبي زهو يكن: 
ب الوسيظ فى شرح القانون الماقى التحدية للدتكوو عي الرؤاق اللستوووى. 


مجلة العدل. 
مجموعة حاتم 
مجلة ياز ‏ خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز المدنية. 
11 102016 .1031102 .لإ10ا8 - 


161 .) اء 1[ماسقاط .81 .ك15هجمةء] [ألااء لمعل ع0 1210م 11216 - 


1 زوع ل 5 600 ]ا 116211 ,11لااه 10101 ع0 رمجع.] - 
هآ اء .1ط علالااكه .روع]1 13 06 1210م أء 0210116 11 - 
.60 01115 مآ ,005111 11/ا1ه 01011 06 2010115) - 
.211711 .و12 .1لاع1255© 11115[ -. 
2 12001165 ,1الاك ]10101 ع0 11316 - 
الوافي في شرح القانون المدني الدكتور سليمان مرقص. 


عن تاريخ القانون للدكتوزة اميرة انق مران: 
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الكتب التالية 


شرح قانون الاستملاك. 
قانون الاستملاك المنقّح. 
مسؤولية السلطة العامة. 
شرح قانون الموظفين. 
شرح قانون البلديات. 
_العقون الادارية. 
الملك العام البحري. 
شرح قانون المحلات المصنفة. 
الاعمال الادارية. 0 
الوسيط في المسؤولية المدنية. 
قيد الانجاز 
_المختار فى الإجتهاد الإداري. 
الحريات. 
الوسيط في قانون الموحبات والعقود. عدة اجزاء. 


0 3 


القانون عموهمأ١)‏ 


١‏ ان وجود قواعد قانونية ملزمة في بلد معين وفي زمن محدد هو 
امر لا يقبل المنازعة. 


وان عرض القواعد المطبقة على الافراد والتامل فى نتائجها الممارسة هو 
المهمة الاساسية للقائم بالفقه المدنى. 


غير أن التفسير الاكثر عمقا للقواعد القانونية يقتضي له ابحاث من كنه 
القانون وتطوره. 
وآن السؤال الاهم هو البحث عن اساس وهدف القانون اي الاختيار 
الايديولوجي الذي يوجه موقف رجل القانون, فالقانون ليس حياديا لانه لا 
يتداخل في الاعمال والتحدات فقط بل أيضا لانه يعكس الاراء 
المسبقة 16[101865م وفلسفة تحتية. وهذه الفلسفة التي هي تصور اجمالي 
للقانون هي ضرورية لتوجيه الدراسة واعداد الضوابط والمعايير القانونية. 


-_-- 


" قلسقة القانون: 


ا 


هل ان المعايير المفروضة من السلطة السياسية تشكل كل القانون؟ 


هل ان المشترع هو حر في سن القواعد القانونية كما يحلو له؟ 


.١597 القانون المدني  المقدمة العامة جاك غستين الطبعة الرابعة‎ )١( 


وهنا تثار المعضلة الدقيقة للاساس النظري للقانون ولأصل سلطته 
وهذا ما يقود لاختيار فلسفة القانون ودوره وطبيعته واصوله. ولا يقصد 
هنا الدشول ف الكفتاهبيل ومتاقشة مخطلف التطرنات القن ترشيت 
للعلاقات الاجتماعية ومكان الانسان في هذا الكون مع ما رافق ذلك من 
تورطات دينية وسياسية بل الاكتفاء بيبعض القيادات الفكرية السائدة من 
مذهب القانون الطبيعى والمذاهب الوضعية 205161915665. 


ومن الواضح انه يوجد فروقات هامة ما بين التومائية(') وبين الحق 
الطبيعي الكلاسيكي والحق الطبيعي الحديث. 
بيان مذ اهب القانون الطبيعي 


وان على المشترع ان لا يتعرض للقانون الطبيعي. 


بيان المدذاهب الفرضية 


ة كل الفرضيات الموصوفة بالوضعية لها نقطة مشتركة: اي انه من 
غير المفيد البحث عن تبرير للقانون. فالقانون يفرض على اعتيار انه القانون 
ولا يهم اذا كان عاد لا لا. ولا يوجد قانون ألا القانون الووسكي وك لتك هده 


)١(‏ نظرية توما الاكوينى الفلسفية. 


/ 


غير ان تاثير الفكرة الوضعية عودت العقول على وصف المنطق 
القانوني باستعمال البرهان الاستنتاجى.ونشا المنطق مع نقد اريستوت 
وجدلية بلاتون استنتاجا لمنهجية سوقراط. اذن فالمنطق هو ثمرة من 
المناقشة بالبرهان والاثبات وهكذا استحال الى طريقة 


المعلوماتية القانونية 


ان رجال القانون لا يمكنهم تجاهل التطور الحالي للمعلوماتية 

القانون وذلك بتخزين المستندات وطريقة وصلها أليا مما توحي بتطور 
قأنو: ني 0 8 0 فان الناظمة 0101122661115 الالية دي مؤهلة ليس فقط 
لها ومعالجتها الرصيل ايبايغ اا يازا ات ودبديايا جديدة من 
شانها ان تغني كثيرا المعلومات الاولية. 

وان اسهام هذه التقنية الجديدة تشكل عنصر تطور للقانون جليل 
الشأن. 

فالناظمة الالية لا تستطيع ان تحل محل القاضى ولكنها تساعده وتزيل 
عنه أعباء مادية وتوسع افق معلوماته وتفكيره. 


6 


هك في وجي ادي عدو وو سيروت 
0 


وتشكيل ساظةة تتولج تامين تطبيق هذه القواعد. ويتكون بفعل الحياة في 


المجتمع قاعدة تسمى القانون الو ضعي د 11011 عآ: ويأخذ هذا 
الانضباط الاجتماعي فكرة الادارة. 


ارتباكات. لذلك يعود للقانون ان يحدد حقوق كل فرد وما يتمتع به من 


ولكن القانون لا يضع حدا للخلافات ولا يشكل تامينا لانسجام كامل 
بسن الناس كما صر القانونى الكبير 1161118 القائل:«ان حيأة القانون هى 
صراعء صراع بسن الشعب,2 والدولة. والطيقات والافزاد». 


-)١(‏ مونتسكيو ‏ روح القوانين الكتاب الاول الفصل الثالث. 


؟ غير ان القانون يسمح للفرد المتضرر في شخصه وفي امواله 
وبالتالي فان الخلافات التي تستمر في تقسيم الافراد تّحَلٌ ليس افراديا بل 
اجتماعيا ووفقا لقواعد المجموعة. وفقا لتحديد الفيلسوف 15386 القائل: 
«ان الحق هو مجموعة الشروط التي تحد من الحريات لتجعل اتفاقها 


وبعد اأكثير ٠‏ من التغيير والتطور تزقى القانون في اهداه ومعانية فقبل 
الخاطل التي نوجي علي لاون 2 


ا ا ا 0 


كبرى على الصعيد القانوني خاصة عندما يكون البحث غير مقتصر على 
التاريخية. 


4 ويمكن القول بان القانون النوغر هو اساس لكل القوانين. وغالبا ما 


القاتوج قا تيون الرجد م الى لاعفا الوجعات بو الفقون لاجل مله 
الفراغ. 


ويها ان نقارية الموجيات' اي اساسيا لان 


.١ فقرة‎ ١ بلانيون وربير- مؤلف القانون المدني الفرنسي ج‎ - )١( 


وبالفعل نجد هذه الامور في قانون العائلة وقانون الارث وقانون الاموال 
والعقارات وفروع القانون الخاص وبنوع اكبر القانون ن التجاري في المادة 
الثانية منه. وفي القانون الاداري حيث يستوحي مجلس شورى الدولة 
يصون واسبة مح انراد القاتين لني ركرك لاقي لصولل الماجييات 
المدنية في مادته السادسة. 


ويمكن القول بان قانون الموجبات والعقود هو اساس لكافة القوانين. 


وبمان نظرية الموجبات ليست سوى ترجمة قانونية للعلاقات 
الاقتتصادية والاخلاقية بين الناس فقد طرأ على هذه العلاقات تطورات 
هامة. 


واننا نصادف فى القضايا التى هى موضع نقاش هام تاثير القاعدة 
الاخلاقية ('). 


كما ان التطورات الاقتصادية منذ القرن السابق اظهرت قواعد جديدة 
ل 0 في المفاهيم التقليدية مثلا ادخال التامينات. واخطار الصناعة الكبرى 
التي بلبلت نظرية المسؤولية المدنية. والتكتلات النقابية التي عدلت في علاقات 
العمل واوجدت العقد الجماعي. 


وبعد العرب! العالمية بو م بك بزيادة تدخلات السلطات العامة 
ار رو اوور ا ا 00 ك الطاركة ونظرية 
المخاطر. 


)١(‏ سج ريبر ‏ كتاب القاعدة الاخلاقية فى الموجبات المدنية. 


1 كماان نشر قوانين جمهوريات الاتحاد السوفياتى سابقا بما 
تضمنت من مناهج قانونية تبين فيها ان العلاقات الموجبة لا تنظم بين الافراد 
الا بتساهل من الدولة المسؤولة عن التنظيم الاقتصادي(') . 


وبما ان النقص المتواصل في وجود المساكن والضغط الممارس بهذا 
الموضوع ادى الى تدخل السلطات العامة في عقود الإيجار(). 
ولا غرو فان هذا القانون يرعى التعامل بين الناس في اعمالهم 
المالية والاقتصادية للمحافظة على حقوقهم وايجاد الحلول عند حصول 
الخلافات. كماانه يسود على جميع الروابط القانونية الناشكة بين 
الاشخاصن: 


والقانون المدني يلعب دورا ار عندما تكون 
القانون المتمميا . وقد سمي سمى القانو: ن العادي 12ا1تتتامء © غ0 عاو والقائو: ل 
الخاص 011 2011 م1 لاعتياره مرجعا للقوانين الاخرى. 
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111 ا 0 
(١)-لمبيرء‏ مقدمة تعليم الحقوق .١578‏ 
(؟) سج ريبر النظام الديمقراطي والقانون المدني. طبعة ثانية سنة .١514/‏ 


الفصل الاول 
أهمية نظرية الموجبات 
مركزا رئيسيا في القانون الخاص وان كل الروابط القانونية بين الناس 


وبما ان | الاهداف اجام لدى الحقوقيين هي الاهتمام بتوفير العدالة 


وان هذه النظرية تتعد تتعدى الحقوق المدنية الى الحقوق الاخرى مثل 
العلاقات التجارية التي ترتكز دائما على مبادىء نظرية الموجيات الواجب 
الالتجاء اليها لحل كل المشاكل التي لم يسن لها القانون نصوصا خاصة بها. 
أولا: مكان الموجبات في الانظمة القانو نية:(١)‏ 
ان القانون المدني يتعلق بالقانون الخاص 106,م 21014 المقابل 
قلي ادر ن العامء1011ام 01016آ. ومن الواجب الاشارة الى مختلف الفروع 


ان القانون العام ينظم العلاقات ما بين الدولة والافراد. 


.١597 مؤلف القانون المدني  جاك غستين  المقدمة العامة فقرة 4 9 طبعة‎ -)١( 


١ ه‎ 


بينما ان القانون الخاص ينظه العلاقات بين الافراد انفسهم. 


والفرق ظاهرء فالقانون العام بمقاصدة يهدف لارضاء المصلحة العامة 
الوطنية وذلك بتنظيم,السلطات والمرافق العامة. 


بينما أ القانون الخاضي يتجه لكامين اكترمبا ركون لاستجا ب المبالج 
الفردية. 


ؤاة الغناوضة بين هذ المصالم قكفق بالواقية المارسة# على حفوق 
الأقران خصعوصنا دواسطة فكرة اسكدمال الحق القى تفوهن الاخذ يالا عتبان 
القاضو التنتوكة والقانون الغاح هو اساسا آمن..ولة تسيكطيع الأقران خرق 
اوافوه اها القانوى الخاضى فيتر ك مجالا اوسع للارادات الفردية. فقواعده 
هي مكملة ولكن من الواجب ان تتدخل الدولة اكثر فاكثر في العلاقات 
التعاقدية باحكام أمرة. وان التطور الكبير للانتظام العام الاقتتصادي 
والاجتماعي حدّ كثيرا من الحرية الفردية ” 


ويمكن للادارة ان تتخذ مقررات تنفيذية فورية لا يمكن توقيفها الا 
مراراً بالمراجعات القضائية. بينما ان الافراد لا يمكنهم استيفاء حقهم 
بواسطتهم هم.ء بل يتوجب مراجعة المحاكم لاحترام حقوقهم. 


وبالتالي يكون الاختلاف ما بين القانون العام والقانون الخاص 
موجودا فى عدم صلاحية المحاكم العادية النظر فى النزاعات المتعلقة 
بلإدارة. 


1١ 


الخلافات. 


 "‏ الفروع المختلفة للقانون 


فى هذا المجال ينظر الى ارتباطات القانون العام داخل الدولة: اى ما 
بينها وبين الدول الاخرى. 


١‏ القانون العام الداخلي. 


ان الدستور ينظم هيكلية الدولة مع سلطاتها الثلاث: الاشتراعية 
والاجرائية والقضائية كما ومستاهمة الافراد فى ممارسة سلطتهم بحق 
الانتخاب. ظ 

ومع الحق الدستوري يقتضي الاشارة الى الحريات العامة مثل 
الدولة. [ 


والقانون الادارى يتعلق بالشخضيات لعامة الادارية. 


ينظم القانون العام الدولي العلاقات بين الدول وبعض الاجهزة الدولية 
الشرعات الاخرى مثل الاتحادات الدولية للمواصلات وحماية الملكية 
الصناعية:, والعمل والاقتصاد والمال ومحكمة لاهاي الدولية.... 


ب الانظمة المتعلقة بالقانون الخاص 


١‏ القانون الخاص الداخلي 


ان القانون المدني ينظم بصورة اجمالية الحياة الخاصة للناس 
وعلاقاتهم الخاصة. 


وقد تفرع عنه الحق الذاتي 14]ءهزطنا5 او الشخصى. والحق العينى 

وحفقوق دين الدائن 01632 وحق الاوضصباء والاحوال الشخصية 

والاموال 616825 والموجبات والتامينات التابعة لها. والبيع والوكالة والاجارة 
والصلح والضمان والشركات والكقالة. 


أو يق أو مع زبائنهم وبالاعمال التجارية المتممة مع اشخاص ليسوا 
تجارا/ .١‏ 


والقانون التجاري يتبع القانون المدني ولتفهم قواعده يجب العودة 


.١ مع روبلى عدد‎ ١5485 سنة‎ ١ ربير. القانون التجاري الجزء‎ -)١( 


١م‎ 


الى المبادىء العامة لهذا القانون اي قانون الموجبات والعقود. مع العلم بان 
القانون التجارى يسهم دائما باغناء نظرية الموجبات والعقود. 


عه ه 1ه و ظ 1 ١‏ 
ويتحد بالقانون التجاري - القانون البحري والجوي 0 


أما قانون العمل فهى قانون حديث يتصف بتدخل الدولة فى العقود 
خاصة قانون الموجبات والعقود. وعنه يتفرع قانون الضمانات الاجتماعية. 


والقانون الجزائي الذي يحدد عقوبات المخالفات والجنح والجنايات 
وقمعها محافظة على النظام الاجتماعى. 


قانون اصول المحاكمات المدنية ‏ ويعتبر كانه فرع من القانون 
المدني أو أنه فصل من هذا القانون. وينظم طرق احقاق.الحق والدفاع عن 
الحقوق امام العدالة. وعلى كل حال ان معرفة القانون المدني تحتاج الى 
معرفة قانون اصول المحاكمات ولو بصورة موجزة. 


قانون الضرائب يتقارب من القانون العام لانه ينظم العلاقات ما بين 
الاقزانيو الادا :وهو سنتعمل خسناتهن القائون الخاضى هدق التستكيل. 

" - القانون الدولي الخاص 
مختلفة. ويحدد المبادىء الى تن اليندسية والخرن ماين إلى انان 
والاجنبي. وشروط الاجانب وتحديد الحقوق التي يتمتعون بها في الاراضي 
الوطنية والمحاكم الصالحة للحكم. 


)١(‏ سم جوكلار ‏ مزايا القانون البحري. 


ثانيا: تاريخ القانون: 


1 ان معرفة تاريخ القانون هي ضرورية للباحث لانه كتب بان علم 
القانون هى تاريخي/"). 


وهنا يصح السؤال كيف نشأت القواعد القانونية حتى اصبح لها 
صفة سلطوية ملزمة وتدبير السلوك البشري في نطاق الدولة ولا 
مندوحة من القول بان القوانين مرت في حقبات تاريخية 
كالحياة البشرية لانها تشكل انعكاسا مع ما يطرأ من تطورات وتغيير. وفي 
اشارة مخ تصرة ندلي بان القوانين التي سبقت القانون الروماني بدات 
00 


الوقت. 


اتصف بالعدالة وبالمساواة بين مختلف افراد الشعب والغاء الفوارق 
بين الطيقات. 


1 افيلارى: انكولاك كاري نلشفة القافون صيف 1 
(؟) تاريخ القانون _ الدكتوره اميره ابو مراد صفحة 8. 


قانون حمورابي ١187‏ قبل المسيح. اكتشف اوائل القرن العشرين 
وكان منقوشا على حجر كبير تضمن ؟58 مادة فى صياغة واضحة. بحث 
8 الجرائم والزراعة والعارية والمداينة واساءة استعمال الحق ومسؤولية 
حارس الحيوان والجوامد ‏ واعترف بال ملكية الفردية وحرية التعاقد واهلية 
المرأة. 


قانون مانون عام 6٠‏ قبل الميلاد في بلاد الهند. 


شمل سلوك الفرد وتصرفاته وقواعد الاقتصاد والتمييز بين طيقات, 


قانون بوكوريس عام 5٠‏ قبل الميلاد في مصر. 

تضمن القواعد والنظم المصرية واستمر حتى الفتح الروماني. 

_القانون الروماني 

انتشر القانون الروماني مع فتوحات روما لحوض البحر المتوسط 
وعادات الشعوب التى خضعت لروما. 

ويكفي للقانون الروماني من غنى انه كان من اكبر المصادر لاكثرية 
القوانين العالمية والتي لم تزل قواعده.تشكل اطارا جامعا للدراسات القانونية 


في مختلف الاصقاع. 1 


وبقى هذا القانون سائدا فى الشرق حتى سقوط القسطنطينية سنة 
.١ 5637‏ 
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"اسار واي 7 ا با يي 
العجالة. 
قانون الشكوت 5 065 101016 


وهو القواعد التي سادت التعامل ما بين الرومتان والاجانب الخاضعين 
لروما. ش 


كان الاسلام دينا ونظاما اجتماعيا شاملا 


ونهضة وتجديد. وهدة العصر فى 


اما المذاهب الفقهية فكانت: 
المذهب الحنفي لسار يست _المذهب 


0 الطبري 
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المذاهب الشيعية هى: 


الشيعة الامامية أو الاثنا عشرية تكد الشيعة الزيدية حبك الشيعة 
الاسماعيلية. 

واخيرا الطائفة الدرزية المستقلة ياحوالها الشخصية منذ عهد الخلفاء 
الفاطميين ('). 


ثالئا: القانون المقارن ('). 


١‏ قيل تقنين 000111630108) قانون نابوليون كان العلم القانوني 


وان المذهب اليك 1001116 ا كان مداه في زاوية وطنيه ولكن منذ 
بين الباحثين : في القانون. 


نان دراسة القارنة هي ضرورية لفواشها العقودة والتي تجتمع في 
اتجاهات ثلاثة 


1( ا لهم لو 


نف 


ساتقهع :اكين للقائو هموما 

معرفة افضل واكمال القانون الوطني. 
اسار ور افطل 

رابعا: علم الاجتماع القانوني ١١‏ 


القانون العام وفي علم الاجتماع السياسي. وقانون العقويات وقانون 
العمل. ئ ١‏ 


وبماان القانون هو التتعبير عن الارادة الوطنية 
والمصلحة العامة فان ع لم الاجتماع يبين المؤامرات 
والنضغوطات الخاصة على التشريع وجماعات 
الضغط 1,0060165 والخفايا كما انها يم كن ان توفر 
اسار ب يا ا راسم 
لتي يبستوحونها من ها" كمايمكن لعلم الاجتماع ان 
يوفر معلومات نافعة لاعداد قوانين جديدة لا سيما لفرص الاصلاح 


ومضموتها. 


.٠١7 ص‎ ١557 علم الاجتماع للقاضى‎  هيينوبراك‎ - )١( 
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خامسا: التحليل الاقتصادي للقانون (') 

سان الاقتصاد له علاقات قوية بالقانون. فالعلوم الاقتصادية 
تهدف لاكتشاف شروط انشاء وتداول ١“موال‏ والثروات التى هي ضرورية 
لاعداد القانون. وبنوع خاص قانون العقود وشكل تبادل الاموال والملكية 
والحصول عليها. 

والاعمال الاقتصادية تفرض نفسها على المشترع: وانشاء الشركات 
الرأسمالية والاسهم التي تطرحها في الاسواق. 


3 6 


.١١4 مؤلف القانون المدنى  جاك غستين _المقدمة العامة فقرة‎ -)١( 


الفصل الثاني 
تطور نظرية الموجبات 


1 ان الموجبات تولد في المحيط الاجتماعي وتنبثق عن حاجاته 
والخلقية ويسير التطور بخطى بعليثة ولكنها ثابتة مبنية على اسس راهنة. " 


1 1 ابد ينيو ويا 


آذ ا 00 
تجاه الدائنين الذين كان لهم الحق في حبسهم واستعبادهم حتى ظهرت فكرة 
الوجب أي الرايطة القانونية بين الدائن والمدين واندقلت من كيان اللديون 


الشخصي الى كيانه المالي (') اي ذمته المالية. 


وصسول الى الفكر باه يمعن لارائة الاسان ويحدها أن نشي الموجب 
وتلزم صاحبها. 


القسم. 


ا" 


وقد جرى صراع عام فى مسالة الفروقات والامتيازات بين طبقات 
المجتمع انذاك ‏ النبلاء والاكليروس وعامة الشعب. 


وكانت الاهداف تشد نحو تحرير الفرد سواء داخل الاسرة بما كان 
جيك ان سمه وحرية التعاقد التي تسمح لكل فرد ان يتعهد 
والعنافة وطلب المساواة والغاء الامتيازات وذلك على الصعيد الارثي 
والقانوني. 


 '"‏ مبدا سلطان الارادة: 


0 صل الققانون ن الروماني للمبدأ القائل بسلطان الارادة كاملا التي 


1110-1[ 22*11 
تالحوية. 


ا اع ين 


وقد اشار بوتييه (') ان القانون الروماني كان ياخذ بالوعد الصادر عن 
مبدأ الارادة المنقردة عندما يكون هذا الوعد موجها الى الالهة او الى المدينة. 


ولا يخضع الفرد لواجبات لم يكن قد قبل بها مختارا. 
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لذلك فالإرادة الحرة هى مبدأ القانون وما المهمة التى يضطلع بها 
القانون الا تحقيق حرية كل فرد بحيث لا تتعارض مع حرية الاخرين ('). 


وقامت المذاهيب الاشتراكية بمعارضة هذا المذهي الا ان المعتدلين اعادوا 
الأعون الى تكناتها اللعقول: 


الشكل والارادة فارتكز و افق الارادتين. 


وخلال القرن السايع عشر والثامن عشر اصبح مبدأ سلطان الارادة 
ثابتا مع الاعتراف بحرية الفرد واستقلال ارادته فسيطرت على النشاط 
الاقتصادي وتحديد الاسعار بموجب ارادة المتعاقدين. 


عبر ان الظلوو فك الاستتتائحة من حدووف:وخووات اف الأتسسات 
الاقتتصادية دفعت الدول الى التدخل في كثير من نواحى الحياة فقد اقدمت 
على تسعير اثمان بعض السلع واصدرت قوانين جمدت بموجبها ارادة المالك 
المؤجر تجاه المستاجر وحددت البدلات فخفضت بدلات الايجارات الجديدة 
وزادت بدلات الايجارات القديمة ومددت العقود خلافا لارادة الفريقين كما 
وضعت قيودا على الشركات المختلفة مما يهدف الى التغيير من حرية الارادة 
الشخصية. 


تراجع مبدأ سلطة الارادة 


بعد ان قامت الصناعات الكبيرة وانتشرت الشركات الكبرى حدث 
اختلال فى التوازن الاقتصادي. 


.غ١ ص فقرة‎ ١ السنهوري الجزء‎ )١( 
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ارادتين وليس ارادة 00 


وأن العقد ليس الا وسيلة يراد يها تحقيق قدة يق التضامن الاجتماعى» وهذا ما 
فرض قيودا على حرية الارادة أمام اختلال التوازن بين القوى الاقتصادية 
وانتصنان القاثون للحاتي الاشبفف. 


وعلى كل حال ان انشاء الموجب بارادة الدائن وحدها هى استثنائية, 
لانه فى القانون الخاص لا يمكن لاحد ان يفرض تبعة على الغير خارجا عن 
الحالات التي يسمح بها القانون. 


0 

وأن القانون يعترف بوجود سلطان الارادة الفردية ولكن يحدد له مكانا 
معينا حيث تتوازن فيه الارادة مع العدالة والصالح العام ('). 

وهذه التطورات تبين لنا ما طرأ على فكرة الموجبات من تعديلات 


واقتصادية. 


3 3 


.6 5 -السنهوري الجزء الاول فقرة‎ )١( 


الفقصل الثالت 
مصاد ر الحقوق 0:01]5 5ع 5ع501110 


١14‏ المصادر العامة للحقوق الوضعية هى القانون والاجتهاد 
والعادة 


والقانون الوضعي هو القانون الموجود المفروض في زمان ومكان وهو 
قاعدة اجبارية ثايتة .)١(‏ 


بو 


كماان الممارسة ترتيط بالاجتهاد والعادة. 


ومن المعروف ان القاضي هو الذي يقرر ولكنه يختار عموما بين 
اطروحتين (فرضيتان) يقدمهما المحامون لذلك فالمحامون يساهمون في 
انشاء اعراف وفاقية لها اهمية خاصة ('). 


والاعمال القانونية الافرادية وخاصة العقود هى ايضا مصادر 


.5١ ص‎ ١580 شارل اتياس  القانون الاساس‎ -)١( 
(؟)-مازو وجيكلار عدد 11 دور المحاسبة في تكوين القانون.‎ 
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وهنالك عقود نموذجية وعقود جماعية مثل انظمة الشركات والنقابات 
والجمعيات وعقود الاذعان التي تنظم العلاقات بين عدد كبير من الناس .)١(‏ 


وهنالك ايضا مكان للمذهب (الفقه ‏ عمتماء00 ) في تكوين القانون. 


والمذهب هو مجموع اعمال القانونيين والجامعيين والممارسين , وبالرغم من 
العدالة("). ْ 


التقنيين 000111026102 ويقوم على جمع المصادر المتفرقة وله فائدة كبرى 
لمراجعة النصوص في موضوع معين وتفعيل معرفة القانون(). 


2 0 


)١(‏ - سافاتييه ‏ ملاحظات في تكوين القانون الوضعي ص 5 ؟. 
(؟) - موسوعة داللوز ١545‏ ص 777. 
(؟) -اوليفييه ‏ التقنيين الاداري اطروحة باريس /155. 


بحن 


القسم الأول 


القانون 
١6‏ القانون هو عبارة عن مرادف لقواعد الحقوق المكتوبة والصادرة 
عن السلطات العامة المؤهلة لاصدار هذه الضوابط ('). 
وللقانون اكثر من تعريف: 


فالقانون بالمعنى القطعى 1011261 56125 2311 هو كل نص يصدر عن جهاز 
الدولة المولى بسلطة تشريعية بموجب الدستور وفقا للشكليات المفروضة 


به(') وفي لبنان عن مجلس النواب. 
والقانون بالمعنى المادي هو كن-قاعدة حقوقية مكتوية 05016 06 ع1ع18 


مصوغة من جهاز دولى صالح لممارسة السلطة التشريعية او الاجرائية (") 
مثلا المعاهدات التى لها شان القانون وهى صادرة خارج مجلس النواب. 


.5١١ ص‎ ١994١ سيراي‎ )١( 
.5171 (؟)- كاري دي مالبير _المساهمة بالنظرية العامة للدولة الجزء ” ص‎ 


(؟) - مؤلف القانون المدني ‏ جاك غستين ‏ المقدمة العامة فقرة 5 4؟ ص ."١7‏ 


ل 


الفرع الاول 


القانون والحق 
١7‏ ان القانون هو فى الواقع تنفيذ او احقاق للحق 1621153100 
وبالتالي يكون الحق سابقا للقانون. 


ومزودة بالسلطة لفرض قواعدها ('). 


سم ب ا ا و د 
)١(‏ سيراي ١597‏ ص 755١‏ وما بعدها. 
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الفرع الثاني 
المصادر التشريعية 
ويمكن ان تكون وطنية او دولية. 
- اولا: المصادر الوطنية )١(‏ 
هنالك ثلائثة مصادر مسلسلة:. الدرستور الصادر عن السلطة 


السبلطة التتفيدىة: 


- اختلاط السلطات بسبب الظروف الاستثنائية 


عندما يحصل هذا الاختلاط تمارس السلطة الاجرائية سلطة التشريع 
بمراسيم حكومية مؤقتة وهي تفرض خلال الظروف الاستثنائية. 


ويخضع هذا الاجراء لشروط اأاساسية وشكلية. فعلى رئيس 
الجمهورية ان يستشير رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمجلس 


ولا ايخضع اجراء الرئيس الى اية مراجعة الا اذا حصل في النطاق 


وياتي الدستور في قمة سلسلة المصادر القانونية. وكذلك مقدمة 
الدستور والمباد:ىء الاساسية (") ثم القانون وبعده النظام. 


-)١(‏ كاربونييه. المقدمة ‏ الطبعة 64 افقرة >1" مكررة. 
(5)- شورى فرنسي في 1577/7/75 الجورسكلاسور 11,1537 عدن 77537 


أ_القواعد زات القيمة الدستورية 


الدستور يحدد صلاحيات الاجهزة المختلفة في الدولة وعلاقاتها والدستور 
بوصفه اعلى من القانون يمكن لكل فرد ان يتذرع به امام القضاء وذلك 
بالرغم من أن القضاء محصور بالنظر في نطاق القانون. 


القوانين العضوية عناونصهدع:1.'0 . 


ب القواعد ذات القيمة التشريعية )١(‏ 
القوانين الصادرة عن مجلس النواب. وقوانين الاستفتاء الشعبية. 


لانه يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب من المواطنين ان يقترعوا لمشاريع 
قوانين أو المصادقة على بعض المعاهدات. 


وتكون قوانين الاستفتاء غير خاضعة لمراقبة المجلس الدستوري لانها تعبير 
مباشر للسيادة الوطنية. على انه يبقى للبرلمان فيما بعد ان يعدل أو يلغي 
الاستفتاء 97). 


(1)أاتع:وتكوان د استفتاءءه اظووحة ناريسض 51/5 : 


"5" 


١‏ نطاق القانون 


احيانا يتراجع القانون لمصلحة النظام, لانه بينما ان القوانين قليلة فان 
الانظمة الصادرة عن الادارة لا تعرف حدا لان النظام يعالج القضايا 
العديدة .)١(‏ 


؟ ‏ دستورية القوانين 


وفقا لسلسلة القواعد يخضع القانون للدستور ولا يمكن ان يعارضه 
وفى الولايات المتحدة يمكن للقاضى ان يمارس رقابة على القانون (') ولكن 
في لبنان وفرنسا لا يمكن للمحاكم ان تنظر في عدم دستورية القانون (). 


" _المجلس الدستوري 


ان مراقبة دستورية القوانين تعود الى جهاز مختص انشىء في فرنسا 
بدستور ١5151‏ امافي لبنان فقد صر القانون رقم 0 بتاريخ 
:65//1آ١‏ الذي انشأ المجلس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين 
وذلك انفاذا للمادة التتاسعة عشرة من اتفاق الطائف المصدق بتاريخ 
6 دمن قبل مجلس النواب. 


والمجلس يتالف من اثني عشر عضوا ورسالته تقوم على التدقيق فيما 

اذا كانت القوانين شرعية فاذا كانت مخالفة للدستور يباشر اللجلس 

بالاستحصال على اصلاخحها حتى تصبح مطابقة له. وفى فرنسا لا يمكن 
المجلس ان يبطل القانون بل يعطي رايا بعدم دستورية القانون. 


.١١7 كاربونييهء الفقرة‎  )١( 
.151/4 ص /ا4,‎ ١ فالين الجزء‎ ١9371١ حكومة القضاة‎  ريبمل-)١(‎ 
.66 اللوائح المدنية 11 رقم‎ ١951/15/5١ تمييز مدني > فى‎ - )"( 
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كما يتدخل للحد بين نطاق القانون والنظاء .)١(‏ 


ولكن صلاحياته ازدادت منذ عشرة سنين فقد امتدت رقايته الى 
تفسير القانون وفي بعض المرات ان يزيد عليه بعض الشروط وان كل تفسير 
آاخر يكون مخالفا للدستور(). 


ج - القواعد ذات القيمة النظامية . 


و اتكلمة 


ويمكن لمجلس النواب ان يعطي الحق لمجلس الوزراء لاتخاذ بعض 
المرأ سيم الاشتراعية في موضوع محدد وخلال مدة معينة. وهذه المراأسيم 
يتوجب المصادقة عليها بعد صدورها من قبل مجلس النواب قبل انتهاء الدة 
المحددة في قانون منح الاهلية. 


ل ا ع ا 


.478 الجزء ”" ص‎ ١51/5 فالين‎ )١( 
.55 5 فافيورو القرارات الهامة للمجلس الدستورى الطبعة الرابعة ص‎  )1( 
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الفرع الثالث 


المصادر الد وليه 
المعاهدات الد وليه 
م١‏ لقد اتسع القانون الدولي كثيرا واصبح يتدخل في التجارة 
والتستافة وال اسلا تبوحق العمل والضصلحة العامة وحقوق الا سات وان 
مصادقة الدولة بنشر المعاهدة هذه يعطيها فترة التنفيذ القانونية والتطبيق 
فى القانون الداخلى. 


واذا كانت المعاهدة غامضة فلا يتدخل مجلس الشورى في تفسيرها بل 
ارماك عيب ترا وي بي الس رسيي 
المرتقية 


وذلك شرط المعادلة بالمثل على اعتبار ان للمعاهدات سلطة تعلو سلطة 
القوانين. 


"25 


الفرع الرابع 


ل تطبيق القانون فى المكان 
بعض ادر ان يخضع الاجانب الديلوماسيون الوجودون لي بد اخر 
لقانو ند و لقي 17 ِ 
تطبيق القانون في الزمن 
في القوانين. ظ 
وميضكد القانون مرغ الأخراء يع اهذاره وتشرو ("). 
ولا يمكن لاحد ان يتذرع بجهله للقانون لكي يتهرب من تطبيقه (). 
ويتاخر تطبيق القانون حتى بعد صدور المراسيم التطبيقية له (*) 


زوال القانون 


ان القانون له القوة التنفيذية المستمرة ولكن بوجد قوانين موّقتة تصدر 
لزمن محدد وتنتهي بحلوله. 


.1.010[ ١53575 باتيفول _القانون الدولي الخاص‎ -)١( 

(؟)-هرزوك ‏ اصدار توقيع ونشر النصوص التشريعية في القانون المقارن 5.,. 
(؟) ستمييز مدني " في ١717/77/17‏ اللوائح المدنية 1[ عدد 4لا ص ١‏ 0. 

(5) تمييز مدني ” في ١980/٠١/5‏ اللوائح المدنية 111 عدد ١55‏ ص .٠١8‏ 


كما ينتهي بالغائه. ويمكن ان يكون الالغاء صريحا او ضمنيا )١(‏ 
والالغاء يكون صريحا عندما يعدد القانون الجديد النصوص التى 
الا اذا كان هنالك قانون ما زال مرعى الاجراء يستند على النص الملغى 


[') ما عدا عدم الامكانية الناتجة عن زوال جهاز او اصول ضر ورية تطبيقية. 


ويحصل الالغاء الضمني عندما تكون احكام القانون الجديد تناقض 
الاحكام السابقة. 


وان تبني قانوناً عام لا يؤدّي بالضرورة لالغاء قانون خاص (). 


اما الالغاء بالاهمال 065106006 فان الااجتهاد لا يسلم به (؟) 


ا 


وتحديدها. 


.357/ ص‎ ٠١ 6 تمييز اجتماعى فى 9417/7/17 اللوائح المدنية /ا عدد‎ -)١( 
.5١١ اللوائح المدنية 11 عدد‎ ١9755 /19/1505 تمييز مدنى ”" فى‎ -)١( 
.177 ص‎ ١84 اللوائح المدنية /]1 عدد‎ ١41١/1/5 تمييز تجاري فى‎ - )١( 


(4:)- تمييز مدني ١‏ فى ١951/١١/١9‏ جريدة القصر .١١17/,1١.19558‏ 


١ 


الفرع الخامس 


نزاع القوانين في الزمن 
؟ خ عنده يضيع الفانون برعي الاجراء يتفي الاشارة الى اي حد 


وبري ا ور وري يعارو بجي 0 007 


وانه تمشيا مع المبدأ المعروف بان القانون لا ينظم الا للمستقبل فلا 
مفعول جعي له 1 إن المبدأ الكلاسيكي يشدد على ثبوت الحقوق المكتسبة. 


اما نظرية روبييه فتختصر بما يلى: 


الاعمال التي تقع بعد وضع القانون الجديد موضع التنفيذ. وهذا ما يعارض 
رجعية القوانين. 

 "‏ المفعول الفوري للقانون الجديد عندما يطبق على الاعمال اللاحقة 
- جاك غستين المقدمة العامة طبعة دلتا 1595 
)١(‏ - روبييهء القانون الانتقالي 121151]0116] الطبعة الثانية ١9١‏ ص ."١‏ 


ا 


الفقرع السادس 
تفسير القانون 
١‏ ماهي المراجع المختصة لتفسير القانون. 
1 التفسير التشريعي 
تكون في مطالبة المشترع ان يفسر القانون الذي أصدره. 
ولكن هذا الامر هى نادر واستثنائي. 
ب التفسير القضائي: 


تعود سلطة التفسير للمحاكم لان من واجبها وفي اس عملها ان تفسر 
القوانين. 


والتفسير القضائي للقانون يشكل العمل الانشائي للاجتهاد. 
التفسير الاداري: 


المذكرات الادارية والتعاميم: 


و هي تدأيير ادارية داخلية لمساعدة الموظفين في تطبيق القوانين 
والانظمة ويمارس الوزراء والمديرون العامون سلطة تنظيمية على الموظفين 
الذين هم بدورهم يطبقون التعاميم على الافراد. وبالتالي تكون هذه 
المذكرات والتعاميم والتعليمات مصدرا هاما للقانون. ولها صفة التنظيم 
والتفسير. 


2 


وليست لهذه التعاميم قيمة قانونة الا اذا كانت صادرة عن سلطات تتمتع 
بسلطة تنظيمية بتفويض من القانون. 


: ب القشباء الجز ائي 8 سال الح يي هم هين 


ن الادارة يمكنها بواسطة التعاميم أرْيّمنم زة سلطة تعديل او ابعاد 
5 بو ميم اربمسح يلاق 
0 ن لاسباب المناسبات  .)"9‏ 


غير ان التعاميم والمذكرات هي ضرورية.لتأمين تطبيق القانون7'! ولكنها 
تست خطرة عزدها ديناء متعم ذها. 


.54 ,١ ١19715 تمييز جزائي فى 77/١٠/١9731١-جريدة القصر‎ - )١( 
.199٠ 1١ الطبعة‎ ١ (؟) فيدلء القانون الاداري الجزء‎ 
21517  نوتاقلل (")عدديبيرو كن الاحتهاد كبصدر آساءة‎ 


2 


القسم الثانى 


الاجتهاد 


5" ان الاجتهاد هى مرتبط بشدة مع وظيفة القاضي. 


وبصورة عامة هو مجموع القرارات الصادرة عن المحاكم وعادة يقال 
أن الاجتهاد هو محدد ومستمر.عندما يطرح السؤال بان الاجتهاد هو مصدر 
للحقوق فهو يعنى انه مجموعة القواعد الوضعية الناتجة عن كافة القرارات 
بفعل تسلسلها القضائي. 


او ان الاجتهاد هو تفسير القانون بواسطة المحاكم (') او انه الحلول 
القانونية» التي صراحة او ضمنا تشكل اساس قرارات العدالة ("). 


ام 


او هى - مشغل لصناعة الحق (). 
وبالمختصر يتفق الجميع على القول بانه لا يمكن معرفة الحق الوضعي 
اذا تجاهل التفسير الاجتهاد فى القانون. 


ومن الضروري ان نلقي نظرة على التنظيم الققضائي حيث تجري 
الوظيفة القضائية وينشأ الاجتهاد. 


0-7 


13537 كورنوء المفردات القانونية مع هنرى كابيتان. الطيعة التالنة‎ )١( 
.١ 55 الاخبار .011017) ص‎ ١5/85 جستازء الاجتهاد ظل النزاع‎ -)( 


الفرع الاول 
التنظيم القضائي 
*؟ مدان العذ نهدل بو اسيملة القفياء. 


غير ان الافراد يمكنهم بالاتفاق ان يعطى النزاع الى حَكَم ولكنه يبقى 
فى قراره خاضعالمراقبة الدولة والقضاء. 


ويجب التفريق بين نظامين قضائيين ‏ القضاء الاداري والقضاء 


التسلسل القضائي: ١‏ 
١‏ قضاء الاساس: 


يدرس قضاء الاساس الدعوى بمجملها من وقائع وقانون وهى على 
در ججدين. 


قضاء الدرجة الاولى: 


يكن التمحية في فكباء الدريعة الاوالى مين تكيياء الحق العتادئ 
والقضاء الاستتثنائى. 


والاول يختص بصلاحية تامة للنظر فى كل النزاعات ‏ ما عدا النزاع 


32 


والحكمة الاتكترى أن سسحكيية الختحيوفة القى تقطن :فى الذذاعيات 
الصغيرة ذات المبالغ القليلة. 


؟ القضاء الخاص: 
محاكم التجارة: 


والتسويات بين التجار والباعة والمصارف. على ان تكون النزاعات تجارية 
عاكدة لنخاطيوه التساري »و الكهان بالذاخ ةقان كان الدراع سخلظا بين تاحر 
وقسن كام فان الدعوى حقام أماء سحكمة الحجارة اذا كان المذهعى علية هو 
التاجر ويعود حق الاختيار في هذه الحالة الى المدعي بين اقامة الدعوى امام 
التحكية المؤسة أء المحكفة الحجارية: .. 


مجالس العمل التحكيمية: 
وهو مجلسرتمثيلي مؤلف من قاض وممثل عن ارباب العمل ومثله عن 


يفصل المجلس بالخلافات التى تنتج بمناسية عقد العمل ما بين ارباب 
العمل والعمال. 0" 


5-7 


*" _محاكم الاستثناف: 


يكون لكل محافظة محكمة استثئناف تنظر في احكام الدرجة الاولى 
القابلة للاستكناف. 


/اء 


والاستئناف هى طريق لتعديل الحكم وانهاء النزاع. 
والاستئناف يعطي المحكمة حق النظر بالنزاع باكمله. 


ا البيينا 


وكانت في السابق فى لبنان لاجل توجيد الاجتهاد. 


مع 


القرع الثاني 
أ الاجتهاد ومصدر الحق: 
>" ان السوؤال يطرح لمعرفة مااذا كان القاضى يمكن ان ينشىء 
القانون الذي يطبقه 
أن القاضي لا يملك الا سلطة محصورة للخلق من العدم وبالتالي فهو 
محدود بعدة ميادىء. 


فدورهالاساسى هو السعى لايجاد الحل العادل واكتشاف العدالة 
التحتية ©26616[-50115. 

ان التدقيق فى الااجتهاد يكشف عن ظواهر خلق القانون بواسطة 
القاضي وذلك من خلال تفسيره له(". 
الحق وكونه ا 

ب ظواهر أنشاء الحق بواسطة القاضي: 


أ ف القاهى لاسلطة ووا عي تفسين القانون: والتفسير القضائي هو 
انشائي لان الي العمل التفسيري يجد القاعدة الى اجب تطبيقها. 
ومتناقضة. 


.87 سف تمسيت  العلاقة بين القانون والحكم ص‎ )١( 
.57 ص‎ ١55١ ريفيروء القاضي الاداري  قاض يحكم  داللوز‎ - )١( 


ة): 


والتفسير يقتصر على أظهار المعنى الحقيقي للقانون ولا يزيد عليه 
شيئا ولكن في الحقيقة على المفسر أن يختار بين معنيين أى عدة معان» وفي 
الواقع هذه المعاني تقدم الى القاضي بواسطة محامي الافرقاء. ويكون امام 
القاضي مشادة حقيقية. ويعود له ان يختار احدى الفرضيات. وفى هذا 
الاختيار يمارس سلطة مبدعة ("). ١‏ 


ويحصل ان مبيادرات القاضى تَدَبكل تنافراما بين القانون والقاعدة 
المطبقة اخيرا بحيث أن هذه القاعدة تحضل على وجود مميز 9). 


عندئذ يصعب التفريق بين التفسير والخلق الصرف (). 


ومهما كان الوصف الحقيقى لتدخل القاضى فان هذا التدخل يحدث 
تحت غطاء تفسير القانون ويعطي غالبا نشأة للقاعدة المطبقة من القاضي. 


كما ان القاضي يوضح ويكمل القانون ويكيف القانون مع تطور الحياة 
الاجتماعية. فعندما يصبح الوضع غير مقبول والاصلاح التشريعي متاخر 
الحصول ويخشى القاضي من اعطاء قرارات غير عادلة فيكون التكيف في 
الحق من قبل القاضي معترفا يه 17). 


يفكر واضعوه بهما قبلا مثل التفسير المعطى للمسؤولية عن الاشياء 
واصلاح الضرر الناشىء عن الصناعات الالية وحوادث السير. 


)١(‏ - مجموعة داللوز المدنية؛ الطبعة الثانية ‏ كلمة اجتهاد عدد 37 وما بعدها. 
(9 )جور يستكلاسور الذمك ١١151/‏ عدى :6 

)نت ل وير اندو لكلف (اوحتيان عن 01 

() - جينيء مناهج التفسير ومصادر القانون الوضعي الخاص الجزء ١‏ عدد 15. 


اه 


ج ‏ انشاء قواعد عامة وملزمة: 


بين القواعد التى ستعملها القضاء هنالك الاحجتهادات السايقة وهى 
قاأنونية وتستعمل كمرجع للاحكام. 


واذا كانت هذه الاحكام بطبيعتها ليس لها نفس مفعول القانون ولكنها 
بع ذلك تشتكل مريهها كائقا لاعدان الاحكام. 


وهذه الادكام المتحدة سايقا نعد طول تفكير وموؤكدة بالمناقشات 
للمعاملات القضائية. 


كد المبادىء العامة تشكل عناصر الحق الوضعي 


ان مجلس الشورى يتخذ غالبا فى قراراته ما يسميه: المبادىء العامة 
للقانون المطبقة حتى فى غياب النص- 2 


وهذه الجادئء تطبق فى القاتون الازادى 7(" وفى القانون الحواض )"١‏ 
والقانون الخاص ( '؟ وكذلك في قرارات المجلس الدستوري! ا 
محكمة التمييز الاقوال الماثورة و الأمجال السائرة 202865 أ© 8/127<215165 
بالقانون وراقبت القرارات التي لم تحتر مها7). 


-)١(‏ لاتورنيري ‏ مجلس الشورى - الكتاب اليوبيلي ص "١ ١‏ وما بعدها. 

(؟) -المجلّة الادارية ١975‏ ص 177 تعليق ليات فو. 

(؟) -اوبي ‏ جريدة القصر 131/5 1117//1. 

(:) - قرار المجلس الدستوري في 111١/17/١7‏ واللوز ”19175 ص 1860 الجوريسكلاسور 
الزمنى ١901/١‏ 11 عدد 15855. 

(5) --تمييز تجاري في  ١91714/7/١9‏ الجوريسكلاسور الزمني ١910‏ 411 تعليق 
5 عسدين. 


الث 


هف حدود سلطة القاضي في أنشاء القواعد: 


00 0 0 لية ناو ان مخطق ميلة. لذلك فالانشاء بدت 


بدك 


الفسم الثالت 


العرف والعادة 


06 العرف هو ممارسة لبعض الامور التي تصبح قاعدة قانونية(١)‏ 
والعرف يمكن ان ينتج عن عادات بسيطة او ممارسات عرفية. والعرف يشكل 
وان كانت اقل اهمية منه. 


أالاهمية التاريخية للعرف: 


ان قواعد العرف ظهرت قبل القانون المكتوب (): 


غير انه خلال القرن التاسع عشر تراجع العرف تحت تاثير المركزية 
السياسية والادارية والحقوقية. 


وقد عارضت مدرسة التاريخ الالمانية خلال القرن التاسع عشر الفكرية 
الحصرية التى اعطيت لقاعدة القانون المكتوب واشارت الى ان العرف هو 


اللافرة العفو ءة للوفى الماع الشهوي ورف الأكفو السفحات للنهياة 
الاجتماعية ظ 


.55 ص‎ ١9957 كاربونييهء ظهور العادة  الطبعة السابعة‎ )١( 


(؟) كارباسء تاريخ العرف ١94857‏ ص 550. 


؟ه 


فسا مم العخنصر المادي: 


حتى تصيح الممارسة 6 عادة يجب ان تكون قديمة اي ناتجة عن 
تكرار مستمر لاعمال مشابهة .)١(‏ 


وعامة اي ان اكثرية الناس يخضعون لها(). 2 - 


ج - العتصر النفسي: 


هد عه > نب 


ال يب 2 5 بي 


في امكنة كثيرة نجد ان القانون المدني يرجع الى العادات المحلية مثل 
استعمال المياه للسقى,: والمسافات المحفوظة للتشجير وكذلك فى الممارسات 
التجارية والنقل البحري. 


ويمكن أن تكون الممارسات بتفويض ضمني مثل القضايا المتعلقة 
بالاخلاق مثلا صيانة الشيء العائدة ملكيته للاخرين بعناية الاب الصالح. 
لاس سج 
)١(‏ - جينيء فقرة ١١7‏ ص 45 نهضة الحق الطبيعي. 
(5) -غرفة العرائض في ١6١5/١/15‏ سيراي ,15١7‏ 1ع 


ه 


وان اثيات قضية العادة بيمكن تقديمها بكل الوسائلء: مثل المجموعات المنظمة 
من قمل المحافقظين سايقا (') او بواسطة الشهود('). 


.77,12,1815 5 داللوز العملى‎ - )١( 


)١(‏ -تمييز مدني في ١1377/7/4‏ سير. 


حلت 


علم القانون بالمدذهب (الفقه 10001112) 


5 7المذهب يتالف من الاراء القانونية المنشورة باسماء مؤلفيها 
ويتضمن المذهب كافة الاراء القانونية من قبل مؤلفيها القانونيين ويظهر علم 
قرارات المحاكم وكذلك في اطروحات الدكتور!("'). 


ومطالغات التياءة العامة :فى مكف التفددر. 


: 7 0 5 


)١(‏ - قرار محكمة التمييز في ١184/7/4‏ اللوائح المدنية 1عدد 75 ص ه 4. والقرار تاريخ 
0١‏ اللوائح الانتخابية [ عدد ؟ ٠١‏ ص .١55‏ 


اه 


دورالفقه 


/ا ان الفقه يشكل مصدرا للقانون 7') ومنذ القانون الروماني ان 
الاستشارات التى كانت تطرح على الحكماء2101061]5 وكانت اجوبتهم تفيد 
القضاة. وقد اعطت القرون المتاخرة قوة القانون لكتابات رجال القانون 
المشهورين الخمسة: بابينيان» وغايوسء واولبيان ومودستان وبول. 


ويكون الفقه مصدرا للقانون بقدر ما تنعكس آراء واضعيه على القانون 
والمصاغة من اقتراحات قانونية. وان يقولوَا ما هو عادل لذلك يكون الفقه أو 
المذهب ذا دور هام في تكوين القانون وكثير من القوانين والاحكام صيغت 
وفقا لاراء علماء القانون ('). ١‏ 


١ "55١ _زيناتي, نماذج القانون‎ )١( 
.111 ١953557 554 اوبيتيء القانون الدولى الخاص  مجموعة الدروس الجزء‎  )؟(‎ 


مه 


الفصل الرابع 
١اعداد‏ قانون الموجيات والعقود 


4" لقد اعد هذا القانون الاستاذن جوسران عميد اساتذة كلية الحقوق 
في ليون» وتعينت لجنة من الاختصاصيين في بيروت لتنقيحه وصوغه في 
صيغةنهائية محاولة التوفيق بين القواعد الجديدة التي تضمنها المشروع من 
جهة والشرائع العامة والعادات المحلية في لبنان من جهة اخرى وجعلت 
مواده / ١٠١١‏ مواد. 


القوانين والعادات المحلية الواجب التمسك بها ('). 


؟ ‏ تنظيم قانون الموجبات اللبناني ('): 
سار قانون الموجبات اللبناني على نهج القانون الفرنسي الذي اتبعه 
العلامتان بلانيول وربير وقسم مباحث الموجبات بعد ان جعلها مستقلة عن 


سواها قسمين رئيسيين ووزع كل قسم الى كتب وابواب وفقرات. 


وقد احتوى القسم الاول على سيعة كتب يشتمل الكتاب الاول على 
انواع الموجبات. من المادة ١‏ الى ١١6‏ والكتاب الثانى على مسصادر 


5-5 


الموجيات وشروط صحتها المادة ة ١1١‏ -ل-558. 


)١(‏ - شرح قانون الموجبات والعقود القاضي زهدي يكن. 
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وتضمن الكتاب الثالث مفاعيل الموجبات في مواده 59 ١‏ //ا» 
والكتاب الرابع انتقال الموجيبات في المواد 1/9" 584 والكتاب الخامس, 
سقوط الموجبات في المواد 56١6‏ والكتاب السادس البينات في حقوق 
الموجبات في المواد "1١‏ 565” والكتاب السابع قواعد تفسير الاعمال 
القانونية في المواد .77١ 1771١‏ 


اما القسم الثانى فقد احتوى على قواعد مختصة ببعض العقود 
وتضمن اثني عشر كتابا. وبحث الكتاب الاول عن البيع في المواد 1/5 
والكتاب الثاني عن المقايضة في المواد 455 6٠ ١‏ والكتاب الثالث عن 
الهبة في المواد 5 5٠‏ ”07 والكتاب الرابع عن ايجار الاشياء في المواد 
اوضحك لساري ا 


والكتاب الخامس عن اجارة الخدمة او عقد الاستخدام وعن 
اجارة الصناعة اى عقد المقاولات في المواد 14 1/8516 والكتاب السادس 
عن الوديعة والحزاسة في المواد "1-٠‏ والكتاب السابع عن القرض 
في المواد 778-174 والكتاب الثامن عن الوكالة في المواد 51/75 5/ 
والكتاب التاسع عن الشركات في المواد 7 ”5/ 54 والكتاب العاشر عن 
عقود الغرر في المواد 55 ٠ ٠55‏ والكتاب الحادي عشر عن الصلح في 
المواد ٠ ٠م" ١١6‏ والكتاب الثاني عشر عن الكفالة في المواد "ه ٠‏ لاك 
64 وقد استمد قانون الموجبات والعقود اللبناني المبادىء القانونية من 
القانون الفرنسي. 


لانطباقهما على القانون اللبناني وتنوع الاجتهاد فيهما. 


او سيب 


وقد حاء في المادة الاولى من القانون ن المدني الفرنسي ما مفقاده: ان 
القوانين هي نافذة على كل الاراضي الوطني نتيجة لنشرها من قبل رئيس 
الجمهورية. 


واو ور اك ا 0 
الا الى البناءات التى ترافق 08 


انحاء البموورد 0 في اليم الثامن الذي يلي نشرها فى الجويد: 
الرسمية ما لم يكن هنالك نص مخالف. 


وان مراسيم نشر القوانين لا يمكن ان تكون موضع طعن لتجاوز حد 
السلطة امام مجلس الشورى ('). 


كما ان الغاء القوانين والانظمة يجب ان يكون صريحاء او يكون ناتجا 
ضمنيا وبالضرورة عن احكام جديدة مناقضة للاحكام القديمة (). 


(يراجع تطبيق القانون في المكان والزمان ‏ في المقدمة). 


تعليق اليبار. 
(؟) قرار محكمة التمييز الجزائية الفرنسية فى 78/ 5/ ١5715‏ اللوائح الجزائية عدد .١1/85‏ 
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دراسة المواد 
القسم الاول 


في الموجبات على وجه عام 
ل562618 2ه 050115261015 وع10 


15-_المادة الأولى _الموجب هو رابطة قانونية تجعل لشخص 6 لعدة 
اشخاص حقيقيين او معنويين صفة المديون تجاه شخص او عدة اشخاص 
يوصفون بالداثنين. 

١‏ تعريف الموجب!') الموجب في المعنى العام للكلمة هو.رابطة قانونية 
الفريق الاخر الذي يمكنه ان يطالب بالتنفيذ الرابطة القانونية التي تحمل اسم 
الحق الشخصي او دين الدائن وهذاً الفريق هو الدائن. 

وان تعابير دين الدائن 6563266 او دين المدين 616ل لها مفهوم عام 


ولكنها تستعمل خصوصا في الموجبات التي يكون موضوعها مبلغاً من 
المال. 


1 


والموجب يعني أيضا الإشارة الى سند صالح للتبادل (إسمى أولحامله) 
يثبت كل جزء ملزم صادر عن مجموعة عامة او شركة تجارية وفي هذه 
الحالة يؤدي اندماج الحق فى السند الى مفاعيل خاصة. فالدائن يعتبر مالكا 
لستندهة. 


سيدخل فى ذمته المالية 08]1112011286» اى على أداء عمل نافع. 


ان النظرية العامة للموجبات في القانون المدني لها اهمية عظمى وهي 
0 المناهج القانونية. لان الحقوق الشخصية هي على انواع لا 
تحد وقايلة لتدابير متعددة. 


وان التعريف الوارد في المادة الاولى من قانون الموجيات والعقود 
هو ذات التعريف الذي اورده جوسران في كتابه «دراسة الحق المدني» بينما 
ذهب كولين وكابتان في تعريف الموجب بانه رابطة قانونية بين شخصين 
بمقتضاها يتمكن الدائن من اكراه المدين ان يؤدي اليه مبلغا من المال او يسلمه 
شيئا أى يتم عملا اى يمتنع عن عمل معين. 

الحو ابي وو ديد ب مود جو 


ا ل 


التتقيذ. 


اعلاه الماخوذة عن المادة ١١٠١ ١‏ منه. 
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وقد اعتبر القانون الفرنسي ان الحق ينقسم الى حق شخصي وحق 
عيني وأن الحق الشخصي هو سلطة الدائن على شخص المدين والحق العيني 
هو سلطة الدائن على الشيء, ويفضل القانون الفرئنسي الناحية الكم هي 
باعتياره رابطة شخصية بس الدائن والمدين يخول الداكئن بمقتضاها مطالية 
المدين باعطاء شيء أو القيام او الامتناع عن عمل. 


ولا يزال التمييز ما بين الحق الشخصي والحق العيني من اهم المسائل 
في القانون المدني. وقد اجتهد الفقهاء في تقريب كل من هذين الحقين الى 
الاخر. 


فقدرأى بلانيول ان الحق العيني هو كالحق الشخصي لان القانون 
ينك الروايط ماين الاشخاص والرايطة كاين بين شفس واخر. ويعطي 


ولكن الحق الشخصي يزيد على الحق العيني شيئا جوهريا يميزه عنه. 


وا او ووو 0 
العيني. 


ومن ناحية أخرى يرى البعض مثل 531611165 ]© 13215611 ان الحق 
الشخصي هو كالحق العيني عنصر من عناصر الذمة المالية يتصرف فيه 
صاحبه كيفما اراد وانه يتوجب النظر الى الحق الشخصي, على اعتبار 
انه عنصر مالي وهذا ما يقتضيه تقدم المعاملات وسرعة تداول الاموال. 
فتجرد القيمة المالية للحق الشخصي عن شخص الدائن وشخص المدين 
وبذلك يقرب الحق الشخصي من الحق العيني. وهذا هو المذهب المادي في 
الوحدات: 


ولكن التمييز لا يزال جوهريا لان الحق العيني يعطي سلطة مباشرة 
على الشيء فلصاحبه حق التتبع وحق ضمان كالرهن '('). 


١‏ س في الاصل كان الموجب يقيد المدين يشخصه لان سلطة الدائن 
كانت تذ ننصب على شخص ( مدينه سواء كان لناحية الجرائم أو الدين. 


فأذ] اقتوك الحهه خرينة كان المسعدئ علد عقدما قيهن على حرم 


واذا تعدد الذائنون كان لهم ان يقطعوا جسم المجرم ويوزعوه عليهم او 
ان يسترق ويباع خارج البلاد. 


وبهذا كانت العلاقة مابين الدائن والمدين مادية تتناول جسم 
المدين. 


ومع التطور حرم على الدائن قتل المدين او حبسه واسترقاقه واصبح 


ومع القرن الرابع الغيت عقوبة السجون وعقوبة القتل واصبح التنفيذ 
يتناول اموال المدين وصار الموجب علاقة قانونية. 


(١)-السنهوري ‏ الوسيط في شرح القانون المدنيء المجلد الاول ص 5 .٠١‏ 
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ه تاريخ العمل بقانون الموجبات والعقود (): 


بدأ العمل بهذا القانون في :1574/٠١ /7”١‏ وقد الغى احكام المجلة 


1١‏ مصادر الموجيات: 

ان الموجبات تنشأ من مصادر مختلقة فمن الناحية التاريخية نرى: 

١‏ مصادر الموجيات في القانون الروماني(") 

5" قبل عهد جوستينيانوس كان للموجبات مصدران هما العقود 
قانونية ملزمة ليس لها مظهر العقود او الجرائم. 

وعندما وضع جوستينيانوس مجموعاته القانونية اعلن ان الموجبات 
ممائلة للجرائم. 00 


وقد سماها الفقيه الفرنسي بوانييه. شيه العقد 011251-001111521 وشيه 
الجرم 06116 - 011351. 


فسناقو لق جبات في القانون الفرنسي: 


#الاعدها فى موسوعة واللوزءالقافون التوقى قدي كلمة مواقا 


)١(‏ شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن. 
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ان الوهدات تشتو بم كلاكة مكنادن كروف: 


والاحكام القانونية. 


ا ا ا ا 1 حا الم 
اي 


تصنيف مصادر الموجبات :)١(‏ 

اختار الفقيه بوتييه خمسة مصادر للقانون المدني: 

© جنح., ؛  شبه الجنح.,‎  "ء2دوقعلاهبش‎  ".دوقعلا‎ ١ 
القانون.‎ 


والعقود هى الاتفاقات المنتجة للموجبات 


ييثمأ ان شبه العقود هى اعمال ادارية وشرعية ولكنها تختلف عن 
العقود لانها تبعد اتفاق الارادات التي تشكل الاتفاق. 

اما الجنح وشبه الجنح فانها تشكل اعمالاً محظورة: وان القانون 
ينشىء منها موجبات عندما تحدث للغير ضررا ويلزم الفاعل ان يصلح 


لذلك يمكن تحديدها بانها اعمال محظورة ومضرة بالغير. 


. ١ فقرة‎ ١ بلانيول وريبر  مؤلف القانون المدني الفرسين ج‎ )١( 
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والجنح تختلف عن شبه الجنح لانها اقترفت عن معرفة وبنية الاساءة 
للغير بينما ان شبه الجنح تعزل النية السيئة وتفترض بان الضرر احدث عن 
اهمال ورعونة. 


القانونية مكلا : 


الموجبات الناشتة بين المالكين المجاورين ‏ او الاوصياء الذين لا يمكنهم 
أولادهم. 


وان الموجب القانوني يكون تارة لعمل شيء وتارة للامتناع عن 

والعلم والاجتهاد يتذرعان بالمادة ١١57‏ من القانون المدني الفرنسي أو 
بالتعويض لمخالفة موجب قانوني. 

اما جوسران (') فقال: لاجل تعيين مصادر الموجبات يجب اعادتها الى 
الاسباب القريبة لان اعادتها الى الاسباب البعيذة تجعل مصدرها كلها 


٠١ دروس في القانون المدني ج ” فقرة‎ )١( 


584 


جالقاقية:؟ت الاغمال عون الباسة:؟ بدالكسي قور الشروع) 
الاعمال القانونية اي العقود والتعهدات الفردية. 


ج - مصادر الموجبات في القانون اللبناني 


4 اخذ القانون المدني اللبناني التقسيم الذي حدده العلامة 
جوسر سران وباقي الفقهاءء وذلك في المادة ١١54‏ منه.- 


مفروضة عليه. 


كما جاء في المادة ١٠‏ مته«أ ن الموجبات القانونية هي التى تستمد 
مياشرة من القانون دون سواه كالموجنات الكائنة نين فالكين متحاورين او 
كديون النفقة التى يوجيها القانون على بعض الاقرباء أو الانسياء». 


وهذا ما اوضحته المادة 51 من قانون الملكية العقارية فى موضوع 
الارتفاقات بين العقارات المجاورة لبعضها والموجيات الناتجة عنها او المادة 
17 من قانون اصول المحاكمات فيما يعود لقانون الاحوال الشخصية. 

ا ا ال ا 
العلاقات القانونية تسمى بالواقعة فاذا كان من شانها ان تنتج اثرا قانونيا 
سميت بالواقعة القانونية 115101101016[ )121. 


وهي اما ان تكون راجعة لارادة الانسان ام لا. مثلا كاعمال الطبيعة 
مثل العواصف والفيضانات التي تشكل قوة قاهرة تعفى المدين من التزامه. 


فهي لا تكون اعمالا ارادية راجعة لارادة الانسان. 


والاعمال الارادية تتجه الى احداث نتائج قانونية منها مايرجع 
لارادة الشخص منفردا كالوصية: والوقف والوعد بجائزة ويسمى 
بالعمل القانونى الصادر من جانب واحد 11111366581 21010106ناز 6)ع3 
ومثها ما يرجم لارادته مقرونة بارادة طرف آخن وهذا ما يسمى 
العقد ]202012 :511266181 111010106 عاع2. 


وة يمايعود للعمل القانونى فقد حددت المادة /ا5 ١‏ من قانون 
الموجبات والعقود العمل القانوني بانه هو الذي يعمل لاحداث مفاعيل 
قانونية وعلى الخصوص لانشاء الموجبات ويجوز ان يكون صادرا عن فريق 
واحد (كتصريح فريق بمشيتئته) أو ان يكون اتفاقا فيعبر عنه حينكذ 
بالعقد. 


وتتولد الموجبات عن مشيئة فريق واحد كعرض التعاقد (المادة )١1/4‏ 
او التعاقد لمصلحة الغير (المادة 5"07) أو الفضول (المادة 58 .)١‏ 

وهكذا فان المشترع اللبناني قصد بالاعمال القانونية انها الا عمال 
الصادرة عن الارادة والمنشئة للموجبات سواء صدرت عن ارادة منفردة او 
عن التئام ارادتين اي عن العقد. 


اما الواقعة القانونية (') فهي تشمل كل حدث مادي يصدر عن الانسان 

أو الحيوان او الجماد او الطبيعة يرتب مفاعيل قانونية مختلفة اهمها 

الموحيات التي تترتب على عاتق الشخص الذي صدر عنه الحدث المادي أو 

كان مسؤولا عنه بحكم القانون أو بطبيعة العلاقات القائمة بينهماء ويكون 

ملتزما بالتعويض عن الاضرار التي تكون قد حصات للغير. (المواد ١5‏ ى 
او١15١).‏ 


075 


كما ان هنالك مصدر للموجبات هو مجرد التزام اخلاقي يقوم به 
الانسان بدافع العاطفة والمحبة نحو الاقرباء وهى غير مقترن بالقوة التنفيذية 
التي تتمتع بها الالتزامات القانونية او العقدية ويعرف هذا الموجب بالموجب 
الطبيعي الذي ستراه في الكتاب الاول من هذا المؤلف. 


3 0 


ىو 


الكناب الأول 


في أنواع الموجبات 


]065 01118820165 021600165 "0615 


الباب الأول 
في الموجبات المدنية والموجبات الطبيعية 


5 انه 615 065] 
أ 
5ه وع0 
5 اع ل3 


د مه 
المادة " - الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن أن يوجب تنفيذه على 
0 


المدني. 
الموجب المدني والموجي الطبيعي .)١(‏ 
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0" ان الموجب المدني الذي اعطاه المشترع القوة التنفيذية وكفله 
القانون والزم المدين به بالوفاء بتعهداته لذلك فهى يحمل في ذاته مقومات 
تتقيذية: أما الوجب الطريعي فد دده جوسسران في طؤلقة التاكوى بابق 
(الجزء ” الفقرة 1١/ا‏ ص )"5١‏ بقوله: ١‏ 


الموجب الطبيعي ليس سوى واجب ادبي ارتفع الى مصاف الموجب غير 
المكتمل وزاد ريبير فى مؤلفة «القاعدة الاخلاقية عدد 95» هو وأجب ادبى 
ارتفع الى الحياة المدنية. وانه يوجد واجبات ادبية ملحة بمعنى ان تنفيذها 
يعتبر خاتمة لارتباط قانوني. 

ويبقى ان الموجب الطبيعي هو صعب التحديد لانه يتعلق بالصفة 
العظاة لهذا الوحت وهذه الضفة تعنل محال المفاقشة اذلك مسصرالخحديد 
بالنسبة لمفعوله الاساسي وبالتالي فهو الموجب الذي يجب تنفيذه اختياريا 
من قبل المدين ولكن الدائن لا يمكنه طلب تنفيذه. 


ينفذه لا يقوم بهبة او تبرع بل يسدد دينا. 


وهذا الموجب يبرر الدفع لان له سببا ولا يمكن استرداده. وعلى الدائن 
ان ينتظر الدفع لانه لا يستطيع استعمال اية وسيلة اكراه ضد المدين, 
وبصورة عامة ليس للدائن اي من الحقوق التى تعود للدائن العادي على 
الذمة المالية لمديته. ١‏ 


وقد اعتبر شارحو القانون بان الموجب يجب ان ينشأ كموجب مدني 
انحل فيما بعد وتجرد من قوته التنقيذية وذلك عندما يخسر الدائن حقه 


بالتنفيذ في بعض الحالات حيث يبطل العقد أو يمر عليه الزمن فيصبح 


/ 


الموجب الطبيعى موجبا مدنيا منحلا 0). 


وجاء فى مؤّلف حجوسران المشار اليه سابقا (الجزء 5 ص 541) 
قوله: 


ان الفكرة الممكن أعطاؤها للموجب الطبيعي انها تشكل موجبا دون 
نتيجة أو عقوبة او حق بالادعاء. فلا يمكن للدائن ان يطالب به او يفرض 
تنفيذه ويبقى المدين هو السيد. ولكن ما هو الحق الذي لا يمكن المطالبة به؟ 
ومع ذلك فان نظرية الموجبات الطبيعية التي كرسها القانون قد تلقت انتشارا 
وأسعا بفضل التقاليد 15201110175 والاجتهاد والاخلاقيات. 


وقد اعتبر بلانيول ان الموجب الطبيعي هو عبارة عن رابطة قانونية بين 
دائن ومدين سقطت عنها القوة الاكراهية وحرّم صاحبها من حق اقامة 
الدعوى. وهى في الااصل موجب مدني انقضت مشروعيته لاعتبارات عديدة 
مثل المدعي التي ترد دعواه لاسباب شكلية. 


لذلك يكون الموجب الطبيعى موكول الى مير المديق فاذا أعكرقف :نه 
ووفاه لاعتقاده بانه ملزم به ضميريا ودون نية القيام بذلك على سبيل الهبة 


البيئة واداب العصر وافكار نكفرة أبقيا: 


ومن الموجبات المدنية التي امست طبيعية لعدم الاهلية كأن يكون المد 


(١)-اوبري‏ ورو الجزء 5 فقرة /591. 


فاذا اصبح راشدا واوفى الدين يكون ايفاؤه نهائيا (") 


هنالك المساع دات التى تحصل على سبيل القربى فاذا ساعد 
شخص شقيقه الصغير دون موجبء فلا يمكنه استرداد ما بذله من 
مساعدة. 


وقد توسع الاجتهاد في هذا الموضوع فاعتبر موجبا طبيعيا كل 
الموجبات التى تخرج عن نطاق الموجبات المدنية. مثل الانفاق على الاقرباء 
السكيدية الذين لآافردى القاكون نققة اسلحكيم. ان الوعو من شتخصض 
باعطاء مبلغ لخليلته, اى التعهدات الواردة في وصية باطلة او المكافآت لقاء 
بعض الخدمات. وفي هذا المجال ان هجر الخليلة هو عمل / شرعي لا يعطي 
اي حق بالتعويض اذا لم يكن العمل حصل بالاغواء او الوعد أو سوء 
استعمال السلطة, ولكن الذي يعطي تعويضا للمرأة التي هجرها يتحرر من 
موجب طبيعي. 

وقد جاء في القانون الارجنتيني تعدادا للموجبات الطبيعية التي لا 
يمكن تنفيذها جبرا بل اختيارا وهي: 


الموجبات التي يعقدها القاصرون, او المميزون الخاضعون لاجازة 
سائقة: 


الموجيات المدنية التى سقطت بمرور الزمن. 


كلا 


قوة القهسة الحكقة. 


_الاتفاقات المخلة بالنظام العام كعقود البغاء مثلا. 


يضاف الى ذلك النفقة غير الملتزم بها والتعويض على الخليلة ‏ 
والمفلس بعد تصفية طابق الافلاس وغير ذلك. وقد اشار جوسران الى 
الموجبات الطبيعية في كتابه المذكور أنفا ج ؟" ص 588 فنسقها فى صنفين. 


"١‏ الصنف الاول: الموجبات الطبيعية التى هى من مخلفات الموجبات 
المدنية المنحلة: 

ان الحالة النموذجية للموجبات الطبيعية هى الموجبات التى مر الزمن 
عليهافجسقطت مدنيا ولكنها استمرت موجبا طبيعيا بمعنى ان تنفيذها 
اختياريا من قبل المدين فلا تكون بمثابة هبة. 


حالة الدائنين الذين يمنحون المدين صلحا ]00202508 اي الاعفاء 
جزثئيا من ديونه؛ الا انه يبقى طبيعيا مدينا بالجزء الباقي فاذا دفع فيما بعد 
هذا الجزء فيكون تسديده قانونيا ولا يمكن استرداده. 


حالة ابطال عمل ابطالا نسبياء مثل في حال عدم الاهلية فاذا اصبح 
القاصر راشدا ودفع الموجب قانه يفى ما عليه. 


- الصنذف الثاني: الموجبات الطبيعية الناشثة هكذا: 


وهي موججببات من نوع جرميء فاذا احدث الولد او المعتوه ضررا 
للغير فهو غير مسؤول عنه. فاذا اعيد فيما بعد الى الرشد وقرر التعويض 


يف 


على المتضرر فيكون قد نفذ موجبا طبيعيا. 
وكذلك الرجل الذي يعوض الضرر عن الفتاة التي اغواها واهملها. 
الهبة أى الوصية الشفهية التي تصبح موجبا على عاتق الوارثين. 
هركي التققة رين الأتسفاء: 


وفى حالات المقامرة حيث ترفض كل دعوى ولكن طلب الاسترداد 
يرد عندما يدفع الخاسر باختياره والدفع يكون شرعيا لوجود موجب 


وان ظرافة وصهوية الموجباع الدع (0) قافن مق انها قاخة مكانا مين 
القانونية لعذم قبولها للتنفيذ بالاكراه. 


ولكنها تتقارب من الموجبات المدنية وتستعيد بعض مفاعيلها عندما 
يقرر المديون برضاه ان يتفذها: 


.)"( ان من ينفذ يرضاه موجبا طبيعيا لا يسمح له. برد ما اداه‎ ١ 


؟ سنن المدين بموجب طبيعى اذا تعهد برضاه أن ينفذه فانه يرتبط 
بهذأ التعهد ويمكن للدائن ان يطاليه بتتقفدذه أمام القضاء. 


-)١(‏ كتاب القانون المدنى للعلامة جاك غستين فقرة 577 الطبعة الرابعة. 


(؟)-المادة ١77‏ من القانون المدنى الفرنسى. 
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" ان تنفيذ أو التعهد بتنفيذ موجب طبيعي لا يشكل مبدثيا هبة لان 
الفاعل يتحرر مما يتوجب عليه. 


المنازعات فى ماهية الموجبات الطبيعية 


4 سان القانون الرومانى كان ينسب هذه الموجبات الى الارقاء الذين 
كانت روما تستعبدهم, وكذلك موجيات الاولاد لآبائهم او لاوصيائهم. وفيما 
بعد سمى بوتييه هذه الموجبات بانها هي التي توجب على من عقدها في 
ضميره وشرفه أن يتممها. 

اما النظرية الكل[سيكية فرات في الموجبات الطبيعية موجبات مدنية 
محلولة نيتما ارخات التظرية الكلاسيكية الخدووة ماثة فى العتهبرين 
المجتمعين فى الموجب > اي الواجب والاكراه فان الموجب الطبيعى يمت الى 
الواجب وان نزع عنصر الاكراه لا يبقي ارتباطا لموجب قانوني حقيقي. 


الامتناع عن تشبيه الموجبات الطبيعية بالموجبات المدنية 


5 وها دام ان الوحنات الطميعية لاكتنة مراحم التهباء: فلا 
يوجد موجب قانوني ولكن فقط واجب ضميري. 

اما العميد ريبير (') فقد وجد انها مستوحاة من القانون الكنسى وانها 
واجبات معنوية صعدت الى مستوى الحق المدني ('). 

زاح رسدرب القاهوة الاكلاف فى الوحيات الاق عد ا اوها عه 


(؟)- جوسران الجزء الثاني عدد /١1/‏ وما بعدها. بلانيول وريبر الجزء /ا مع اسمين 
وغابولد عدد 585. 


١/4 


وبالتالي فلا يوجد موجب قانوني بل واجب اخلاقي وان فعل الملتزم 
هذا الواجب هى الذي يفتح المجال لدخول النطاق القانوني. 


ولا يوجد نظرية عامة للموجب الطبيعي ولكن بعض الموجبات الطبيعية 
الكفيلة بانتاج مفاعيل مختلفة .)١(‏ 


وأن الموجب الطبيعي لم يقبل ويحافظ عليه الا خوفا من ادخال الواجب 
الاخلاقى فى الحياة المدنية. ١‏ 


وفي الواقع ليس هنالك سوى واجبات ضميرية مثل واجب عدم اذية 
الغيرء اى عدم الاثراء على حساب الغيرء او المحافظة على الكلمة المعطاة التي 
تبرر الموجبات الطبيعية. 


اا 


الموجب الطبيعي كواسطة لانتاج تعهد باعلان فردي للادارة 


ان الموجب الطبيعي لا ينتج مفعولا الا بارادة المدين الفردية. وقد علق 
وسور ؟") أن الققهاء بال زاهيم اعطاء كان الواحمات القبميرة عهووها 
كموحبات.وهي بالتالي تحهذات فردية قتررها المصلعةالاجتماعية تسريت 
الى القانون تحت شعار الموجبات الطبيعية. 


موجب الوالد الطبيعي7") 


.487 بلانيون وريبر الجزء /ا فقرة‎  )١( 

(؟) - ريبير القاعدة الاخلاقية فى الموجبات المدنية عدن .١57‏ 

(؟) - محكمة التمييز الفرنسية تاريخ ١907/٠١/7١‏ داللوز الاسبوعى جزء 45 تاريخ 
3050 ص 47/, مجموعة حاتم ج 17 ص 4 0. 


ان بشيت فقط ضررا ماء بل مساسا اكيدا بمصلحة شرعية يحميها القانون. 


فاذالم يتبين ان موجب الوالد الطبيعيء بتقديم الغذاء لابنه, لم يكن قد 
تحول الى موجب مدني وقت الحادث الذي اصابه ولان الولد كان على حق 
في المطالبة بالغذاء. فان مجرد قيام الوالد بالتزامات مجانية وموقتة نحوه. لا 
تخلق بينهما رابطة قانونية تخول اقامة الدعوى بالمسؤولية ولا تكفي لتبرير 
الطلى. 


١‏ حتى يمكن للموجب الطبيعي ان يعطي مفاعيل قانونية يتوجب 
على المدين الاعتراف بدينه؛, وبالتالي يجب ان يكون هنالك منذ البدء شيئا من 
القانون. 

دون 


يفرق بين القاثون والاخلاقية. ١‏ 


حالات الموجبات الطبيعية 


"4 لا يمكن ادراج قائمةيالموجبات الطبيعية وان المعلقين على 
القانون المدني الذين حاولوا ان بضعوا هذه القائمة اصطدموا باجتهادات 
المحاكم التي حصرت بها خاصية قبول الموجبات الطبيعية تبعا لتقديرهم 
الضمير والمصالح الاجتماعية المختصة. 


./5 1 مؤلف القانون المدني جاك غستين  المقدمة العامة فقرة‎  )١( 


م١‎ 


خلال الوعنا- 0 وهى - . 


١‏ ان يكون في البدء موجب مدني قائم وقد زال. 
الموجودات واللاصول. اى خسارة الدعوى بعد رد اليمين والحلفء او القضية 
المقضية ‏ او لعدم الاهلية» او الاخطاء الشكلية او الموجبات المخالفة للاداي 
العامة» او موجب قمارء او مخالف للانتظام العام. 
لاا 


افراد العائلة الاقربين 060 الموارد نفقة غذاء. 


اصلاح الاضرار عندما لا تتوفر شروط المسؤولية المدنية فلا'يمكن 
للمتضرر المطالبة بالتعويض. 


التعويض عن التسري بعد الانقطاع عن المعاشرة. 
حالات الاثراء غير المشروع. عندما يكون الاثراء دون سبب قانوني. 


 "‏ اهمية القرار المتخذ من المدين بتنفيذ الموجب الطبيعي 


.565 بلانيول وريبير الجزء /ا فقرة‎ -)١( 


م 


6 - منع دعوى الاسترداد فى حالة التنفيذ الرضائى والعلم بالموجب. 


اقتران الموجب الطبيعي بالقوة التنفيذية في حال الوعد بالتنفيذ لان 
الوعد يمكن ان يحيل الموجب الطبيعي موجبا مدنيا ("). 


صفقة العمل الصادر عن المدين برضاه 


1 سان وعد المدين بتنفيذ الموجب الطبيعي ليس هبة ولكنه دفع دين 
فتسديد الدين هو عمل تنفيذي حيادي سواء كان بصفة مجانا او بعوض. 


وفي هذا ال موضوع من المسلم به ان تسديد موجب طبيعي لا يعد تنفيذا 
لهبة('). 


النتاكج المتعلقة بالموجبات الطبيعية (؟) 

ان الموجبات الطبيعية لم يعد لها القوة التى كانت تتمتع بها خلال 
العهد الروماني لانه لم تعد تتمتع بالكفالة. على اعتبا. ان حصول الكفالة ل 
تجعل من اللدين الطبيعي مدينا مدنياء لان الكفيل وفقا لتحديده هو دائن من 
الدفع. اناق تالمين الأسياسي هو مدوة طلديعي ولااسيكن مقا حا قة من قل 
الدائن بمعنى ان الكفيل يصبح في الى اقع المدين الاساسي ويخسر بالتالي 
حق المناقشة 01501155105 06 561211106 ع1. الذي يتمتع به. 


)١(‏ -تمييز مدني ”" في 17١/57/75‏ اللوائح المدنية 1[ عدد 54" ص ١77‏ ومييز مدني ١‏ في 
57 واللوائح المدنية 1 عدد ؟؟. 
(؟) - مؤلف القانون الاداري. جاك غستين عدد 57 المقدمة العامة. 


(6) ستحوسزاة الفوع ؟ :الا 


الذذا 


ولهذه الاسباب لا يفترض بان الدين الطبيعي بوضعه المذكور أن 
يحصن بضمان او رهن. لان الحق التبعي 55011 0101 ع1 لا يمكن أن 


ان الموجب الطبيعي يمكن ان يشكل سببا للدفع لان المدين اذا دقع فلا 
يقوم باعطاء هبة كما ذكرنا اعلاه كما انه اذا دفع عن معرفة فلا يمكنه 
الاسترداد. 


والموجب الطبيعي ينتقل الى الورثة سلبا ام ايجابا. 
اما فيما يعود للوعد بالايفاء فان الاجتهاد متردد بموضوع اثيات 
الوعد. فاذا حصل على اثر الوعد تجديد في الموجب فمن المقتضى أن يكون 


الاثبات للعمل القانونى بوسائل اثيات للوجبات المدنية. وان محكمة التمييز 
تطلب عملا مكتويا او بدء بينة خطية .)١(‏ 


ولكن يوجد قرارات قضت بقبول الاثيات بكافة الوسائل (") 


0 3 


.585 عدد‎ ١557 داللوز‎ ١957/١7/١4 تمييز مدني فى‎ )١( 
.١77/ 1559 داللوز الاسبوعى‎ ١998/١١/55 (؟) -اكس فى‎ 


:8م 


المادة ؟ - للقاضي عند انتقاء النصء ان يفصل فيما اذا كان الواجب 
المعنوي يتكون منه موجب طبيعي أو لا. 


ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق 
العام. 


6 يتيين من نص المادة الثالثة اعلاه ان القانون اعطى لقاضي 


الاثيات يا رص ويب 0 


وقد اخذ الاجتهاد على عاتقه د ا ل 9 
امامه هذه الدعاوى. وقد لاحظ بلانيول فى المجلة الانتقادية ص ١5١”‏ وما 
بعدها أن هنالك تناغما تصاعديا بين الواجب الادبى والموجبات الطبيعية. 


ويتبين من معنى الفقرة الاولى للمادة اعلاه ('). 


ان المشترع اراد ان يوضح انه ليس من السهل بيان حالات الموجب 
الطبيعي على سبيل الحصرء وان على القاضي ان يقرر في اي الاحوال وباية 
شروط يعتبر الموجب المعنوي واجبا يعترف به القانون. ولأمهد هن سلطانت 
القضاء في هذا الشان الا ما ورد بالفقرة الثاية من المادة اعلاه اي مراعاة 
عار الطريالاياي اللي يوار ار الموجب الطبيعي عندما يكون مخالفا 


فاذا تعهد شخص بداء مبلغ لاخر لقاء قيامه بارتكاب جريمة» فيكون 
هذا التعهد باطلا ولا ينشأ عنه اي موجب طبيعي كذلك الاتفاق على اداء فائدة 
فاحشة مما يجعل المعاملة واقعة تحت جره الربا المحرم قانونا. لذلك يجوز 
استردادها 9). 


هم 


بينما ان ديون المقامرة والمراهنة وان كان المشترع قد منع تقديم الدعوى 
بهما لكنه ترك لضمير المقامر والمراهن امر تنفيذ تعهده وقد سميت هذه 
الديون «ديون الشرف» أي انها ديون طبيعية وليست مدنية. 


وقلىتصدل التفريق بين اللويحمية الى نصد وي ديق فشو تن ب 
التمييز الفرنسية بقرارها الصادر في 4 نيسان ن ١55372‏ إن المبالغ المتبرع بها 
من رجل لامراة لاجل اقامة علاقة غير شرعية هي باطلة لانها مبنية على 
سبب غير مشروع ولكنها تصبح مقبولة اذا كانت مقابل العلاقات التي 
حضصلت سايقا. 


لاسبيو بي اياي اجر ٠‏ اأقرت فيه: 


ان الاتفاق على امر مخالف للاداب العامة لا يمكن ان ينشأ عنه حق 

اقامة الدعوى فليس لاحد الطرفين الداخلين في الاتفاق ان يرفع دعوى بطلب 

كنفنية هذا الاتفاق او بطلب ابطاله وعلى ذلك ليس لالك الدار التي تدار فيه 

الدعارة ان ن يطلب طرد المستاجرين بسبب بطلان عقد الايجار اذا كان سيق له 

ورضي مدة من الزمن لاستغلاله لهذا الغرض ولم يتمسك بالبطلان الا بعد 
أن طلب زيادة بدل الايجار ورفضت. 


ا ا ا الواجب الادبي 
وي ا 


وان مفاهيم الانتظام العام والاداب العامة لا تحد بالضرورة من 


1م 


مدني. وبدون شك ان المقامرة والتسري 002611512386 والزنا وارتكاب 
المحارم تشكل فى بعض الحالات موجبات طبيعية. 


الخصوص: 


١‏ المعيار الاجتماعى ‏ هل ان الوسط الاجتماعى يمكن ان يعتير هذا 
الواجب الاخلاقي في وضع ان ينتقل الى ارتباط قانوني يمكن ان يتصف 
بالالزامية. 


5 المعيار الفردي ‏ ويعود لمن ينفذ اداء. هل يعتبر نفسه ملزما 
فاذا كان بالايجاب فيكون قد قام بالدفع ‏ وفى حال النفى يكون الاداء 
هية(١).‏ ْ ْ 


وبالنظر لعدم وجود نص قانوني صريح يحدد الموجب الطبيعي 
فان محكمة التمييز المدنية اعتيرت ان هذه القضايا هى مادية واقعية تعود 
لقضاة الاساس وذلك منذ قرارها تاريخ ١847/7/5‏ داللوز العملي 47 
١5١94 1١‏ وتاريخ ١847/4/0‏ مجموعة سيراي )١١5 1١56‏ 
واعتبرت الوصف المعطى من قضاة الاساس للوقائع موضوع الدرس بانه 
ثابت 61311 '720111. 


وبما انه كان من المتعسر الوصصول الى تعداد حصري للموجبات 


الطبيعية. فقد كان من الممكن تصنديف هذه الموجبات فى نوعين بالاستناد الى 
اجتهاد المحاكم. 


.597 جوسران فى مؤلفة المذكور سابقا. الجزء ؟ ف 18١لا اص‎ -)١( 


كذ 


الاول: يتضمن حالة الشخص الذي لا يمكن ضميريا أن يعفي نفسه من 
تنفيذ موجب مدنى لا يمكن للدائن ازاءه ان يطالب بهذا التنفيذ. 


المال لاخر بالرغم من انه غير ملزم به بموجب القانون او العقد. 


0 3 


هلد 


المادة 6 - ان مايفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح 
أسترداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء. 


9 ان ما ورد في مطلع المادة الرابعة بعبارة «عن علم» اي ان يحصل 
التكقدية بدكى إرادة الفاعل وطوعنا مع العله يان المكونجن الذى يتقكه هو 
موجب طبيعي وانه غير مجبر على تنفيذه ويستنتج من هذا النص انه اذا كان 
الفاعل لا يعرف انه ملزم بموجب طبيعي وانه نقذ الموجب على اعتبار انه مقيد 
بموجب مدني فان الاسترداد يصبح عندثذ مقبولا. 


لذلك فان التنفيذ يعيد الحياة الى الموجب الطبيعي لانه ما دام أن المدين 
لم يحقق هدّه البادرة فان الموجب يبقى وكانه لا وجود له. ولا يثيت الا 
بموته('). 

ولكن الاسترداد ييقى جائزا للاموال المدفوعة اذا بنى الفعل على سيب 
غير مشروع لانه لا يعود هنالك اي موجب طبيعي ويصبح الموجب مشوبا 
بنفس العيب الذي يصيب الموجب المدني. اما تسديد الموجب الطبيعي فلا يعد 
تبرعا لان المدين يعتبر قد اوفى دينا يترتب عليه. 


وهذا الموجب يبرر الدفع لانْه مبنى على سيب وبالتالي لا يمكن 
استرداده (المادة ١770‏ فقرة 7 من القانون الفرنسي). 


بالابطال ويمنع الدائن من المطالبة بالتنفيذ. ولكن اذا عرض المدين التنفيذ دون 
المطالبة بالإيطال او انه استّحصل على الابطال ومن ثم اع تبر انه ملزم 


6م 


ضميريا بالتنفيذ» اق الاقم لعن بسوى تتقية مو بدن مقن ولا يمكن 
طلب الاسترداد ( 0 


وكان النص الوارد في المادة ١5‏ من القانون المدني الفرنسي جاء 
بعبارةان مايفعلهالمرء رضاء ]701011131167061 يدلا من كلمة عن 
معرفة ]501612102611 بينما جاء النص فى المادة الر ابعة اعلاه واضحا أي عن 


علم. ظ ظ : 


ولكن القاعدة العامة بهذا الصدد تفرض اذا كان الدين المدفوع مترتبا 
بصورة صحيحة في ذمة المدين الذي اعتقد انه ملزم قانونا بدفعه بينما ان 
القانون يعترف بوجوده فقط دون الزامية الدفع مثل الموجبات الناشئة عن 
علاقات القربى او التي سقطت بمرور الزمن او بالافلاس. فان القضاء لا 
يحكم برد الدين ما دام قد دفع طوعا واختيارا(”). 


قولها: 


«أن الدفع لا يمكن استرداده وان العبارة 2001116665 اع 0اع17701026211 
واختيار ودون اكراه ولكن ايضا عن علم بالسبب». 


وأذااققة سويحب طابسعي رفيا فا الدلقة لاليتمفم بجق الكراة ديق ان 
جريدة قرارات بوردو- 1١-57‏ 515). 


.١ مجموعة داللوز  القانون المدنى  الموحبات الطبيعية عدن‎  )١( 
(؟)- شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن الجزء الاول  اوبري وروء طبعة ه‎ 
.1١19ا/ حزء : فقرة‎ 


المادة 5 - لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة. 


ان مقاصة الموجب الطبيعي مع دين مدني غير ممكن لان المقاصة 
هي نوع من تنفيذ الموجب بينما انه لا يوجد تنفيذ جبري للموجب الطبيعى('). 
ولان الموجب الطبيعي ينفذ اختيارا وبالتالي لا يجوز اجراء المقاصة بين 
موجب طبيعي وموجب مدني لان الموجب الطبيعي يصبح والحالة هذه 
متساويا مع الثاني اي انه يصبح متمتعا بالمفعول الالزامي وهذا لم يسمح به 
القانون ("). 


وعلى كل حال يجوز اجراء المقاصة رضاء مع موجب طبيعي لان 
الرضى يكون بمنزلة الوفاء اختيارا. 


قولها 


لا يمكن اجراء المقاصة عندما يكون الدين بطبيعته غير قايل الاداء. 
الطبيعية» او دين القمار اى ديون غير مشروعة أو ديون مر عليها الزمن. 


موي ب عي ن الدائن لموجب طبيعي هو ايضا 


.6 موسوعة داللوز القانون المدنى  الموجبات الطبيعية  عدد ؛‎ -)١( 
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المادة " - الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا لا يكون من شأنه أن 
يحوله الى موجب مدنيء ومثل هذا التحويل لا يمكن أن ينشأ الا عن تجديد 
التعاقد. 


١‏ يتيين من نص المادة اعلاه ان مجرد الاقرار بالزامية موجب 
طبيعي دون التعهد بإيفائه لا يحوله الى موجب مدني لان التعهد بالايفاء فقط 
هو الذي يجعله موجبا مدنيا بطريقة التجديد. 


وقد جاء فى كتاب «القانون المدنى» للقاضى مصطفى الموجى فى هذا 
الصدد ما مفاده: 


ان الموجب الطبيعي لا كيان قانوني له ما دام كائنا في ضمير 
08ظ ولم يبرز الى الحياة الخارجية بالاقدام على تنفيذه طوعا. 


ليس من شان الاقرار بالموجب الطبيعي ان يحوله الى موجب 
قانوني (قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم ١57١/١7/1‏ النشرة القضائية 
وص 8. .)١‏ 


أن الاقرار لهذا الموجب مع التعهد بانفاذه ينقله الى موجب مدني 
يمكن طلب تنفيذه, لانه فى هذه الحالة يكون قد ادخل عليه عنصر جديد. 
وفي الواقع» عندما تكرس المحاكم وعد شخص بتنفيذ موجب طبيعي 
تعتمد القواعد التي ترعى الالتزام الصادر عن ارادة منفردة فتتقيد بمضمون 
التعبير دون البحث عن سببه الا اذا كان يتعارض مع النظام العام او الاداب 
العامة. 


وفي هذا المجال لا يوجد نية التبرع بل انشاء دين جديد بذمة المدين 


15 


لذلك فالموجب الطبيعي ينشأ عنه موجب مدني مشروع ('). 


وازاء الوعد بالايفاء فان المحاكم اعلنت بان هنالك تجديد 7012]1002 


للموجب الطبيعي بموجب- مدني 7" وهذا الاجتهاد سمح بتقوية الوعد المقطوع 
من الاب لتوفير المساعدات للاولاد السفاح غير المعترف بهم ولاولاد الزنا او 
اولاد المحارم ("). 


ويكون اثبات تجديد الموجب الطبيعي بموجب مدني ببينة خطية:؛ اقرار 
او وسيلة خطية مدعومة بأدلة اى بشهود 27). 


وأذا كان هنالك تجديد فيجب ان يكون العمل القضائى مثيتا يوسائل 
اثيات الموجيات المدنية. 


وتطلب محكمة التمييز عملا مكتوبا او بدء بنية خطية (قرار تاريخ 
4 باللوز .)5185-١1565‏ 


كماان الاجتهاد لم يقبل التجديد عندما يتعلق بدين مقامرة يموجب 
كتاب لان سيبه غير مشروع. 


د علد علد 


711 جوسران الجزء ؟ فقرة‎  )١( 
51 _داللوز‎ ١497/1١/7١ باللوز العملي  موتبيليو‎ ١497/4/5 تولوز‎ -)0( 


14١5؟).‏ 
5( ا ا ل ل ال يا -باريس فى 
باللوز ١1557‏ ]). 


(؛) - تمييز مدني ١‏ في 14 النشرة المدنية ١‏ عدد 8؟5؟., 


1 


المادة ‏ - لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية أو برهن ما دام دينا 

65 حيث ان الكفالة تقوم على التعهد بالايفاء عند عدم قيام المكفول 
بواجباته. وبما ان الدين الطبيعي لا يلتزم به المتعهد له وهو بالتالي لا يمكن 
اكراهه على التنفيذ لذلك لا تصح الكفالة الا عن الدين الذي يجوز المطالبة به. 
بناء عليه لا تصح الكفالة عن الدين الطبيعي ومنّ ثم التامين والرهن او اية 
ضمانات عينية. 


الوا ووو دري وير وسا بايا سي 
ل ل 0 
تعهدا مدنيا ولذلك تجوز فيه الكفالة بهذه الحالة. غير ان ن الموجب المدني ينقلب 


الى موجب طبيعي اذا حكم ببطلانه على آثر الادلاء به اثناء الدعوى وفي هذه 
الحالة الاخيرة فقط لا تصح الكفالة باعتباره موجبا طبيعيا. 


وعليه فان تعهد فاقد الاهلية هو تعهد مدني صحيح الى ان يحكم 
يابطاله ولذلك تجوز فيه الكفالة. 


تضمح الكفالة فمه باغتدارهدينا شع ١‏ 


صالا١5 فقرة‎ "١ شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن جرسران ج‎ -)١( 
536٠ 


15: 


وقد اعتبر بلانيول وريبر في الجزء ١١‏ الرقم ١١1١1‏ بان التقليد 
يسمح بالكفالة للموجبات الطبيعية (') حتى ولو لم تكن قد انقلبت الى 


موجبات مدنية وهو حل ثابت ضمنيا بالمادة ٠١١"‏ من القانون المدنى 


الفرنسي. ولكن الكفيل الذي يدفع دينا طبيعيا ليس له حق الرجوع على 
اساسيا اكثر منه كفالة ("). 


1 


سمحي يي يس 
)١(‏ - بودري ولاكنتنري ووهل عدد 5141. 
(؟) بلانيول وريير الجزء ١5‏ ففرة/ا١١1١.‏ 


لخاد 


لي حا ص سي يسيم 


فينالون منافع متعادلة على وجه محسوس (المادة )١19‏ وهى عقود مدنية. 


بينما ان الموجب الطبيعي 7'! يخضع للعامل الخلقي وهو يمت بصلة 
متينة الى قواعد الاخلاق او بالاحرى فهو رابطة شخصية بين الدائن والمدين : 
لان المدين غير مجبر على تنفيذ هذا الموجب وان ن كان يعترف به كموجب 
ناقص أي ان القانون لا يكفل تنفيذه اسوة بالموجبات المدنية. 


الالتذا م له صفة الموجب ا مدني. 


موق مقا بل امس اليا سق يلود لان لوت 


عدة. 


3 3 


.5017 ١45 ريبير كتاب القواعد الخلقية للموجبات المدنية فقرة‎ - )١( 


15 


الموجبات المختصة بعدة اشخاص 
(تعدد الداننين والمديونين) 


5 ذاأاعة[511 3 001152110115 وع12 
(15لا]0601 ع0 01 ولكع لع مدقل عل 12116ناام 18 ع12آ) 


المادة 4 - يجوز أن يختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم, 
وموجبات متضامنة. 


8ه في حال تعدد الدائنين او المدينين فان الرابط القانوني يتجزأ 
امجاساار ساسا أي يكون الرابط ايجابيا في حال تعدد الدائنين وسلبيا في 
حال تعدد المدينين. 

ويحصل هذا التعدد فى حالة وفاة الدائن أو المدين وترك كل منهما 
ووكة منتهنددين غنيئن يتتجزا حق الذاكن او المذين على ده بو ركة كل منخهها. 
ويكون لكل وأارث حق ملاحقة المدين بقدر نصيبه. 


وا و 00 


-هم. 


وبالطبع ان تعدد الاشخاص الدائنين او المدينين تؤدي الى تعددية 


4١/ 


الارتباطات الالزامية وذلك يحدث منذ البدء او فيما بعد ('). 


١‏ منذ نشأة الدين» مثلا دائن يعير مبلغ ثلاثة الاف دولار لمدينين 


؟ نشاةة الموجب فيما يعدء اذا كانت الاعارة حصلت لشخص واحد 
توفي فيما بعد عن ثلاثة اولاد وارثين. فيصبح هنالك ثلاثة ديون بدلا من 
دين واحد. ويكون كل من الوارثين مدينا بالثلث. 


فكل من و ارثي الدائن له ارتباط مع ثلاثة مدينين. فيقال في هذا المجال ان 
الدين هو متقارن وفقا لما يرد في المادة العاشرة. 


تعدل المدين عليهم ("). اسم 


يكفي لجواز اتمام دعوى واحدة على اشخاص متعددين أن يكون 
بامكان المدعي اقامة دعوى مباشرة وشخصية على كل منهم وان يكون الحل 


(موسوعة داللوز الاصول المدنية الجزء الاول ص 057 رقم 71 و 1/4 


(1)- قرار محكمة استثناف البقاع المدنية رقم ٠١4‏ تاريخ ١109/4/17‏ مجموعة حاتم ج 54. 


ص : ©6. 
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فاذا كان الضرر اللاحق بالمدعي ناتجا عن انقطاع ياجو ب 
بين مطالب الموجه ضد كل منهم حاصل كنتيجة ا* ترك ادم عليه ف 
احداث الضرر المشكو منه والحل الذي يقرر بالنسبة اليهم جميعا واحد. 


وقسمت المادة أعلاه هذه الموجبات الى موجبات متقارنة وموجبات 
متضامنة. 


2 6 


1 


الفصل الاول 
65 0011521101155 و1065 
المادة ٠١‏ - ان توزيع المنافع والتكاليف في الموجبات المتقارنة يتم حتما 
على قاعدة المساواة بين الدائنين والمديونين, ما لم يكن العقد يقضي بخلاف 
ذلك. 


فيكون في الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الداثنين أو ا لمديونين» وهو 
الامر الذي يجب الاعتداد به ولا سيما في: 


١‏ - مايتعلق بحق المداعاةء اذّلَا يمكن احد الدائنين ان يستعمل هذا 
الحق كما لا يمكن استعماله على أحد المديونين الا بقدر النصيب الذي يكون 


- ما يختص بانذار كل من المديونين أى بنسبة الخطا اليه, فإن الإنذار 
ونسبة الخطأ يتمان في شأن كل مديون على حدة. 


؟ يي سي 
ذي شأن في الموجب. 1 


توقف سريانه. 


6 سانتقد كولان وكابيتان فى الجزء " من مؤلفهما الفقرة 4١١‏ 
صن :165 نفوليعا ان هذه التسعية دزالء هيات الثقا زنة ونحاءت عدن متوقفة 
وانه كان من الواجب تسميتها بالموجيات المنفصلة لانها لا تجدز لكل دائن ان 
يطالب الا بنصيبه فقطء كما انها لا تجبر المدين الا على دفع مقدار نصيبه في 
الدين كما اوردناه في المادة السابقة. 


وجاء في مؤلف شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي هدي يكن 
نقلا عن الشراح كولان وكابتان طبعة:/ا ج هون 11 ؟ وحجوسدران ن طبعة ” 
ص 5 ١‏ 5 وبلانيول وريبروغابولد بان تعدد العاقدين اما ان يكون من جانب 


السلبى. 


وقداوردت المادة العاشرة من_القانون اللبنانى اعلاه عن تعدد 
الملتعاقدين من الناحيتين سواء كانوا مدينين او دائنين دون أن يكون بينهم 
تضامن ويترتب على هذا التعدد النتائج التالية: 


اذا كان عدد الدائنين يزيد عن واحد فلا يجوز للدائن المطالبة الا 
بنصيبه فقط في الدين. 


ان الانذار لا يفيد الا من وجهه من الدائنين كما ان اثبات الخطأ يتم 
بشان كل مديون على حدة. 


يد فقط من قطع مرور الزمن او وقفه الدائن الذي قام 
بالاجراءات القانونية التي تؤدي الى وقفه او قطعه. ولا يكون لوقف او قطع 


لا يستفيد من احوال البطلان الشخصية الا صاحب المصلحة الذي 
ادلى بها. 


المتقارنة. ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 


اما الاستثناءات على النتائج المدرجة اعلاه فقد حصلت في احوال البيع 
الوفائي والرهن والتأمين وذلك وفقا لقانون الملكية في مادتيه 14 وى ١١”‏ 
اللتين نصتا على ان الرهن والبيع الوفائي لا يتجزأآن حتى ولو قسم الدين 
'فيمابين ورثة المدعي او ورثة الدائن لان وريث المديون لا يمكنه المطالبة 
بتسليم العقار المرهون حتى ولو دفع ما يلحقه من الدين وكذلك وريث الدائن 
حتى ولو قبض حقه من الدين لان هذا الامر يلحق الضرر بشركائه من 
الورثة ويقاس هذا الامر على التأمين ايضاء يضاف الى ذلك مسالة الدين اذا 
كان موضوعه شيثا ثابتا 6148172© 001505 أو انه لا يقبل القسمة او ان احد 
الورثة يكون وحده.وفقا للسند هو الملتزم بالتنفيذ. او عندما يستفاد من العقد 
ونية المتعاقدين أن الدين لا يمكن دفعه جزكيا. ‏ 2 


لذلك يمكن على ضوء كل قضية مطالبة المدين المعين على ان يكون له 
وام 0 


حقوقا مستقلة عن بعضها أو ديونا حرة منفصلة عن بعضها ودون 
ارقا 


)١(‏ المادة ١77١‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


وا الكفنن ومو هناك ونتقارنة سكن شترحة بالطريةة القالية: 

يكون الموجب معقودا بالمقارنة لمصلحة عدة دائنين وعلى عاتق عدة 
مدينسن. فاذا لم يحصل اي سبب خاص يزيد هذا الموجب فانه يخضع للقاعدة 
الغامة القى تقر فى ان تكوخ :دمو الذائق وديون الدون خاطنعة القسمة. 


لذلك فالتقارن لا يوجد فى الموجب بل فى الصيب الذي انشأه ('). 
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.6٠١ ص‎ ٠١55 فقرة‎  ءزجلا‎  ربيرو‎ لوينالب)١(‎ 


الفصل الثاني 


5 011521015 و1206 


الجرء الاول 


الموجبات المتضامنة بين الدائنين 
تضامن الدائنين 


5 011521015 وع10 
21177 5011021116 ,163111615 ناوه 


المادة ١١‏ - يوجد التضامن بين الدائنين حين يكون شخصان أو عدة 
أشخاص أصحابا لدين واحد يحق لكل منهم أن يطلب دفع هذا الدين بجملته 
كما يحق من جهة اخرى للمديون أن يدقع الدين الى أي كان منهم: وهذا ما 


على أن الدائن المتضامن لا يحق له ان يتصرف في مجموع الدين بل 
يعد مفوضا من قبل سائر الدائنين في المحافظة على القسم الذي يتجاوز مبلغ 


:)١( التحديد‎ 


1 التضامن هو شكل من الموجبات يمنع تارة تقسيم دين الدائن 
وتارة دين المدين. ويبقى كامل الموجب مستحقا لكل واحد او على كل وأحد. 


وهذا ما اعطاه اسم التضامن الذي يشمل الموجب بكامله. 


وسويها حعصل اككيابن يبن الداتدى مسب التحياف: 
الايجابى 3011976 5011031116 ويقايبله تضانن المدينين اي التضامن 
السلبى 725517 5011021116. ١‏ 


وان التضامن الافجابى يعطى لكل من الدائنين ان يطلب دقع هذا الدين 
انصية قيضها من المدين. 
واذا كان التضامن سلبيا اي بين المدينين فيحق للمديون أن يدفع كامل 
الدين الى اي من الدائنين. 


وبالتالي يتعارض التضامن تارة مع تقسيم دين الدائن ©ع0168120© وتارة 
مع تقسيم دين لمديون 20706]6, وان كلمة متضامن 501103156 ترقى الى 
القرن السابع عشر وتاتى من كلمة 50114078 اي فكرة الكل او المجموع غير 


المنقسم. 


.٠١09 وبلانيول وريبر ج لاف‎ - 1١١ جوسران القانون المدنى الجزء ؟ عدد 5 5/ا ص‎ -)١( 


(؟) - بلانيول وديبير ‏ القانون المدنى ج /ا ص ١”‏ ؛ فقرة .٠١59‏ 


والتضامن الايجابي يسهل استيفاء الدين المشترك ما بين عدة 
اشخاص. فاذا استطاع احد الدائنين أن يحصل على قيض الدين يكامله, 
فيكون له سلطة من قبل بقية الدائنين ليقبض باسمهم الحصص التي تعود 
لكل منهم وبالتالي عليه ان يسوي الحساب معهم بدفع الدين لكل منهم وفقا 


وهذه السلطة التمثيلية للدائئين .هي بالاحرى تفويض أو 

توكيل!') 1132034. وينشأ التضامن الايجابي اما بالاتفاق بين الدائنين 

شخصان بالتضامن هبة لشخص ثالث ومن ثم طلبا استرجاعها لنكران 
الجميل. 


وبما ان كل دائن قد تلقى السلطة من الاخرين للحفاظ على الدين 
الى* لمشترك فينتج عن ذلك: 


الملا 


- أن كل واحد من الدائنين يمكنه ان يقيض كامل المبلغ ويعطي براءة 


به. 5 
- واذا انذر احد الدائنين المدين فان نتائج الانذار تفيد كافة الدائنين. 


وأذا أوجب احد الدائنين فائدة عن التاخير فان الفوائد تسري لمصلحة 


الجميع. 


الحم 
تت سم 


.١7و‎ ٠١ موسوعة داللوز  القانون المدني كلمة تضامن عدد‎ -)١( 


اما اذا جرى تعليق لمرور الزمن بسبب قصور احدهم فان النتيجة 
تنحصر لمصلحة القاصر فقط. 


ولكن الدائنين يبقون عرضة لتبديد المبلغ من قبل الشريك الذي قبضه 
النوع من التضامن بين الدائنين قليل الانتشار. 


يعطي ضمانة اي و و ابر 0 
كل المدينين بكامل دينه. 


وبالرغم من ان النص اعطى للمدين الحق بان يدفع الدين الى اي كان 
من الدائنين. فان هذا الحق يبقى مشروطا بعدم ملاحقة المدين فاذا كان المدين 
لم يتلق انذارا بهذا سوام من احد الدائنين عندئذ يمكنه اختيار احد الدائدين 
ويدفع له. - 


بقبض البالغ الزائدة عن حصته فهذا يعود حصرا لوافقة بقية الدائنين لان 


وعندما يقبض كامل الدين يتوجب عليه توزيعه بنسبة حصة كل من 
الدافية النجع يورو كانت الحصيص بدن عن دو ل وح لهل اليو ا ان 
حصص متعادلة. 


وبوجد فى التضامن الاججابي منقعة في انذاع سالج المشتركة في 
المصارة ف مثلا اذا منح الزوج حسابا مشتركا ]2أ0[-6]م2دمء مما يجعله مع 
روجته دائنين متضامنين للمصرف. . فاذا مات احدهما يستطيع الباقي على 
قيد الحياة ان يسحب القيم والمبالغ المودعة شراكة وذلك باسمه فقط 
وبصورة شخصية دون اي صفة كوارث للمتوفيء مما يزيل عن اهله تنظيم 
قوانين الارث وما يتبعها من حسابات غير ان قوانين الضريبة سعت جاهدة 
لتوقيف هذه المفاعيل التضامنية .)١(‏ 


وفي المعاملات التجارية في مجال الديون مقابل قيمة السندات 
001115 65 أآعطى المشترع بعض النتائج للتضامن الايجابي ظ 
6ج جاور لود و اميه وح ولاب اي 
وو 0 


0 9 من انون اخير 0 
دون ا ادرو لك ره سحن تضامن بين الموك لين وذا وذلك 
ان الوكيل يقوم باسداء خدمة فيجب ان يكون مضمونا ويخرج من 
العملية معوضا عليه اي ان يكون له سلطة المطالبة من الجميع او من كل 
المجانية او الملدفوعةكما في حالة كتاب العدل وعملهم التضامني في دفع 
اتعابهم (). ّْ 


.,/01 جوسران المؤلف المذكور الجزء الثانى فقرة‎ -)١( 
.8 (؟)- موسوعة داللوز القانون المدنى  تضامن عدد‎ 
القانون المدنى الفرنسى  العقود الخاصة المهمة  جاك غستين.‎  )؟(‎ 


من المقرر علما واجتهاداء ان الاستئناف التبعى لكى يكون مقبولا فى 
الكل دوب يبوره ءا ميئل كار لبه 111 ادا ورا جلي 
للمستانف التبعي مصلحة بذلكء او ان يوجه ضد الاشخاص المتضامنين معه 
او لهم معه رابطة غير قابلة للتجزكة. لاود الجحرؤد امبوانا تجعي الجر 
الاول صفحة ١7/8‏ رقم /ا و 8). 


3 6 ل 


-)١(‏ قرار محكمة استثناف الشمال المدنية رقم 5١14‏ تاريخ ١970/١١/75‏ مجموعة حاتم ج 


١١ 


ينشأ عن عقد قانوني أو عن القانون أو عن ماهية العمل. 


يبوجود 0 ا أو الظن أو جرتم لذلك ا المادة اعلاه 
عن كيفية انشاء التضامن الايجابي أما بعقد قانوني او بالقانون او بماهية 
العمل. ١ ١‏ 


والتتضامن سواء كان اتفاقا او ناشئًا عن ووصية فمن الضرورة 
التصريح عنه سواء بموجب عقد الوصية او في الاتفاق اي ان يكون صريحا. 
وفي حالة الشك ينفي وجود تضامن. 


ان ينتج التضامن عن ارادة الفريقين مثلا اشتراط التضامن الصادر عن 
١ 2)‏ 


اما مصادر التضامن بسن الدائنين فقد عددته المواد اللاحقة من هذا 


ونكشا هذا لانن اما بالاتفاق والاشتراط ما بين الدائنين والمدين او 
بتهول التضامن السلبي الى تضامن ايجابي مثلا اذا باع اثنان بالتضامن 
شيكا ثم طلبا فسخ البيع لعدم قيام المشتري بواجباته. فيكونان متضامنين 
بواجباتهما كبائعين. ْ 


والتضامن القانوني (') يظهر من النص القانوني ولا يمكن للافرقاء 
التنازل عنه بارادتهم لان القبانون انشأه لسبب يتعلق بالتظاء العاخ. فق 


وارد في المواد القانونية. 


-)١(‏ شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن الجزء الاول ص ١١/8‏ وجوسران الجزء 
الثانى فقرة "ماص 7550غ. 


وقد انصبت جميع القوانين الدولية على اعتبار ان التضامن بين الدائنين 
لامر خد بالاسكتتاع مل مهي أن سقول علنه من العقد'ا سن تصن القاقوين او 
ماهية العمل. والامثلة على ذلك كثيرة: 


فرضت المادة ١‏ ١لا‏ من قانون الموجبات والعقود التضامن فى حال 
وجود جملة ودعاء ما لم يكن هناك نص مخالف. 


بالمصاريف والاتعاب وكذلك فيما يعود لرسوم التسجيل. 
وللخبراء المطالبة باتعابهم بالتضامن على من طلب تعيينهم وليس 
من عارض تسميتهم. 


- وللمحكمين المطالبة باجورهم من الفريقين بالتضامن. 


ولكن لا يجوز للفضولي ان يطالب بالتضامن المستفيدين من 
عمله. 


وان منفذي الوصايا هم متضامنون فيما سلم اليهم من منقول. 


ويعتبر القانون الفرنسي التضامن قائما بين مستعيري الشيء 
لاستعماله وذلك لصالح المعير. 


وان الوكيلين على خلاف الموكلين لا يجيران بالتضامن الا فى حال 
تعدد الوكلاء عندما يكون الضرر الذي اصاب موكلهم ناشئًا عن خطأ 
مشترك جرى عليه تواطقٌ بينهم او عندما تكون الوكالة غير قابلة التجزئة او 
منعقدة على اعمال تجارية بين تجار (المادة.١‏ 9لا م و ع). 
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ويعتثتير المهندس والمقاول مسؤولين بالتضامن عند اشادة بناء 
اصابه الخراب بسبب عيب طارىء عليه. 


والشركاء فى شركات التضامن يعتيرون متضامنين عملا بالمادة 
١‏ ؛ من قانون التجارة اللبناني. 
قانون التجارة). 


3 2 


١١7 


المادة ١١‏ -ان موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين بالايفاء أو باداء 
العو ص أو بايداع الشيء المستحق أو بالمقاصة أو بتحجديد التعاقد تجأه أحد 
الدائكنين. 


ديرىء ذمته تجأه الاخرين على قدر هذه الحصة. 


4 اذا كان كل دائن لم يتلق من بقية الدائنين الا سلطة محدودة 
فينتج عن ذلك: 


أن لا أحد منهم يمكنه ان ينظم تجديدا او ابراء للدين كله دون موافقة 
الاخرين. وانه بالرغم من التجديد او الابراء فان الدين المتضامن يبقى سالما 
تجاه بقية الدائنين. وان نتيجته لا تسري الا على حصة الدائن الذي قبل به. 


وان الذائق الذى يرن اليمين على المدون فتحلق هذا الاخين مائه غير 
مكعورا قط امن حصنة الذائن الذى ود هليه الفمة. 


أما نتيجة الحكم الذي حصل بعد ملاحقة احد الدائنين فيظهر اذا كان 
الحكم مواققا للطلب فانه يفيد المجموع. اما اذا كان مخالفا فلا يمكن ان يسيء 
الى بقية الدائنين الذين لم يشتركوا فى المحاكمة .)١(‏ 


اما اذا كان كل داكن قد تلقى السلطة من الدائنين الاخرين المتضامنين 
للحفاظ على الدين المشترك فينتج عن ذلك: 


)١(‏ في هذ المعنى اوبري ورو ١٠7‏ فقرة 518 بلانيبول وريبير الجزء /ا فقرة ١77‏ ص 
/ا١١اغ.‏ 


00 


تراجع الشروحات فى المادة ١”‏ السابقة 


الو ا 0 غ1 منه التي 
مشةد لك 


وسوف نأتى على دراسة التضامن السلبى عندما نعرض لدراسة المادة 
١7‏ من هذا القانون. 


التعاقد. 


وآن الايقاء سواء كان صبوسا اوضيمنيا يؤوع الى استقاط موب 
التضامن مع كل لواحقه وكفالاته تجأه المدينين دون اي تمييز لوحدة الستند 
١‏ المادة ١١546‏ من القانون المدني الفرنسي تؤكد ذلك في حالة التضامن 

ن اعادة السند الاساسي الى المدين من قبل الدائن يعني اثيات التحرر من 
0 


المقاصة عندما يمكن للمدين المداعاة بها فان الدين التضامني يسقط تجاه 


الجميع ('). 


١١5 


وبما ان التسديد يؤدي لزوال الدين ويحرر جميع المدينين. 


وهذا ما يحصل عند مرور الزمن. او خسارة الشيء بصورة طاركة 
والتجديد ما بين الدائن والمدين المتضامن (المادة ١١4١‏ من القانون المدني 
الفرنسي). فالتجديد الجاري ما بين الدائن واحد المدينين المتضامنين يحرر 
نقية المدينين: 


وكذلك فيما يعود لاداء العوض 72161166 1 031101 الذى يحرر المدين 
الافي بعض الحالات !') ومادام النص في المادة اعلاه واضحا فان ايداع 
العوض يسقط موجب التضامن. 


وتيقى الفقرة الثانية من المادة اعلاهة التي نبيرىء مه ة المديون الذي سدد 
لاحد الدائنين حصته فلا تكون ذمته مبرأة الا بقدر الحصة التي دقعها له. 


ويبقى ملزما بما تبقى تجاه الدائنين الاخرين. 


ويبقى التضامن سائدا في حال وفاة الدائن وذلك اذا كان الارث 
محصورا بيوارث واحد فاذا تعدد الورثة فلا يجوز للواحد الا المطالية 
شخصتة: 

ولا يجوز لمدين ان يحتج بوجه احد الدائنين المتضامنين بالاسياب 
العائدة لغيره من الدائنين كالغش والاكراه., الا اذا كانت هذه الاس اب والدفوع 
مشتركة بين الدائنين بكاملهم. 


0 3 


. ١ موسوعة داللوز_ القانون المدني  تضامن رقم #لاو؟‎ -)١( 


المادة 4 ١‏ - أن أاسقاط احد الدائنين المتضامنين للدين لا يسري على 
الاخرين ولا دييرىء المديون إلا من حصة ذلك الدائن. 


وفي شخص المديون لا يسقط الموجب الا بالنظر الى هذا الدائن. 


9 ان التضامن يؤمن في الواقع كل الضمانات لدفع الدين وقد منح 
القاتون لكل:واختد.مق الدائدين حق قيض كامل الديخ لخطلخة بجميع الذاقتين 
ولكن اذا تفرد أحد الدائنين باسقاط الدين جزئيا او كليا لمصلحة مديون فان 
هذا الاسقاط يعد تجاوزا من قيل المسقط ولا يمكن الاخذ به يل ينحصر 
الاسقاط فقط بحصة الدائن المسقط ولا يتعداه الى انصبة بقية الدائنين. 

ويمكن لبقية الدائنين حق المطالبة بالباقي من المدين. وان الاسقاط يمكن 
ان يتناول التضامن او الدين. فاذا كان الاسقاط للتضامن فان الداكن لا 
يخفض من قيمة دينه. بل يكون قد قبل بتجزئته وبالتالي يخسر مكاسب 
التضامن. 


ويمكن أن يكون الاسقاط عاما وموجها لكامل المدينين فينقسم الدين 
عندئد بين كافة المدينين دون اي تضامن. 


أو عندها قيهن الوون نكا خاذل هده عدن واس هن حسية اكد 


واذا خلف احد المدينين الملتضامنين لزميله في الدين او اذا وجد عدة 


١١7 


دائنين متضامنين وخلف احدهم للمدين فان اتحاد الذمة 0021115101 لا 


يطفىء الموجب الا للحصة العائدة للدائن الذي يمثله المدين وذلك وفقا للفقرة 
الكاتية اغلاة. 


ع 0 
وبعبارة الخرى اذا ورث احد الدائنين المدين فيحق لبقية الدائنين ان 
يرجعوا عليه بحصصهم أو اذا ورث المدين احد الدائنين فيمكن ليقية الدائنين 


وأن اتحاد الذمة في حال وجود تضامن فان الاستفادة منه لاتمتد على 
بقية المدينين ولكنهم يستفيدون بقدر الحصة الملزم بها فقط. 


3 3 


ا ا 00 
-)١(‏ لا رومبيير الجزء ه المادة ١٠ ١‏ عدل ١85+‏ . وموسوعة داللونء. القانون ن المدني كلمة 
اتحاد الذمة 601111151011 عدد 17 وما بعدها. 


)3( بلاتيول وربيير الجزء لاف " ٠٠٠‏ ص ؟١1ل/.‏ 


المادة ١6‏ - ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدائنين المتضامنين لا 
يسري على الاخرين 


وخطأ احد الدائنين المتضامنين أو تأخره لا يضر بيقية الدائنين. 


١١‏ بويتبين من الفنقرة الآولى انة:اذا سقط الدمن يصورون الزهة 
على حق احد الدائنين دون ان تكون عناصره قد اكتملت بالنسبة لباقي 
الدائنين فلا يسري مرور الزمن بحقهم. 


ولكن اذا قطع مرور الرمن بدعوى موجهة ضد احد المدينين المتضامنين 
من قبل الدائن. فينقطع مرور الزمن بالنسبة لبقية المدينين. 


واذا دفع الكفيل المتضامن جزءا من الدين فان ن عمله يقطع مرور الزمن 
بالنسبة للمدين الاساسي '('). 


5 ولكن خطأ احد المدينين لا يمكن ان يلزم بقية المدينين باكثر من 
50 ب بايا وو س0 


به 00 


مرور 0 ويه ]لحري وروه 55 لان ملاحقة مدين كاف 
تتح حوور الرمن إزاطين الديدن الدين ليمكلوا في البعوي. 


 )١(‏ قرار محكمة التمييز 168 فى ١955/1/7‏ داللوز 7١1١-151١‏ بلانيول وريبر 


(؟) سبلانيول وريبر الجزء /ااص 5 64. 


١8 


كما ان دفع فوائد الدين من قبل احد المدينين الملتضامنين يكفي لقطع ١‏ 


كه ١ ٠.‏ 
مرور الزمن بوجه الآخرين!'). 


2 2 


١ 


المادة ١1‏ - اذا أنذر أحد الدائنين المديون أى أجرى حكم الفائدة على 
الدين, فسائر الدائنين يستقيدون من نتيجة عمله. 


الذي جعل سائر الدائنين يستفيدون من انذار المدين من قبل احد الدائنين. 


ومن نتائج هذا الانذار انه يضع الخسائر على عاتق المدين. فاذا كان 
الشة اع و نلك عرسا تكد 1 إن اعد ل ست فاو مع و لات 
بقيمة الشيء ء يالتضامن لانهم يعتبرون قد انذروا. ولكنهم لا يلتزمون 
بالعطل والضرر. 


وا 0 ورامي ابي عوج سوم ايد م 
مصلحة الدائن. ففي حال حصول خطأ من قبل مدين متضامن من الافضل 
ان يتحمل المدينين الاخرين معه الذيول والنتائج من ان يتحملها الدائن (') . 


اما فيمايتعلق بالفائدة فقد وردت في المادة ١١١‏ من القانون 
الفرنسي بنفس المعنى الوارد اعلاه وذلك بفعل التضامن. 


كه ان الملانحقات القى تحر جوجة انحو الدودن الكضبا مقن تقطع .مووز 
الزمن بوجه كل الاخرين. 


00 5 


0 6 


.١7١ اللوائح المدنية .1377© .81011 1 عدن‎ ١510/5/9١ تمييز مدني في‎ -)١( 
.54060 مو سوعةه ة داللوز ب القانون المدتى - تكنامن عدن‎ 6 


١5١ 


المادة 10 - ان الاعمال التي تقطع مرور الزمن بالنظر الى أحد الدائنين 
المتضامنين يستفيد منها الاخرون. آما الاسباب التي توقف سريان مرور 
الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين. 


6 سان فكرة الوكالة المتبادلة فى التضامن تسري فيما بين الدائنين 


المكشمافقين كلما كاتف تتيهتها شافع وت قتعد :اذا كانت خبارة. 


وبصورة عامة فان كل الاعمال التى لا تعبرٌ بصورة واضحة عن ارادة 
الدائن وقصده بالمداعاة للحصول على تسديد الدين فانها لا تقطع مرور 
الزمن('). وبالتالي فان كل مداعاة من قبل الدائن تقطع مرور الزمن لصالح 
بقية الدائنين المتضامنين. 


كماان دفع الفائدة من قبل احد المدينين تقطع مرور الزمن ازاء بقية 
المدينين. ٠‏ 8 


اما فى حال وجود وسائل دفاع خاصة وشخصية فى بعض الدائنين 
يعلق فقط بالنسبة للقاصرين طوال مدة قصورهم!"'! وكذلك بالنسبة 


للمحجور عليهم. 


5 سان ادارة الضرائب ليست ملزمة بانذار جميع المدينين المتضامنين 
بدين الضريبة. وان لكل منهم حق الاحتجاج عليها بالاستثناءات الشخصية 
العائدة له بالاضافة الى الاستثناءات 11025م65©667 الناتجة عن طبيعة الموجب 
وايضا الاستثناءات المشتركة بين جميع المدينين ('). 


.0651١15175١ مجموعة سيراي‎ ١970/١١/١7 تمييز مدنى فى‎ -)١( 
.488 _اللوائح المدنية /آ1 عدد‎ ١91485 /7/57 تمييز تجاري فى‎ -)5( 
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العائدة له وكل الاستثناءات المشتركة بين كافة المدينين. 


ولكنه لا يستطيع الاحتجاج بالاستثناءات التى هى شخصية كليا لاحد 
المدينين المتضامنين الاخرين (المادة ١١١6‏ فرنسية). 


كماان الكفلاء الذين قدموا اعتراض الغير يقبل اعتراضهم في نطاق 
حقهم بالتذرع بوسائل خاصة بهم وعندما لا يملك المدينون الاساسيون هذا 
الحق (). 


فكرة الوكالة المتبادلة بين المدينين المتضامنين: 


4 اذا كان بامكان المدينين المتضامنين اعطاء هذه الوكالة فيما بينهم 
ولكن ذلك لا يمكن أن يؤدي الى الاساءة لوضعهم الخاص. بل ان ذلك يسمح 
لهم بتتحسين هذا الوضع. ويمكن لاحد المدينين المتتضامنين ان يتذرع 
بالتسوية التي عقدها مدين آخر ("). 


الذي ناله أحدهم يمكن الاحتجاج به من قبل الاخرين الذين لم يمثلوا فى 
المقاضاة (2). ١‏ 


.7/68107 تعليق‎ ٠١51/4 11[عدد‎ ١9486 1. 0. ١9587/١٠١ /5 تمييز تجاري في‎ )١( 
.1١17151١ داللوزن‎ ١9395/٠١ /717 تمييز مدني فى‎ -)١( 


(؟) - تمييز تجاري في 7/ ١481/٠١‏ اللوائح المدنية /ا عدد 35,. 


١77 


اذا كان من حيث المبدأ ان القرار التمييزي الذي فسخ قرارا تضمن 
ادانة تضامنية واستفاد منه كل المدينين المتضامنين (مثلا حالة الادانة بالكل 
مم11 12 2020320201261012) (تمييز مدني في ١5181١/5/5٠١١‏ داللوزر 
“0--5: تعليق بودري). ولكن ذلك لا يطبق في حال 5ة تقديم طلب 
النقض من مدين تضامني دون ن ان يشترك مع بقية المدينين وقد رد طلب 
النقض الخاص به (تميهز مدني في ونين لل كفن نام 


تعليق اوبير). 


ومجمل القول ان نتائج التضامن الايجابي يسري من فكرة الوكالة فكل 
دائن يبفترض انه اعطى وكالة الى الاخرين للمحافظة واستيفاء الدين فقط 
دون ان يسىء اليه. 


3 6 


المادة ١14‏ - ان الصلح الذي يعقد بين أحد الدائنين والمديون يستفيد منه 
الدائنون الاخرون حينما يكون متضمنا الاعتراف بالحق او بالدين. ولا 


6 سان التضامن بين الدائنين يفرض على كل فرد منهم المحافظة على 
للدين او بعضه فلا يطبق عليهم الا اذا قبلوا بيه صراحة. 


لذلك فان تصرف أحد الدائنين المتضامنين ينحصر بمصلحة الدائنين 
الاخرين فاذا تضمن منفعة لهم يطبق عليهم واذا كان ضارا بهم فلا ينفذ 


يما 


بحقهم. 


وفي موضوع الافلاس لا يمكن للمدينين ان يتذرعوا بإبراء الدين 
الجاري بواسطة الصلح البسيط 20260102621585 6 المقيول لاحدهم. 
لانه يمكن ان يكون هذا الابراء غير اختياري من قبل احد الدائنين لذلك يلعب 
التضامن في هذا المجال دورا ضامنا شخصيا على اعتبار ان التضامن يهدف 
لابعاد عدم ملاءة المدين ('). 


عد علد 


ل 
-)١(‏ محكمة كولمار في ١554/7/١5‏ المجلة القضائية الزاس ١975‏ موسوعة داللوذ 


القانون المدنى تضامن عدد 87. 


١" 5 


المادة ١9‏ - اذا منح احد الدائنين المتضامنين المديون مهلة فلا يسري 
ذلك على الآخرين ما لم يستنتج تنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون 


3 فى الاصل يكون الموجب ذا اجل لا يمكن المطالبة به قبل 
استحقاقه. ولكن الدائن يمكن ان يمنح مهلة للمدين يستفيد منها غير انه في 
حالة وجود دائنين متضامنين فان المهلة الممنوحة من قيل احد الدائنين 
المتضامنين للمدين لا تعطى الحق لهذا الاخير ان يحتج بهذه المهلة بوجه بقية 
الدائنين ما لم يظهر من عقد التعهد او نص القانون ما يخالف ذلك. 


00 


١75 


المادة 3٠‏ مايأخذه كل واحد من الدائنين المتتضامنين سواء آكان 
بالاستيفاء ام بالصلح يصبح مشتركا بينه وبين الدائنين الاآخرين فيشتركون 


الاخرين الاشتراك في ما يوفيه الكفيل أو المحال عليه؛ هذا كله اذا لم يستنتج 
العكس من العقد أو القانون أو ماهية القضية. 


/11 - يتبين من الشروحات اعلاه ان التضامن الايجابي له نتيجة ان 
يعطى كل دائن وكالة متبادلة ما بين الدائنين وذلك لاجل الاستيفاء والمحافظة 
على الموجب. 


وهذا ما اعطى كل دائن حق المطالبة والملاحقة للاستيفاء الكامل بين 
قذفة. 


يمكنه الاحتفاظ بالمال بل يتوجب عليه ان يدفع ألى كل دائن الحصة التي ته: د 
ل ا ل ل د 
عن اعماله الى الموكل. 


قاو| ترق القاتقن للدمة مطويقة تافعة لقره الواكقين :يس تفي هلاه 
من النفع الحاصل اما اذا كان التصرف ضارا فلا يطبق بحقهم. 

الل ا ل ا 0 
الدمن. ومسل الككبامن من الكفالة مات كر تمتد الى الدائنين 
الاخرين. 


.51؟١ موسوعة داللوز  القانون المدنى  كفالة  عدن‎  )١( 


١ 17/ 


المادة ١‏ - بعد الايفاء يقسم مجموع الدين حصصا متساوية اذا لم 
تاكتقوط العكين. 


المادة 1" - ان الدائن المتضامن الذي لا يتمكن من الاستيفاء من تقديم 
المال المستوفى لسبب يسند الى خطأه هو مسؤّول تجاه الدائنين الآخرين على 
قدر صصص هم. 


ذلك('). 


ولا يمكن للدائن في حال دفع جزء من الدين ان يدخله فى نصيبه من 


٠6‏ اذالم يتضمن العقد طريقة التقسيم فيما بين الدائنين المتضامنين 
وبالتالي يقسم الدين بينهم بالتساوي(). 

65 اذا دفعالمدين كامل الدين لاحد الدائنين المتضامنين تبرأ ذمته من 
كامل الموجب. 

ولكن الدائن المتضامن الذي قيض الدين ولم يستطع ان يدفع للدائنين 


الاخرين بنسية حصصهم هو مسؤول تجاههم وفي حال اعساره يتحمل 
الدائنون الحخسارة ينسية حصص هم . 


(؟ اح حعوشوا تيد اتهوء [لقاني لفون 65 افد 215 


١8 


الأخرية!). 


3 3 


سس لل 0ا0ه6ُ6ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا >“ لل | | م سآ 
)١(‏ ستمييز مدني فرنسي في 7/ ٠‏ اا داللوز ”"/ا5-1651١١؟.‏ 
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الجزء الثانى 


الموجبات المتضامنة بين المديو نين 
( تضامن المديونين) 


5 00115210155 و5ع12 
55119 5011021116 ,نتناع 061 عتارء 


احكام عامة 


الفقرة الأولى 


ألادة #لاحركون اوجن مه شيا متابي الذيوكن هن كون ضدة 
مديونين ملزمين بدين واحد وكل منهم يجب اعتباره في علاقاته بالدائن 
كمديون بمجموع هذا الدين فيقال أن ذاك «تضامن المديونين». 


على أن التتدضامن لا يحول دون قفسمةالدين بين ورثة المديون 
المتضامن. 


الآبان التضمامن البيابى ا التهدامق من اذيك مكل :فى العاملات 
التجارية والمدنية الشائعة بالنظر لما توفره من فوائد لمصلحة الدائنين عندما 
يقوضون هدة اشيكاهى ورفركينوز عدوم التكبامن لبعضبيع المعصن تجاه 
الدائنين. 


١١ 


وجاء التعريق .فى المافة أعلاة وبين أن التكهامن السليى محصيل عتدها 
يكون موجب وحيد ملقى على عاتق عدة مدينين بصورة ان مطلق فرد منهم 
يمكن أن يلزم بدفع كامل الدين مما يحرر الاخرين تجاه الدائن (المادة ١٠‏ 
من القانون المدني الفرنسي). 


مشلا لو اقدم تاجر على اعارة مبلغ ثلاثة الاف دولار الى ثلاثة 
نكافلة. 

والهدف من هذه العملية هو اعطاء الدائن ضمانة اكبر مما لو كان المدين 
هو شخص وأحد فهنالك ثلاثة. لذلك فالضمانة بدلا من ان تكون محصوره 
بالزذمة المالية الواحدة فانهم تشمل عددأ من الذمم المالية 10011115 
وبالتالي فالتضامن السلبي هو شكل من الضمان والثقة لمصلحة الدائن 
الشخصبية. 


ويستخلص من التعريف اعلاه النتائج التالية ('): 
- يكون المدين المتضامن مسؤولا لمجموع الدين. 


المتضامنين. 


كما يمكن للدائن أن يطالب احد المدينين بكافة الدين. 


)١(‏ - شرح قانون الموجيات والعقود للقاضي زهدي يكن الجزء الاول ‏ تضامن المدينين. 
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واذا استوفى الدائن الدين كله من احد المدينين يمكن لهذا الاخير ان 


ولكن الفقرة الثانية من المادة اعلاه حددت بان التضامن لا يحول دون 
قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن. فاذا توفى هذا المدين فان دينه 
ينقسم فيما بين ورتته الا اذا كان الدائن قد احتاط لهذا الامر وادخل فى العقد 
بان الدين هى غير قابل للانقسام مما يتيح له مطالبة كل من ورثة المدين ايضا 
بكامل مبلغ الدين. 


التضامن السلبي والكفالة: 


١ل‏ يتبين من الشروحات اعلاه بان المدينين المتتضامنين يعملون 
وكانهم كفلاء لبعضهم البعض فيما يتجاوز حصة كل منهم. 


ولك الفوو قات تكشن .نا من هذه العا فعتات ال#دخصية .وب الفعل فاه 
الكفيل ليس سوى مدين من الصنف الثاني اي مدين احتياطي 50551013156 
اي انه لا يجبر على الدفع الا فى حالتمنع المدين من الدفع يينما ان المدين 


المناقشة أو القسمة أو الجرد اي أرساله لحجز اموال المدين الاساسي 
وهذاالامر يعيد عن التضامن السلبى حيث لا يوحجد مدين من 
الصنف الثانى بل كلهم مدينون. وهذا ما يوفر للداكن ضمانة اكبر من 
الكفالة(). 22 


.4١4 جوسران المؤلف المذكور فقرة ١5لا ص‎ -)١( 


١1١ 


وياتق الككبامق السلمى خناضمة فى الهوادف::ومخلا غلن ذلك اذا 
كان كل من سائقي السيارتين المتصادمتين مم.يزا عن الاخر بكيانه 
الذاتي ووضعه وان كان كل فعل قد استتبع المسؤولية على الشخص 
الذي ارتكبه الا انه يبقى من الراهن ان التقاء الفعلين معا بالشكل 
الذى حدث فيه هو الذي اأفضى الى الحاق الضرر لانه فى حالات 
القسبي يلوت ان 'الامداء الناتهة عن حصا سار كين ال اكجى شوج 
جريمة واحدة ناجمة عن اكثر من فعل ومن قبل اكثر من شخص ساهم 
كل متهم باهماله وقلة احترازه او عدم مراعاته القوانين والانظمة 
باحداث الضرر فيكون كل منهم مسؤولا بالتكافل والتضامن عن الضرر 
الحاصل('). 
وحفاظا على حق الدائن فقد اعطت المادة المذكورة اعلاه الدائن حق 
مطالبةاحد الدائنين المتضامنين مجموع الدين ولم تجعل هذا الحق مقيدا 
باشتراط دعوة بقية المدينين فاذا كان من شان ادخالهم ان يعرقل سير 
المحاكمة يحق للمحكمة ان ترد طلب الادخال وان تفصل الدعوى بوجه المدين 
المدعى عليه ("). 


اي 


)١ )‏ استكناف جزاء جبل لبنان © رقم 5؛ تاريخ 1917/١1/15‏ العدل 1917 عدد؟ ص 
0 


(١)-استتئناف‏ بيروت ١‏ تاريخ 19737/1١5/1‏ العدل ١574‏ ص 588. 


١١ 


وقد اعتنق الفقهاء: مثل دوما وبوتييه هذه الحلول والمواضيع 


قسمة الدين عند وفاة احد المدينين المتضامنين: 


؟7 - بالرغم من التضامن فان الدين ينقسم اذا توفى احد المدينين 
المتضامنين ما بين ورثته. وذلك اذا لم يبادر الدائنون ويضعون شرط عدم 
القسمة حتى فى حال وفاة احد المدينين المتضامنين كما سيق القول. 


وان كل طلب ضبن اجدةالوىثة الااتاكين دعل يقلة الورخة: 


واذا كان التضامن باقيا بين المدينين الاحياء وبين ورثة احدهم.. فان 
الورثة يكون تضامنهم محدودا بحصة كل منهم. 


وحتى يكون للطلب تاثير على بقية المدينين الاحياء يجب ان يكون الطلب 
موجها نحى جميع ورثة المدين المتوفي ('). 


وان كل طلب ضد احد الورثة لا تاثير له على بقية الورثة. 


واذا كان التضامن باقيا بين المدينين الاحياء وبين ورثة احدهم فان 


 )١(‏ موسوعة داللور ‏ القانون المدني ‏ تضامن عدد /الا. 


١1 


وحتى يكون للطلب تاثير على بقية المدينين الاحياء يجب أن يكون الطلب 
موجها نحو جميع ورثة المدين المتوفي ("). 


مطالبة أحد المديونين وعدم دعوة الاخرين (") 
4/ - ان المادة “” اعلاه اعطت الدائن حق مطالبة احد المديونين 
المتضامنين لمجموع الدين» ولم تجعل هذا الحق مقيدا باشتراط دعوة باقي 


المدينين. 


فاذا كان من شان ادخالهم ان يعرقل سير المحاكمة فان في وسع 
المحكمة ان ترد طلب الادخال وان تفصل بوجه المدين المدعى عليه. 


مد علد علد 


(؟)- قرار محكمة استئناف بيروت المدينة الاولى رقم ١57‏ تاريخ ١111/١5/1‏ مجموعة حانم 
ع هلاضن 3 


١1 


المادة 4" - ان التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب أن 
ستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية القضية. 


على أن التضامن يكون حتما في الموجبات المعقودة بين التجار في 


أ فى الاصل ان الموجيات لا تكون متضامنة بل تحصل من جراء نص 
فى القانون او ورود شرط فى العقد على التضامن ما عدا الموجبات المعقودة 
بين التجار في الشؤون التجارية وذلك حتى ولو لم يؤت على ادراج كلمة 
تضامن كما ورد فى الفقرة الاخيرة اعلاه. 


ا 0 0 


امم 


عم ذكر كلمة تضامن 


8لا اذا وقم تتيتصن شند | بنش الش كص ومصفكة و كيلا عن 
الاستئنافي المطعون فيه قضى بفسخه وبالزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ 
مع الفائدة» وان محكمة الاستئناف بالزامها الاخ المدعى عليه بكامل المبلغ 
امود ووو اماس يوا وت وا باو 
الدع :هرضت القاتوني العائدة له. 


.53717 اللوائح المدنية 1 عدد‎ ١47/5 /١777/7 تاريخ‎ ١ تمييز مدنى‎ -)١( 


١1 


ولا يمكن القول انها اعتبرت ضمنا وجود التضامن طالما انها لم تعلل 
قرارها لهذه الجهة, لا سلبا ولا ايجابا ولم تتطرق فيه الى هذه النقطة فجاء 
فاقدأ الاساس القانوني ('). 


فالتضامن بين المدينين لا يمكن اعلانه الا فى القضايا المنوه عنها فى 
القانون ولا يمكن استنباطها من مجرد موجب اصلاح الضرر فقط / 

والتضامن لا يتعلق حتما بصفة عدم القسمة او بالظرف ان احد المدينين 
عمل كمفوض عن الاخرين أو لا 00 
الوكالة(). 


وجوده لان الاصل يرجح على الاستثناء. 


الموجود بين المدعى عليهم لجهة البند الجزائي المتوجب دفعه للمشترية في 
حان كر اد 


-)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية اللبنانية رقم 74 نقض تاريخ  ١531937/1١١/4‏ حاتم الجزء /ا1 
ضن 7 

(؟)- تمييز تجاري فى 1178/5/5١‏ اللوائح المدنية /11 عدد .١‏ 

(؟)- تمييز مدنى فى ١515/5/١5‏ اللوائح المدنية 111 عدن .١56‏ 


١78 


وبما ان يقتضى البحث فيما اذا كان التضامن بسن المديوتين عندما يكون 
العمل قائما على وحدة المصالح العائدة لعدة اشخاص. وانه في القضية 
غاتقهين بعض المويحبات ومتها دقع تصيديع.من عميولة الويشيط ونافة البند 
الجزائي في حالة نكولهم باحد بنود الاتفاقية. فيصبح تاويلا من وحدة 
المصلحة العائدة للمدعى عليهم ومن استفادتهم المشتركة من الصفقة ومن 
حقوقهم وموجباتهم المشتركة الناتجة عن العقد انهم الترزموا بالتضامن تجاه 
الدمى الوسيط بالعمبولة العتهقة لهعن عمل لآ يكتمل التهؤنة بالية 
للمدعى عليهم بصفتهم مالكين شيوعا للعقار الذي باعوه معا. 


وفضلا عن ذلك يتبين من ماهية القضية ومن عناصرها المتوفرة في 
الملف ومن التعامل بين الفريقين المتعاقدين بان المدعى عليهم اخذوا على 
ضير ائحة 0 


عدم استعمال لفظة تضامن(2") 

7 ان ما ورد في المادة اعلاه يكرس المبدأ القائل بان التضامن بين 
المديونين لا يفترض افتراضا باعتيار أن الموجبات القابلة للتجزئة تعتير كذلك 
مالم يثبت بصورة اكيدة من العقد ان اللقها قدين هبرو | أخراهها من حك 
التحزئة واخضعوها للتضامن وان المحكمة عندما تبنت هذا التفسير للمادة 
غ8 اعلاه 1 .! تتقيد بالمعنى الحمرفي لكلمة «صراحة» التي هي ترجمة 
للكلمة غصعد7 0116م الواردة في النص الفر نسرتمشيا مع المبداً القاثل بان 
الاصل في تفسير العقود ان يؤخد بما انعقدت عليه نية المتعاقدين سواء 
ظهرت هذه النية بالفاظ صريحة او كانت مستفادة بصورة ضمنية من العقد 


على ان تتجلى في جميع الاجوال بصراحة: اي بصورة أكيدة. 
)١(‏ - قرار محكمة الاستثناف المدنية رقم 504 تاريخ ١979/57/5٠‏ حاتم الجزء 49 ص 58. 


() - قرار محكمة استثناف جبل لبنان الاولى رقم 754 تاريخ ١؟7/1١15917/1١-‏ مجموعة 
حاتم ج ١57‏ ص 05. 


١ 


وأنها نايد هذا التفسي كوق كلفة وتسكفان: الواردة فى القعن يفان 
استعمالها في الامور التي تستدعي التمحيص واعمال الفكر لتفسير امر او 


وبالتالي فان القانون عندما نص على ان التضامن يجب ان سي قاد 
صسراحة من عد انشاء المؤجب أثما قصه ان هذا التضشامن لآ يقتصسن على 
استعيال لقظلا” الككننامة» بد اتياافي العقد زل كن استخلا ضيه ينور 
اكيدة من مجمل بنوده وظروفه من اجل ان ياتي تفسير نية المتعاقدين منطبقا 
على روح العقد والغرض الذي قصد منه (المواد 777 "1/١‏ موجبات). 


وعملا بنص المادة اعلاه بان التضامن السلبي لا يؤخذ بالاستنتاج بل 
يستفاد صراحة من عقد انشاء الموجب او من القانون او من ماهية القضية. 
فيكون تقدير محكمة الااستثئناف لماهية القضية للقول بتحقق أو عدم تحقق 
هذا التضامن السلبي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ('). 


؟ ‏ التضامن الناشىء عن القانون 


#الاحان التضافق الناشيء عن القاتون هق متعدن وقد كرسن القائون 
التضامن فى بعض النصوص اما تفسيراأ لنية المتعاقدين غير المعلنة, واما 
حماية لحقوق فاقدي الاهلية او بعضهم., واما دفاعا عن حقوق الخزينة:» او 
عندما يعتبر بعض الاشخاص مسؤولين عن ضرر ولا يمكن تحديد مسؤولية 
كل فرد منهه(). 


.6 7 


(١)-النظرية‏ العامة للموجبات والعقود النقيب سيوفى - الكتاب الثانى ص 57. 


ويمكن اضافة النصوص النظامية المتخذة مطابقة مع القانون (') وقد 


منها الاهتمام بنية الافرقاء المحتملة فى ضوء اشتراك المصالح التى 
تربط المدينين. 


او معاقبة الاخطاء الجسيمة المقترفة من عدة اشخاص (). 


وفيمايعود لنية الافرقاء المحتملة, فان مستعيري الشيء نفسه هم 
متضامنون حكما لاعادته (المادة /لاملم ١‏ من القانون المدني الفرئسي والمادة 
من هذا القانون). 


كما ان الوكلاء هم متضامنون نحو الموكل بجميع نتائج التوكيل (المادة 
3٠"‏ من القانون المدني الفرنسي والمادة 741١‏ من قانون م. و. ع) وذلك 
عندما يكون الضرر الذى اصاب الموكل ناشئا عن خطأ مشترك أو عندما 
تكون الوكالة غير قابلة للتجزئة او معقودة بين تجارء وكذلك المادة /91// م و 
ع. اذا كانت الوكالة صادرة عن عدة اشخاص فى قضية مشتركة. 


وايضا الذين يكملون عقد التامين المعقود من قبل مورثهه7). 
وكذلك الحاصلون على الشيء المضمون والذين يحفظون عقد التامين من قبل 
باتعهم لدفع المبالغ المتوجبة للضامن. فاذا استمر عقد الضمان بعد وفاة 
المضمون وانتقل الى ورثة المضمون فعليهم ان يدفعوا الاقساط (المادة 41/9 
م.ى. ع) كما يطبق التضامن على الودعاء فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة 
بالايداع (المادة 1١ا).‏ 


.1١7 115115 2351011516 ١547/5 /1/ تمييز بلجيكى فى‎ -)١( 


(؟) حت هوشيوغة:زاللوة ب القاتوق المدقى ب تكبافة وى 1 
(؟) - شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول ص .١45‏ 


١*١ 


ا ل ا ب لوجبات والعقود التي تجعل 
القانون الفرنسي). 


اما فيما يعود لشركات التضامن فقد اعلنت المواد 1" و7 و78 من 
الموصيين الذين تدخلوا في ادارة الشركة. وكذلك المادة 57 من قانون التجارة 
اللبناني بصدد الشركاء فيما يتعلق بديون الشركة. 


كما ان الشركاء في شركة محدودة المسؤولية يصبحون ملزمين 
بالتضامن فيما يتعلق بالحصص العينية المقدمة عند انشاء الشركة .)١(‏ 


وبصدد التضامن القانوني عند وجود خطأ مشتركء فا ن الفاعلين 
والمتواطئين في جناية وجنحة او جنايات او جنح مترابطة هم ملزمون 
بالتضامن بدفع الغرامات والمردودات 5 والعطل والضرر 
والنفقات (المادة 55 من قانون ن العقوبات الفرنسي والمادتان 5 و١‏ من 
قانون العقويات اللبناني). 


وو و ا ع ب 0 
واه ا لد (المادة 00 


١" 


 "‏ التضامن السلبي والالتزام بالكل: ناهد صذا دم تأدعناطه'.1 


4 بما ان التضامن يثقل عاتق المدينين فان بعض الفقهاء ابدوا بانه 
في بعض الحالات لا يمكن اعطاء موجب التضامن كامل نتائجه المبينة اعلاه 
وبالتالي فان التضامن الكامل هو الذي يطبق. اما التضامن غير الكامل فلا 
مكق إن يعطلى النتائع الأساسية يمعزل عن النقافج الفاخريية (0: 


وهذا الثخمييز بين التضامن السلبى والالتزام بالكل اريد منه اعطاء 
مفعول محدود للالتزام بالكل يقتصر على الزام كل من تسبب بالضرر بكامل 
التعويض منه دون سائر مفاعيل التضامن السلبي وهي: 


المتضامنين. 


الما 


والالتزام بالكل في القانون اللبناني غير مكرس. 


لان الانذار والقضية المقضية ومرور الزمن وحوالة الدين كما سوف 
ياتى بيانه فى المواد 71 و 4” و 587 لا يكون لها اثر تجاه المدينين الاخرين 
بلحس شخصيا بالدين الوح البنة العدل القافوقى (١),وبيحو‏ فك تدرين 
في معرض دراسة المادة ١71/‏ م. و. ع. : 


وان القانون اللبناني لم يفرق بين التضامن التام والتضامن غير التام. 


(1) - مورلان الجزء ” فقرة ١741/‏ و751١.‏ 


يسببون ضررا مشتركا شرط ان يكون هناك اشتراك في العمل او ان يكون 
من المستحيل تعيين نسية ما احدثه كل شخص من ذلك الضرر. فمنذ توفر 
احدى هاتين الحالتين في الضرر المشترك ينتج التضامن السلبي جميع 
مفاعيله القانونية. ‏ 


وينشا الضرر وفقا للمادة ١77‏ موجبات عن عدة اشخاص (') فيكون 
موجودأ بينهم. 98 


١‏ اذا كان هناك اشتراك فى العمل. 


فيكون لما افترضه المشترع قد عنى المشاركة في الضررء ويكون في 
الوقت ذاته قد فرق بين هذه المشاركة في الضرر وبين الاشتراك في العمل 
الخحان انان هولول كل منهيما لا مختاظ بالاخو شيكون لكل اسن تكييةة 
القانوتى الخاص به. 


ولا يكفى ان ينشأ الضرر من عدة اشخاص ليكون التضامن السلبى 
بينهم حكماء اذ ان من المشترط ايضا ان يكون هؤلاء الاشخاص قد شاركوا 
معا فى العمل ذاته فكان هذا العمل منهم مشتركا 


شارك فيه اشخاص بالشكل الذي تحصل به المشاركة فى النشاط المتداخل 
الموحد. 


)١(‏ - قرار محكمة استئناف بيروت المدنية الثالثة رقم ١94‏ تاريخ ١571/7/7‏ مجموعة حاتم ج 
#لاص 47. 


وبالتالى اذا كان الضرر قد نشأ عن شخصين كان كل منهما قد اتى 
التقاء فعليهما معااى تتابعا وكان بالامكان تحديد نسبة مساهمة كل منهما 
فيه فلا يكون بينهما اشتراك في العمل الضار الواحد ولا يكون من محل 


وليس في القانون ما يبرر الزاما التوسع في تفسير المادة 
/1 الذكتجورة :اد أن التنمساين السلس وضع استتهافي تلان 
مين الخسن عاد حموائهية فتلا يستتفان ا استتفاجا او كشاور الوهداها 
لاحظته المادة 14> اعلاه وهى مادة لا تسوغ الافتراضء او التقدير لاقامة 
التشباعة. ْ 


وان هذه الوحية فى الزاى جنادت منؤيزة :انبا ما تصن هليه شيك 
في قانون العقوبات لحالات التضامن السلبي اذ اوردت المادة ١‏ من هذا 
القانون ان الالزامات المدنية يتحملها بالتضامن جميع الاشخاص الذين حكم 
عليهم من اجل جريمة لغرض مشترك. ظ 

فيكون المشترع الجزائي قد اشترط اشتراك المدعى عليهم في الجريمة 
ذاتها ليكون التضامن موجودا بينهم. 


المسؤولية ما بينهم تجاه المتضرر '('). 


-)١(‏ تمييز تجاري " تاريخ ١18 )0.219414/١1/65‏ 11عدد 3٠5017‏ وايضا تمييز مدني 


فى ١984/١/55‏ داللوز ١5854‏ عدر 157. 


١ 5 


ويكون كل من المشتركين في احداث الضرر ملزماً باصلاح الضرر كله 
دون أن يطلب من المتضرر اثبات وجود خداع او تواطؤ فيما بينهم لايقاع 
الفدو 1 


ولكن الاجتهاد اوضح بانه لا يمكن الزام عدة مدينين بالكل الا عندما 
يكون موجب كل منهم مماثلا لموجب الاخرين وعندما يكون طلب التنفيذ من 
قبل الذاكن سطكن التوحية شبد اى منيسم» الى ان ايكون هتالك اتفاقاك سختالفة 
جارية ما بين الدائن وبقية المدينين تتعلق باشياء مختلفة واجور متبانية وذلك 
بالرغم من عدم التقسيم (). 


التضامن العائلي ('): 


يمكن للدائن ان يطلب المبلغ الكامل لدينه لاي من المدينين على ان يعود 
المسدد للدين على بقية المدينين بما دفعه زيادة عن دينه الشخصى. 


1لا هل بما ان موجب النفقة يستند الى فكرة التضامن العائلي, فائه 
من الطبيعي بان كل فرد هو ملزم باعالة احتياجات قريبه. 


ونه بدون را ووو ا لدم فانه يمكن 
هو موجب التزا م بالكل م5011 ص أدمنامعناط0. 


.5٠١ اللوائح المدنية لا عدن‎ 1987/5/١7 تمييز اجتماعي فى‎ -)١( 
_المجلة الفصلية للقانون المدنى‎ 7١ اللوائح المدنية /أ1 عدد‎ !1917/١/48 (؟) - تمييز تجاري في‎ 
الكقايية هه ليق هين‎ 


(؟)- مازى ‏ دروس في القانون المدنى ج ” فقرة ١7175‏ ص .10١‏ 


وأن فكرة الالتزام بالكل قد انطلقت من فكرة المسؤولية عن الخطأ. 
وبالفعل فان الخطأ الحاصل من قبل عدة اشخاص والذي ينتج عنه الضرر. 
فاخ هذا الكسون الوحهمت نشكل كلا .وها ان كل مخض قن اخدت الكخسون 
بكامله لانه يدون اشتراكه لم يحصل ضرر. لذلك فان كلأ من الفاعلين هو 
ملزم باصلاح الخطأ بكامله. لذلك يقال بأنه ملزم بالكل 501101112 12. 


وعندما يصلح الخطأ بكامله يمكنه العودة على شركائه في العمل 
ليطالب من كل منهم نصيبيه أى حصته ('). 


وهذه الحالة هى متقاربة مع موضوع النفقة. 


وبما ان كل مشارك في فعل الخطأ هو مسؤول عن اصلاح الكلء فكل 
من المدينين يموحب نفقة يكون ملزما بكافة الحاجات المظلوبة لان التضامن 
العائلى يوحب عليه ذلك. 
وحالته المادية. ولا بمكن ان يطلب منه مايزيد عن طاقته ('). 


نتائج التضامن بين المدينين: 
6 سنن الموجب المنظم تضامنيا لمصلحة الدائن ينقسم حكما ما بين 
المدينين الذين ليسوا ملزمين تجاه بعضهم البعض الا يقدر حصة كل منهم 


(المادة ١١١‏ من القانون الفرنسى والمادة 9" مرويع). 


.88 ص‎ ١59715 المجلة الفصلية للقانون المدنى‎ ١95١/١١/78 محكمة كولومب فى‎ -)١( 


(0) - محكمة بداية بولونيا على البحر فى ١977/٠١/١7‏ جريدة القصر ١5177‏ عدد ١‏ و7. 


١ 7 


تبين له أن مسؤولية كل منهم ليست مماثلة في جسامتها للسؤولية 
الآخرين(١).‏ 


وأن أدانه مدينين اثنين بالتضامن عندما يكون كل منهما اقترف خطأ 
ساهم فى احداث الضرر لاتمنع من اقامة دعوى الرجوع 160101550156 من 
الواحد ازاء الاخر وفقا لقواعد القانون العادى (') مامه )زه20. 


ع ع 


ا ______ سس يي 


.580--1957 داللوز‎ ١957/75/7١ فى‎ ١ تمييز مدني‎ -)١( 
اللوائح القانونية 11 عدر 60؟؟.‎ ١9937/1//11٠ (؟)- تمييز مدني >" في‎ 


الفقرة الثانية 
فى مفاعيل التضامن 
رر١»‏ 


مفاعيل التضامن فى علاقات الدائن بالمديو نين 
الماىة 6 -اذا وجد موجب التضامن بين المديونين قفان جميع هؤّلاء 
ملزمون بالشيء ذاته ولكن بمقتضى روابط متميزة ومستقلة بعضها عن 
بعض ولا سيما فيما يختص: 
؟) باستحقاقها. 
'") بسقوطها. 


0١‏ ورد سابقاان جميع المدينين ملزمون بشيء واحد فالموجب 
التشناعتى يثعاق ينتى 4 واجد ولك هذا الوحب بيقع على عاق دة إنشيتخاصى. 


المتضامنة كما ان هناك تمثيل متبادل ما بين المدينين. 


الاسامي للنوجي الدت امت 


١ 48 


فالدائن يمكنه مطالبة التنفيذ من اي مدين ارتضى وفقا لاختياره دون 
بارتهان على عقار المدين. 


كما يحق للدائن ان يلاحق بقية المدينين في حال عدم ايفاتهتماما ("). 


غير أن وحدة الشيء لاتمنع من تعدد الروابط القانونية مع تعدد 
المدينين المتضامنين ويمكن ان يكون لكل مدين رابطة مستقلة عن المدينين 
الاخرين. 


فاذا لاحق الدائن احد المدينين المتضامنين فيمكن هذا الاخير ان يحتمّ 
بجميع الدفوع الناتجة عن طبيعة الموجب: مثل البطلان بسبب عدم شرعية 
أى بالايفاء او تلف الشيء بقوة قاهرة او تحقق الشرط الذي بسببه يفسخ 
موحي 1 - - 

وكذلك يمكن للمدين ان يحتج بالدفوع الشخصية العائدة له والدفوع 
المشتركة لبقية المدينين. 

وهذه الدفوع تختلف مع طبيعة الموجب والتمثيل المتيادل مثلا: 

١‏ ان ادارة الضرائب ليست ملزمة ان تبلغ كل المدينين المتضامنين 
بالدين الضريبي. وبالتالي يمكن لكل مدين ان يحتج بوجه الادارة بدفوعاته 


الشخصية والدفوعات الناتجة عن طبيعة الموجب والدفوعات المشتركة بين 
كافة المدينين (). 


(5) - شرح قانون م و ع للرئيس يكن الجزء الاول فقرة .١147‏ 
(١؟)-‏ تمييز تجاري فى ١985/5/5‏ اللوائح المدنية 117 عدد /8. 


الاساسيو ل 0 0 


؟اتنوفمما مفون التسقين القنادل :اذا كاقع و كالة الديتن لتقا مقن 
بجوي ا و ع جا ع 0 


اشيء الحكوم ب اا آخر يمكن الاحتجاع به من قبل الاخرينالذين بقوا 


5 واذا قدم احد المدينين المتضامنين استئنافه فانه يحفظ حق 
الاستئناف لامثاله الاخرين ولكن دون امكانية التذرع بطعونات شخصية او 
استعمال وسائل غريبة عن الوسائل الذي استعملها المدين الاكثر عجلة 7). 


7 واذا فسخت محكمة التمييز قرارا قضى بادانة تضامنية فان بقية 
المدينين يستفيدون من ذلك (حالة الادانة بالكل 501101112 12 قرارتمييز 


لِبباط ‏ لها يها 


مدني ” في يه ١١‏ 000 5 
وا و و ب ب 


-)١(‏ تمييز تجاري في ١187/٠١/5‏ الجوريسكلاسور الزمني 11١945‏ عدد ١714‏ تعليق 
فو. ش 
(؟)- تمييز مدني ١‏ تاريخ 717/ ١939/5١‏ داللوز .17151١‏ 

(*)- تمييز اجتماعي في 7/ 1981/٠١‏ اللوائح المدنية /ا عدد 514/. 

(4:)- محكمة باريس في ١91١/1/1١‏ الجوريسكلاسور الزمني ١51/7”‏ 11 عدد .١179/1‏ 

(6) - تمييز مدني ١‏ في ١985/7/5‏ داللوز 7١1١-١197‏ تعليق اوبير. 


١١ 


اما الطابع الشخصيى الذي يستفيد منه احد الدائنين يمفرده دون 
الاخرين. او ان يكون رضاه مشوبا بعيب او يستفيد من مرور الزمن 
وحده('). 


وهكذا نرى أن الموجب التضامني ينشأ عنه روابط قانونية بقدر ما 
يوجد مدينين. وأن كل مدين ملزم بارتباط مختلف عن الاخرين وخاضع 


موجب الاخرين. 


وأن الموجب التضامني يمكن ان يكون بلا شرط للواحد ويكون شرطيا 
للآخر او لأجل للثالث. 

واذا كان الموجب التضامنى مقترنا بأجل فان سقوط الأجل الذي يلى 
باحد المدينين لا يطال الاخرين (2). 


كماان ابراء ذمة المدين المتضامن المفلس من الدين كله او من جزء منه لا 
يعود على الاخرين وبالتالي يبقى للدائن الحق في ان يطالب كل منهم بكامل 
المبلغ المدينين به. 


.١5١ شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول ص‎ - )١( 
80/0 1-1575 جريدة القصر‎ ١574/1١/15 (؟)- محكمة اميان في‎ 


١6 


انسحاب احد اعضاء شركة تضامن :)١(‏ 


م سان الشريك الذي ينسحب من شركة التضامن يبقى ملزما تجاه 
الغير بالديون التى كانت مترتبة على الشركة بتاريخ انسحابه. 


135 06 201212261131156 (ذلقققطارآ) 016لتقة عع1ع رمك ع0 ع200) 
.859 55 


3/7 1950 نقع51 12[145ع7ع1012م» 50616165 و5ع.] .ا1التهك]آ أء 502152آ 
,248 


وان مجرد نشر أو اعلان انسحاب احد الشركاء وابلاغه الى الغير لا 
يعفي الشريك المنسحب من ديون الشركة نحو الغير السابقة لاعلان 
أنسحايه. 

تضامن ‏ التزام مدير الاشغال ('): 

امد اذ قاء سويوى الأشفال فن شركة تفبافن بالتزاناك هع القين 
بدون ان يستعملوا عنوان الشركة فان ثمة قرينة بان هؤّلاء المديرين تصرفوا 
لحسايهم. ولكن هذه القرينة تزول عندما يقوم الدليل على ان هذه الالتزامات 
انما اجريت فى الواقع لحساب الشركة وهذا الدليل يمكن اقامته في المواد 
التجارية بسائر الوسائل ومنها القرائن: 
(١)-المحكمة‏ التجارية رقم الحكم ؟١4‏ تاريخ ١155/7/١9‏ مجموعة حاتم جزء ٠١‏ ص 77. 
(؟)- قرار محكمة التمييز اللبنانية الاولى رقم 15 تاريخ ١555/1/١‏ مجموعة حاتم ج ٠١‏ ص 


7 ؟. 


١6ه‎ 


المادة ان -يحق لكل من المديوة فسن المتضامنين أن يدلي بأسياب ب الدفاع 
المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين. 


ملاحقة الشريك المتضامن :)١(‏ 


عداد شركائها وقت التحاقد ويكون هؤلا: لشركاء ملؤمين على وج 


ولا تفرض هذه المادة مسؤولية الشركاء بالتضامن الا من اجل تعهدات 

وعلى الدائنين الذين يلاحقون احد الشركاء شخصيا ان يثيتوا من جهة 
بوجه ممثلي الشركة بان الديون التي يلاحقون تنفيذها ضد الشريك تؤّلف 
دينا على الشركة ومن جهة اخرى بان الشركة قد انذرت لايفاء الدين. 


أن أسباب الدفوع المشتركة هي التي تعيب مجموع الارتباطات 
الالزامية التي د تجمع المدينين مع الدائن فيمكن لكل مدين ان يتذرع بها مثل 
الجنبات الايطال الكي دعبب تعهر الجميع زمعز لعن الشىء مو ضدوع المووجب 
مثلا اذا لم يحترم الافرقاء الشكليات القانونية المطلوبة او كانوا ضحية خداع 
او خطأ او عنف. 


كما يمكن التذرع بالشرط أو الأجل اللذين يؤثران على مجمل الموجب. 


٠١ مجموعة حاتم ج‎ ١554/7/١7 قرار محكمة التمييز اللبنانية الاولى رقم 14 تاريخ‎ - )١( 


.١/8 ص‎ 


١ 


واخيرا الايفاء والعمليات التي تحرر الجميع وهي تشكل دفعا مشتركا. 


فيما سيق والتى ترد فى المادة اللاحقة .)١(‏ 


3 7 


١ هه‎ 


المادة /ا - ان اسباب الدفاع المختصة بكل من المديونين هي التي يمكن 
أن يدلي بها واحد آى عدة منهم, وأخصها: 


)١‏ الاسباب الممكنة من الابطال (الاكراه والخداع والغلط عدم الاهلية) 
سواء أكانت مختصة بيأحد المدينين أم ببعضصهم. 


؟) الشكل (الاجل او الشرط) الذي لا يشمل ما التزمه الجميع. 
؟) اسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع. 


06 أن أسباب الدفاع المختصة بكل فرد تمكن المدين الذي تتعلق به ان 
يتخلص من مطالبة الدائن بكل الدين ولكنها لا تفيد المدينين الاخرين الا 


سسسسم > 


ينخفض الدين بقدر الحصة المحررة. وقد قبل المشترع بذلك في حال اجتماع 


وكذلك يمكن للمدين الدفاع باسباب خاصة به مثل آلعيب في الرضى او 


لطفا مراجعة المادة 6 اعلاه. 


١5 


المادة 4" - أسياب الدفاع المشتركة هي التي يمكن أن يدلي بها جميع 
المديونين بالموجب المتضامن وهي على الخصوص: 


)١‏ اسباب البطلان (كموضوع غير مباح وكفقدان الصيغ المطلوبة 
شرعا الخ) التي تشكل ما التزمه الجميع. 


"') الشكل (الأجل أو الشرط) الشامل لما التزمه الجميع. 
'؟) أسباب الاسقاط التي أفضت الى سقوط الدين عن الجميع. 


الالزامية التي تجمع المدينين الى الدائن. 


الاسقاط. 


وقد ورد في المادة التالية من هذا القانون ان الايفاء او اداء العوض او 
ايداع الشيء المستحق والمقاصة كلها تبرىء ذمة سائر الموجب عليهم. 


وكذلك تجديد الموجب واسقاط الدين والصلح واتحاد الذمة ومرور 
الزمن وحلول الاجل وتحقق الشرط فيما التزمه الجميع. 


ومجمل القول ان الديق الذي طالبه الدائن يمكنه ان يبدي جميع اسباب 
الدفوع المتعلقة بطبيعة الموجب من عيوب او فقدان السيب ومرور الزمن على 
اللعقر ا اكالاف الشىويقوة ماهر« مما مسقا العقد او .دفع الديق اىتحقة. 
الشنوط الليطل. 


١ /واه‎ 


وبصورة تفصيلية ان اسباب الدفاع المشتركة هي :)١(‏ 


١٠ 41/‏ اسباب البطلان او الفسح التي تعيب التعهد ازاء الجميع 
فيكون الابطال المطلق على اثر صفة عدم شرعية الموضوع او غياب الشكليات 
الاحتفالية المطلوبة او ابطال نسبي على اثر خداع او اكراه ممارس ضد الكل 
او غلط مرتكب من الكل. 

5 الشكليات المتعلقة يكل التعهدات. اذا تعهد الجميع لاجل او تحت 
شرط ولا يكون الأجل قد حل او الشرط بقى عالقاء فيمكن عندئذ للمدينين 
المتضامتين الملاحقين من الدائن ان يقدموا_ هذه الدفوعات الناتجة عن طبيعة 
الموجب وصفته التضامنية ("). 


؟ اسياب زوال الدين لمصلحة الكل مثلا الايفاء الحاصل من احد 
المديتين أو التجديد أو الابراء من الدين ]0 12 ع0 161115 5 المحاصة., أو 
الفقدان الطارىء للشىء, أو مرور الزمنء أو تحقة تحقق الشرط الميطل. 


والمشترك في الجنحة يمكنه الاحتجاج بوفاة الشريك في الجر م امام 
ملاحقة دائر 5 الضريبة لاجل دفع الغرامة المحكوم بها. فالوفاة عندما تزيل 
الدين عن المحكوم عليه بالغرامة فانها تفيد المحكوم عليه بالتضامن ("). 


وجكاء هنذا العتى :فى المانة 597 من القاخوق الدشى الفتوتسى 
قولها:. 


.٠١ 1/1 كولان وكابيتان  القانون المدني الجزء السابع الفقرة‎ - )١( 

غ١‏ نيسان. 

(؟)- محكمة جزاء ايبينال في ١977/١5/١1‏ جريدة القصر 1578 1547-1١‏ جوسران 
الجزء " فقرة ”/الا. 


١6/8 


المدينين الاخرين. 


0 3 


١48 


المادة ااي الايفاء دأ داء العوض أو لك اسيم او 


ا 


44 أن الايفاء الذي يجري من قبل أحد المدينين المتضامنين 
ببرىء ثمة الديتين الاشرين. ا و ا اي و 
بالقبض من قبل القضاء أو القأنون. 


ولكن الإيفاء الشخص ليس له صفة للقيض يبقى مشروعاً اذا صادق 
عليه الداكن او استفاد منه. 


وآن الايفاء الحاصل بحسن نية الى الحائز على دين الدائن 0162266 
يبقى مقبولا حتى ولو انتزع منه هذا الحق 671226. 


واذا جرى الايفاء الى دائن غير مؤهل للقبض لا يعد مقيولا, الا اذا اثيت 
المدين ان الايفاء حقق الافادة للداكن. 


بينما ان الايفاء الحاصل من المدين الى الدائن على حسابٍ وضرر 
اب ا د الا وفي هذه الحالة فقط 
يمكنه العودة على الداكن .)١(‏ 


وفي حالة طرح الحجز فان الشخص الثالث الذي طلب اليه الامتناع عن 
دوي + اح لوي بوي وياجامل قل إن 
العاك للحاجة (؟ 


اخر غير الشيء المتوجب له. حتى ول كانت قيمة الشيء المقدم له تساوى او 
تريد عن قيمته. 


ويبحصل اداء العوض عادة وفقاأ لاحكام الايفاءات الثنانة وغير العادية 
في حالة الافلاس عندما يعطي الدائن شيئا اخر عن الشيء موضوع الدين .)١(‏ 


كماان أداء بضاعة لتسديد قرض مالى يشكل نوعا من ايفاء الدين 
وينشىء, مع الدين ارتباطا صحيحا. ويكون الاقرار بوجود الدين وباداء 
العوض بالبضاعة متصلين ولا يمكن قسمتهما (). 


: 0 


وان التتواعبه التي تطايق على سخ الميع للبسبي الغنين قطيق على أذاء 
(5) 
العوض 


(١)-المجلس‏ بجميع غغرفه.1658م .5 في971/1/93":2١راللوز؛4ا5١1‏ 1159 
والجوريسكلا سور الزمني ١51/5‏ 11 عدر ١17/81/57‏ تعليق 8612661214 

(1)- تمييز مدني ؟ في 1574/4/5 اللوائح المدني 111 عدن .13١‏ 

(9؟)- تمييز تجاري في 19720/١/١5‏ اللوائح المدنية /ا1 عدن .٠١‏ 

(غ)- تمييز مدني " في ١971/1/١1‏ اللوائح المدنية 111 عدر .5١١‏ 
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5) - تمييز مدني ” فى 9374/1/5 اللوائح المدنية 111 عدر 6 ؟5. 


١1١ 


أما يصدد الايداع فانه ينحصر بايداع الشيء المستحق نفسه 
موضوع الدين أو الاستعارة حتى يكون له نتيجة الايفاء الكامل على شرط 
قيول الدائن او حكم المحكمة بصحة الايداع. ويعد من وسائل الدفاع المشترك, 
لان الايداع عموما يقوم على تلقي شيء الغير مع التزام المحافظة عليه ورده 
عينا في الحالة التي يكون عليها. 


تراجع المادة 7١١‏ أنفا. 


ازاء الاخر تجري بينهما المقاصة التي تزيل دين كل منهما تجاه الاخر. 


واذا حصلت المقاصة بين دين الدائن ودين احد المدينين المتضامنين فان 
أتاوها قير الى بكي الإ الدرر يرن طتوكارو ود تفاع 

مشترك يدلي به المدين بوجه الدائن وذلك خلافا لما ورد في المادة ١5515‏ من 
القانون ن المدني الفرنسي حيث ورد في فقوتها الثانية: 


وفي فقرتها الثالثة تضيف بان المدين المتضامن لا يمكنه الاحتجاج 
بالمقاصة بما للدائن على المدين الاخر. 


وفي هذا المعنى بالرغم من ان المقاصة في القانون الفرنسي هي وسيلة 


ولكن يختلف الامر في علاقات المستفيد منها مع الدائن فانها تعطي 


١17 


نتائجها لذلك فعندما يتذرع بها الدائن في هذا المجال فان الدين التضامني 


يزول ازاء الجميع (). 


0 0 


جم ب تي ا وي ا ا ل 
 )١(‏ موسوعة داللوز ‏ القانون المدنى ‏ تضامن عدد 5/. 


١117 


المادة ٠٠١‏ ان تأآخر الدائن بالنظر الى أحد الموجب عليهم يستقيد من 
نتائجه الآأخرون. 


اذا انذر احد المدينين المتضامنين الدائن فتسري نتيجة الانذار 
لمصلحة المدينين الاخرين. ويكون الدائن مسؤولا عن الانذار بالنسية لبقية 
المديدين. 

وفيما يعود للوكالة المتبادلة بين المدينين تراجع لطفا المادة 5؟ الفقرة ؟ 


وجناء فى 'كولكنرو كانيةان الكتان السانة اقفر مما مقاد اك 
بعض الفقهاء اقترحوا في هذا المجال انه يوجد بين المدينين وكالة ضمنية 
خاصة وبموجبها يمثل بعضهم بعضاء 


ودخلت هذه الفكرة الى الاجتهاد واستوحت منها قرارات المحاكم وقد 
فسخت محكمة التمييز قرار محكمة باريس الذي جاء مناقضا لهذا المبدأ 
وذلك منذ تاريخ 1851/١7/17‏ داللوز ؟1555-١1 ١١7‏ سيراى 57 
6١-١‏ 


وهذا الشرح جاء مقبولا لانه يطابق النتائج ويفسر الحلول المعطاة من 
قبل الاجتهاد والقانون الوضعي. 


كما يمكن اعتبار المدينين المتضامنين بانهم ممثلون لبعضهم البعض 
حكما وبواسطة القانون: وان التمشيل القانوني لشخص من قبل اخر يمكن 


وأنه بمجرد وجود موجب تضامني فإن كلا من المدينين يمثل الاخر 
لصلحة الدائن. 


١ 1 


لزيادة اعياكه ('). 


التضامن الايجابى يسري من فكرة الوكالة فكل دائن يعطى لزملائه 
به!"). وبالتالي فكل واحد منهم له السلطة فى قبض كامل الدين واعطاء 
الابراء بيه. 70" ١‏ 


177 من القانون المدني الفرنسى). ١‏ 
كما ان الوكيل الموكل من قبل عدة اشخاص بموضوع مشترك يكون كل 
وكذلك موجب الاقرباء نحو أولاديهم لذ يه 


وأكنا اذااضوى حكع لضسالعة الديوة هين الذائن فوسكف مق الدفقية 
الاخرون. 5 


انذار احد المدينين المتضامنين (©): 


ولك هالاستنان الى الالدة 1#شهارة التى لاتسكزى على :ا تصن 
يتعارض مع نصوص المواد "١‏ و1" و8" موجبات وعقود يقتضي القول 
بان الانذار الموجه الى احد المدينين المتضامنين لا يسري مفعوله الا تجاه هذا 


0-7 


.1514/١/١١ جريدة القصر في‎ ١971/٠١/57 محكمة تورس في‎ )١ 
( 


) 

(؟) ‏ موسوعة داللوز ‏ القاتون المدنى عدد ٠١‏ و١١.‏ 

(؟) - حكم قاضي الامور المستعجلة في بيروت رقم 77 تاريخ 1971/٠7/5‏ العدل 191/١‏ ص 
5 


المدين. ولاجل الحصول على مفعول شامل وعلى حكم نافذ بحق 
الشركة الممثلة بمديرها وكل من الشركاء بالوقت نفسه (تراجع المادة 74 من 
هذا الكتاب). 
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١15 


المادة ١؟‏ - أن تجديد الموجب بسن الدائن وأحد الموجب عليهم يبرىء ذمة 
الاخرين الا اذا رضي هؤلاء بالتزام الموجب الجديد. أما اذا اشترط الدائن 


قبول المديونين وامتنع هؤلاء قالموجب السابق لا يسقط. 


0١‏ التجديد يجري اما يواسطة الدائن عندما يتفق مع احد المدينين 
المتتضامنين على تجديد الدين تبرأ ذمة المدينين الاخرين الا اذا طلب الدائن 
وبالتالي ارتباطهم يمكن لاحد المدينين المتضامنين ان يحرر بقية المدينين 
عندما يلتزم مكانهم تجاه الدائن شرط قبول الدائن. 

ولا يمكن لاحد المدينين ان يجري تجديداء يلزم المدينين الاخرين بالتزام 
دين جديد دون 00 فاذا اذا لم يطلب الدائن اتساج الكل فانه يكون 


واذا رفض بقية المدينين او الكفيلون بالتجديد فانه يسقط ويستمر 
الموجب الاساسي (المادة ١48؟١‏ من القانون المدنى الفرنسى). 


وفي غياب اتفاق معاكس فان التجديد بابدال المدين بكفيلين متضامنين 
بحرر اثالث ١١‏ 


واذا جدد المدين الدين مع الدائن بموافقة هذا الاخير يرتبط وحده ولا 
يسري على المدينين الاخرين الا بعد موافقتهم على التجديد. 


واكم امتير وبيب لبن الال ورال نيبي وميا يناع 


مشتركة بين الجميع (") 


,؟١141/ الجوري سكلا سور الزمنى 1آ عدد‎ ١584/1١/1١ فى‎ ١ تمييز‎ -)١( 
.47١ جوسران الجزء الثانى الفقرة "/الا ص‎ -)١( 


١ 11 


المادة ؟” - ان اسقاط الدين عن أحد المديونين الملتضامنين يستفيد منه 
سائر الموجب عليهم الا اذا كان الدائن قد صرح بأنه لا يريد اسقاط الدين الا 
عن ذلك المديون وعلى قدر حصته منه. فعندئذ لا يستفيد المديوتون الاخرون 
الا بينسبة حصة المديون المبرأة ذمته. 


>4 جعلت المادة اعلاه ابراء أحد المديثين المتضامنين قرينة على براءة 
المدينين الاخرين. الا عند احتفاظ الدائن بحقوقه تجاه الاخرين (المادة 46؟١‏ 


فى هال احقفاعل الراك حسواعة مسقوةه عهاء الكخرين لمكن 


ويعتير هذا الايراء من وسائل الدفاع المشتركة للمدينين المتضامنين 
لاجل اسقاط الدين ('). 

ولكن هذه الوسيلة لا تطبق على المضالحة بين المفلس مم دائنيه غندما 
يتنازلون له عن جزء من دينهم لان المفلس يبقى في هذه الحالة مسؤولا عن 
المبلغ المتنازل عنه بحالة الموجب الطبيعى 0 


وعندما يعفى الدائن احد الكفيلين المتضامنين لقاء دفع مبلغ من الدين 
فان بقية الكفيلين المتضامنين لا يلزمون الا بما تبقى من الدين بعد طرح المبلغ. 


.67١ جوسران الجزء الثانى الفقرة ؟/ا/ا صفحة‎ -)١( 
.47١ (؟)- جوسران الجزء الثانى الفقرة ؟لالا صفحة‎ 


(:)- تمييز مدني ١‏ في ١984/17/1١‏ الجوريسكلاسور الزمني ١5857‏ 11[ عدد 51/5 .5١‏ 


١ 18 


نقية المسقي (0): ١‏ 


3 6 


بل لل تت سسب سص سس صمب 
-)١(‏ كولان وكابيتان الجزء السابع الفقرة ٠١148‏ ص 647 ومحكمة كولمار فى ١95754/53/١7‏ 
المجلة القضائية لمنطقة الالزاس ١975‏ ص .07١‏ 


١ "8 


المادة 71 - أن الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة أحد 
المديونين يبقى له حق الادعاء على الاخرين بمجموع الدين اذا لم يشترط 
العكس. 


97 ان الابراء الناتج عن المادة اعلاه يتعلق فقط بالتضامن بعد قبول 
الدائن يتجزئة الدين لمصلحة احد المدينين. وان هذا الابراء من التضامن فقط 
يبقي المدينين الاخرين ملتزمين بمجموع الدين مالم يصرح الدائن انه ابرأ 
ذمتهم من حصة المستفيد من اسقاط التضامن عنه. 


أما الابراء من التضامن )١(‏ فيمكن ان يكون صريحا او ضمنيا وفي 
الحالة الاولى لا حاجة للملاحظات الخاصة. اما في الثانية فهنالك قرائن عن 
اسقاط التضامن: 

١‏ اذا تلقى الدائن من احد المدينين الايفاء عن حصته فى الدين وقد 
جرت الملاحظة في وصل الابراء ان الدفع حصل عن حصته فان القانون 
يفترض _:ن الابراء الفردي لمصلحة هذا المدين حاصلا الا اذا تحفظ الدائن 
خطيا يجميع حقوقه. 


انح اذ االاتحق الذائن امام القكباء اجن الزمتين مخصيةة فقط بو فن وخس 
المومق الشيان اليه بالطلي: أن اخ حكمياهالازالة حنصل تاف الأمر امت 
التضامن فى هده الحالة هو مفةو ضن: 


"سنن الدين التضامنى ينتج فوائد ومتاخرات. فاذا تلقى الدائن دون 
تحفظ وبصورة مجزأة حصة الفائدة العائدة لاحد المدينين فانه يخسر ربح 
التضامن تجاه هذا المدين فقط. وذلك عن الفوائد المستحقة. 


.4795 جوسران الجزء ” الفقرة ١8لا ص‎ -)١( 


يحتفظ في الايصال بالتضامن او بحقوقه عامة لا يتخلى عن التضامن الا 


«وان الدائن لا يعتبر انه تخلى عن التضامن للمدين عندما 
يتلقى مبلغا مساويا للمبلغ المتوجبء اذا كان الايصال لا يذكر الا هذه 
الحصة. 


بالادانة». 


. اسم 


وأذا قدم الدائن طلبا ضد احد المدينين بحصته فقط فانه يفترض انه 
تنازل عن التحسامن فى سال صدور حكم بالادانة (') اي بالزامه بالايفاء 
وزادت المادة ؟* ١51١‏ يقولها: 


«آن الدائن الذي يتلقى بصورة مجزأة ودون تحفظ حصة احد المدينين 
من المتاخرات أو فوائد الدين لا يخسر التضامن الا بشان المتاخرات والفوائد 
المستحقة, وليس التى سوف تستحق وليس لراس المال الا اذا استمر الدفع 
المجزأ لمدة عشرة سنوات متلاحقة». 
ل ل سس 
-)١(‏ تمييز مدني ” في 1975/60/91 اللوائح المدنية 11 عدن 1171. 


١75 


اما كولان وكبيتان فقد اوضحا ما يلي (' 


ينتهي التضامن بوثيقة خاصة قبلها الدائن بالتخلي عن التضامن ولا 
يمكن ادماجها مع التخلي عن الدين. او 0 


والتخلي عن التضامن يمكن ان يكون عاما ويشمل كافة المدينين أو 
يعطى هذأ الابراء لااحد أو بعض المدينين. 


1ك 


3 3 


.4159 ص‎ ٠١55 فقرة‎ ٠ مؤلف القانون المدني الفرنسي الجزء‎ - )١( 


١ /ا‎ 


المادة 74 - ان الصلح الذي يعقد بين الدائن واحد الموجب عليهم يستفيد 
منه الاخرون اذا كان يتضمن أسقاط الدين أى صيغة اخرى للابراء وهو لا 


5 ورد فى المادة ١6‏ اعلاه النتيجة الحاصلة عن الصلح فيما يعود 
عليهم الا اذا ارتضوا بها. 


ثم جاءت المادة ؛ ١‏ اعلاه والمتعلقة بالمدينين وتضمنت نفس المبادىء 
فلآ يلرّفهع الا اذأ إزاتضؤابة: 


ويلاحظ في هذا المجال تطبيقا لنظرية الوكالة المتبادلة بين الموجب 


عليهم. 5 


وتجدر الاشارة الى ان الصلح البسيط يسري على الدائنين الذين 
نشأت ديونهم مثل شهر الافلاس ولو كان الحكم قد صدر بعد ذلك او حتى 
بعد التصديق على الصلح لان لهذا الحكم مفعولا اعلانيا يعود لتاريخ نشوء 
الحق الذي يقرره وليس انشائيا ويظبق ذلك على الديون الناشئة عن جرم او 
شبه جرم كما على غيرها من الديون المنازع فيها ('). 


2 6 


.57١ العدل 91/7 ص‎ ١977/5/77 تاريخ‎ ١١ تمييزل. م ؛  رقم‎ -)١( 


١7 


المادة 6 - أن اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن 


اتحاد الذمة الذى يزيل الدين بمقابلة الصفتين ١١‏ 


واذا حصل اتحاد الذمة فى شخض الدائن واحد المدينين المتضامنين فلا 
تحصل فائدة للبقية الا بقدر حصة هذا الاخير بالدين. 


رعلى ستييل القداس 1 ا عبر سبي ا ل 


لع ا يه 


أو ان المدين يحصل بطريقة التفرغ عن دين كان يتوجب عليه مما يؤدي 
الى زوال دين الدائن ودين المدين. 


وفى الواقع انه لا يوجد الا دين واحد ما بين شخصين هما الدائن 
والمدين وان ااختلفت الضدفة ("). 


وبالتالى يعتبر اتحاد الذمة وسيلة دفاع شخصية للذي يستفيد 


(١)-القانون‏ المدنى الفرنسى المادة .٠٠٠١‏ 
كانت حوسيوان الحزم ا ققر8 45 وها بعدها: 


١ 7/ 


ولامو كف انحا ن :ذف اذااووث انحن الداكنين التضدامكين زاتنا اشر 


الوريث الوحيد لاحد المدينين فان اتحاد الذمة لا يزيل الدين المتضامن الا بقدر 


وان الدائن الذي يقبل بتجزتة الدين تجاه احد المدينين يبقى محافظا على 
حقه التضامني تجاه المدينين الاخرين بعد طرح حصة المدين الذي اسقط عنه 


التضامة )2 


ولا يفترض فى الدائن أنه تخلى عن التضامن عندما يقيض من المدين 
الاذكر الحصة المذكورة. 
مميهاة راز ةين كل مكيما للاخ فانه لا يزدل كو #مظالنة الدائن كين يفول 
الكفيل. 3 


وفي حال وجود عدة مدينين متضامنين لدين واحد وان الكفيل الذي 
كفلهم له حق دعوى اعادة الدين كله من كل واحد منهه ("). 


انظر المادة 71177 من هذا الكتاب. 
(١)-المادة ١٠١9‏ من القانون المدنى الفرنسى. 
)اناده 1؟ هن القافون المودى الفرس. 


(؟) المادة ٠١7١‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


١ ها‎ 


المادة 77 - ليس للحكم الصادر على احد المديونين المتضامنين قوة 
القضية المحكمة بالنظر الى المديونين الاخرين اما الحكم الصادر لمصلحة احد 
المديونين فيستقيد منه الاخرون الا اذا كان مينيا على سبب يتعلق يبشخص 


المديون الذي حصل على الحكم. 


أحد بت التضامتين تقطعه أيضا بال 85 0 


7 وان كار ن التضامن يوفر للدائن كل الضمانات للمحافظة على 
يخكارو نيزن الذينن امتشا فسن ولكن ذلك لا يقنع من اسنةتهتمال ونبنائل 
الدفاع المختلفة لايقاف مفعول التضامن بين المدينين المتضامنين فاذا جاءت 
الواقعة القانونية في مصلحة احد المدينين المذكورين طبقت على جميعهم اما 
اد احدوت على الزامات جويزة تترقى محخضورة يشخص المنرين الدي تعر ضن 


لها. 


فالحكم الصادر لمصلحة احد المدينين يتمتع بقوة القضية المحكمة ازاء 
بقية المدينين المتضامنين وتلعب هنا مسألة التمثيل التبادلي بين المدينين ولكن 
اذا جاء الحكم في غير مصلحته فتتوقف الوكالة المتبادلة فيماه 
وينحصر مفعول الحكم بالذي صدر بوجهه كما ورد في الفقرة الاولى من 
المادة اعلاه. 


اا ناي ابموبو و 


سد 0 


بينأهة اعلاه اذا حاء لع انح المدينين. 


اللحاكمة لمكن اعتباره تنفيذيا بحق امدينين الاخرين الا بعد تبليفة 


وهنالك بعض القرارات التى كرست التمثيل المتبادل للمدينين وقد 
من مدين اخر والتى اصبحت باطلة 090100116 .)١(‏ 


وعلى هذا الاساس فان طريقة المراجعة من مدين لحسابه الشخصي 
وو ا ا 


اما فيما يتعلق بوقت مرور الزمن المختص باحد الدائنين فيمكن ابقاؤها 
شخصية كما ورد فى نص المادة اعلاه. غير ان قطع مرور الزمن بالنظر لاحد 
المدينين والذي ينتج عنه افادة للمدينين المتتضامنين فانه ينقطع بالنظر 
للمدينين الاخرين. 


ا ص 


والمبدأ في موضوع مرور الزمن عندما يسري بوجه عدة ا شخاص أو 
امطلعة قد شاف مان تطلي قحا ششحم لا رت مشتهوالا إذاء لكين 
ولس فعا لمن ا فس الأعمال العا ذودرة: 


ولكن هذا المبدأ يحتمل استثناءات في حالة التضامن. 


ا الدثي القرنسي في المادة 


101 
-)١(‏ محكمة ليل المدينة فى 9؟5/ ١97١/14‏ داللوز الاسيوعى .5١١- 115١‏ 


١ /ا/ا‎ 


وللتوسع في موضوع مرور الزمن تراجع الموان /اه” 555 من هذأ 
القانون. 


وسدد" القضية 0 0 اس يعي اتوص دلت احص 


اللذينين 0 تضامنا تاما تجاه دائني ال الشركة. 


وان الموان 555 وه" وا و١‏ من قانون التجارة اقرت ميدأ 
الخساس هذا دين أن تتصر حي لا هي ولا ال لض التو دن لانو لكي 
مفاعيل هذا التضامن التي تبقى خاضعة لاحكام القانون العام اي قانون 
الموجبات والعقود وذلك عملا بنص المادة ” من قانون التجارة. 


وبما ان المادة 1 موحبات اوضحت, خلافالما هو عليه الحال في 
الاجتهاد الفر نسي على انه ليس للحكم الصادر على أحد المدينين المتضامنين 
قوة القضية المحكمة بالنسبة للمدينين الاخرينء وذلك باعتيار ان قاعدة تمثيل 
المدينين المتضامنين لبعضهم لا تطيق ألا فيما هو لمصلحتهم. 


وذلك خلافا لما جاء فى القرار الاستئنافى مما يوجب نقضه. 


المع لو 0 ا 


مالك 


١448/14/١١ تاريخ‎ ٠١ قرار محكمة التمييز المدنية الاولى الهيئة الثانية قرار اعدادي رقم‎ - )١( 
مجموعة حاتم ج 4 ص‎ ١450/1/11 (؟) - قرار محكمة استئناف بيروت رقم 475 تاريخ‎ 
0 


١8 


؟» 
مفاعيل التضامن فى العلاقات الكائنة بين المديونين 


المادة /1” - اذا وجد التضامن بين المديونين أمكن كل منهم أن ييبرىء 
ذمة الآخرين جميعا: 


اولا - بايقاء الدين كله. 


الدين. 


ثالثا - بأن يلتزم وحده الموجب بدلا من سائر المديونين. 

رابعا - بأن يحلف اليمين عند الاقتضاء على عدم وجوب دين ما. 

خامسا - بأن ينال من الدائن اسقاظ مجموع الدين. 

لا ان مفاعيل التضامن بين المديونين تعني انهم ملزمين بالشيء 
نفسه بمعنى ان كل واحد منهم ملزم بالكل وان الدفع من احدهم يحرر بقيه 
المدينين. 


وبالتالى يحق لاحد المديونين بالتضامن الادلاء باسباب الدفاع 
المشتركة ومنها اسباب الاسقاط التى افضت الى سقوط الدين عن الجميء(١).‏ 


.187 العدل 9174 ص‎ ١97137/1/١١ تاريخ‎ ٠١5 رقم‎ ١ تمييزل.‎ -)١( 


١14 


واتحاد الذمة وفقدا ن الشيء 57 الايطال اى الفسخ او 3 تحقق الشر ط الميظل 


ومرور الزمن ('). 


وقد تداركت المادة اسناد الدفع الى بعض الديون دون الاخرى كي لا 

يحصل اي اختيار يمكن للدائن ان ع مكخشارة من فين وين ته افمكعلث الادة 

المذكورة ايفاء الدين كله بما لا يترك اي مجال للاختيار او تردد من قبل 
الدائن. 
س 


وفيما يتعلق بالمحاصة عندما يكون كل فريق مدينا ودائنا شخصيا 
في الوقت نفسه. لا يمكن اجراؤها عند _تدخل وسيط بين الشخصين اي الدائن 
والمدين وعلى مجموع الدين. 


اما بصدد تعهد احد المدينين للدائن بالدين بدلا من سائر المدينين فان 
ذلك يخفف من قيمة الضمانات التي كانت متوفرة في وجود بقية المدينين 
المتضامنين بكل الدين تجاه الدائن. وهذا ما يفرض موافقة الدائن عندما يتاكد 
من ملاءة المدين المتعهد بالدين كله. 


واليمين على عدم وجود الدين والتي يستفيد منها بقية المدينين تتعلق 
بالدين وليس بالتضامن او الكفالة. فاذا وجهت اليمين الى احد المدينين 
المتضامنين استفاد منها بقية المدينين واذا وجهت الى الكفيل استفاد منها 
اللديق الاستاسى. 


(5)جالمادة1؟؟ امن الفانون الموكى القرسسي.. 


المدينسن. 


6 3 


.١١١ 5 بلانيول وريبير ج " فقرة‎ )١( 


م١‎ 


المادة 34 - ان كلا من المديونين المتضامنين مسؤول عن عمله فقط 
الاخرين. 


4 بالرغم من ان التضامن هو ضمان فعلي للدائن على المدينين لكن 
القانوية اللبناني عمل على استفادة المدينين ازاء كل واقعة تعود بالنفع على 
هؤلاء ورد حالة التمثيل المتبادل المحكى عنه فيما سبق اذا كان هذا التمثيل 
يعود بالضرر على بقية المدينين المتضامنين. كما ان انذار احد المدينين بالدفع 
يبقى اثره على هذا المدين دون ان يتعدى مفعوله الى الاخرين وكذلك بشان 
الدعوى اذا اقيمت على احد المدينين يكون مسؤولا وحده عن فائدة التاخير(١).‏ 


اذا قام احد المدينين الملتتضامنين بانذار المدين الملتتضامن بالدين 
فيسنفيد بقية المدينين من الانذار ويعتبر المدين ممثلا لهم فى هذه المنفعة. 


اما اذا انذر الدائن احد المدينين المتضامنين ولم يستجب للانذار فان 
المسؤولية تقع عليه وحده دون بقية المدينين. 


بيجي يحي ب ب يح حيبي ِب يس سس 
-)١(‏ شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول فقرة /771. 
(5)- جوسران الجزء ” الفقرة /71/ الصفحة 5 


١85 


أ اررض التجامت يطاو يعضوم اليعكن ود ا 
امستحق وكان ا أحد المديذين قد انذر ب بيصل له . ان لتلف حصل بخطا احدهم 


6ا). 


غبر انه يمكن ملاحقة المدين المذنب ليس فقط بثمن الشيء بل أيضا 
بالعطل والضرر (الفقرة ١‏ و ” من المادة 6 .)١١١‏ 


المتضامتين تسري بوجه الأخوية: و ذلك تطبيقا لقاعدة التمثيل المتيادل 0 
.)١١ ./‏ 


بينما ان قانون الموجبات والعقود امتنع عن الاخذ بهذه النظرية وحسنا 
عل سس 

انذار الى احد المستاجرين :)١(‏ 
متضامنان, فان الاكتفاء بابلاغ 0 أحدهما لا يعقى من ابلاغ الى 
لالت لان الا 14 ويجيات رعاو لض سوا 0 
اا 0ك 
-)١1(‏ قرار محكمة استكناف بيروت المدينة الثالثة رقم 41/7 تاريخ -191031١/5/٠١‏ مجموعة 


١/87 


وان صفة المستاجر تتضمن شخصين هما المستانفان ولم يجر التبليغ 
بوره حاط وفقا لنكن الققرة الاولى من الادة الكالةة تون قاذون الأيهار 
العطادن يدا ري 15810050 لكي تعتبر المحكمة المستاجر متاخرا عن الدفع 

ضمن المهلة القانونية من تاريخ التبليغ وتسقطه بالتالي من حق التمديد 
القانوني وتلزمه بالاخلاء. 


ل حصي ب سير 


وأذا اعتبرت محكمة الإستتكناف | ن الأخ الذي وقع سند بصفته 
الشخصية وبصفته وكيلاً عن والدته واخيه ثم توفي هذا الشخص فحصر 
المدعى دعواه بحق الورثة وبوجه الأخ وحده. واعتبرت ان هذا الاخير هو 
ملرّم بوجه التضامن دون ان تفد صراحة بوجود التضامن بينهم ولم تعط 
السند المدعى به الوصف الحقيقي العائد له. لترتب عليه الاثر الذي يقتضية 
القانون فلا يمكن القول انها اعتبرت ضمناً وجود التضامن طاما انها لم تعلّل 
قرارها لهذه الجهة, لا سلفا ولا ايجاباً. ولم تتطرق منه الى هذه النقطة مطلة) 
فجاء ناقدأ الأساس القانوني مما يوجب نقضه (). 


0 0 


ل 222 2 ذا وس 
)١(‏ - قرار محكمة التمييز اللبنانية المدنية رقم 74 نقض تاريخ  19475/1١١/14‏ مجموعة حاتم 
ج لاق ص 54. 


١0 


المادة 4” - ان موجب التضامن ينقسم حكما بالنظر الى علاقات 


وأن الحصص التي يلزم بها المديونون بمقتضى الفقرة السابقة هي 


ثانيا ‏ اذا كانت مصالح المديونين غير متساوية. 


١‏ واذا كاتت المصلحة في الدين لاحد المديونين وحدهء وجب 
اعتبار الاخرين كفلاء في علاقتهم به. 


وير ويد جوم / 


وقد نصت المادة ١١١”‏ من القانون ن المدني الفرنسي على الشرط الثاني 
وهو: اذا 6 جسامة الاخطاء المرتكبة عن الفاعلين في الجرائم وشبه 
الحراة 
جرائم مختلفة 


1 )بد اناوه تمن القانوق مذ الفرقسى» 


وفي هذا الشرط يعود لقضناة الاساس الصفة لتقدير هذه الجسامة ازاء 
كل فرد في المراجعة التي يقدمها المدين الذي دفع الموجب .)١(‏ 


ويمكن ان يحصل في العملية ان يكون احد المدينين مسؤّولا عن النصف 
وكل من الاثنين الأخرين بالربع وعلى هذا الاساس تتوزع المسؤّولية وفقا 

وان المدين الذي دفع اكثر مما يتحمله وفقا لمسؤوليته يمكنه ان بعود 
على المدينين الآخرين. 


لعلاقات المدينين فيما بينهم بالدين الملزمين به اذا ظهر له ان مسؤولية كل فرد 
منينه لااكمتل تفن النحسافة 0 


وان ادانة تضامنية لمدينين اثنين ساهما في احداث الضرر لا تمنع 


وان قضاة الاساس يمكنهم وفقالقناعتهم فيما يعود للمساهمة فى 
بكامل الاعباء النهائية (؟). 


1571 داللوز الاسبوعي‎ ١977/1/5 تمييزء اعادة في‎ - )١ 

؟) - تمييز مدني ” في ١191/17/11‏ اللوائح المدنية 11 عدن 68؟5. 
؟) - تمييز مدني " في 1477/7/77 اللوائح المدنية 11[ عدد 585. 
) - تمييز مدني " في ١577/7/57‏ اللوائح المدنية 111 عدن 585. 


) 
) 
) 
) 


١ كلم‎ 


و و ا ا واذااكان 


ا دعوى الحلول على بقية المدينين. مقسمة وموزعة 0 كل بحسب 


وقد اشارت الفقرة الاخيرة من المادة اعلاه الى انه اذا كانت المصلحة في 
0 
كفله ('). 


هذا الشان كون الدين التذكون ملزمنا والدين كله فاذا وفاء تكو كف القخيية 
عند هذا الحد اي انه يكون قد سدد ما عليه وحده من دين ولا حق له بالرجوع 


على احد. 


ده الملاحظة انه بالرغم من ان القاعدة هي 9 الدين ب بين الدينين 


تكله بون لسن يق اللا لا م 00 )0 


يستطيع ان يعود على سائر المدينين وفقا لقاعدة التضامن بل على اساس 


زات جوهران الهؤء ؟ نقزة ‏ ألا 17 

(؟) ‏ موسوعة داللوز ‏ تضامن ‏ عدر 77 .١‏ 

(؟) الفقرة الثانية من المادة ١١١5‏ من القانون المدني الفرنسي ‏ الرئيس يكن, المرجع المذكور 
سابقا الجزء الاول ف .57١‏ 


١ /ام‎ 


المادة ٠‏ - أن المديون في موجب التضامن اذا أوفى مجموع الدين كان 
له حق الرجوع على المديونين الاخرين بما يتجاوز حصته وأمكنه اذ ذاك أن 
يقيم الدعوى الشخصية أو الدعوى التي كان يحق للدائن اقامتها 
مع ما يختص بها من التأمينات عند الاقتضاء. 


ولكنء أيا كانت الدعوى التي يقيمهاء لا يحق له ان يتطلب من كل مديون 
الا الحصة التي يجب عليه نهائيا ان يتحملها. 


فإذا اوفى المدين التضامني كامل الدين له حق الرجوع على المدينين 


ولكن دعوى ال ر جوع على بقية الدائنين تخضع لشرط الايفاء 
الفعلي وتنبغي الملاحظة بان المدين المليء الذي دفع يحرم من حق 
الرجوع اذا لم يحصل من الايفاء استفادة لبقية المدينين مثلا ان لا 
يعلم المدين الذي اوفى بالدائن هؤلاء بالايفاء الحاصل فيقوم 
احدهم بالايفاء مجددا('), وذلك لان المدينين الاخرين لا يتحملون خطأ 
أحدهم. 


)اع موسوعة: واللووا ع تشدا من حك و 


١مم‎ 


وان دعوى الرجوع ضد بقية المدينين تمارس على النحى التالي: 


١‏ الاستعانة بالدعوى الشخصية وما يكون بين المدينين المتضامنين 
من علاقات سابقة كالوكالة اذا كان التضامن بالاتفاقات والفضولة أو 
الاثراء. اذا كان التضامن بنص القانون. لانه بوفاء الدين فانه لم يخرج عن 
كونه وكيلا عن الاخرين او نائبا فضوليا عنهم وله ان يرجع عليهم بفوائد 
المبلغ الذي دفعه ('). 


والمصارفات وفوائدها من تاريخ حصولها (" 


او الاستعانة بدعوى الحلول التي تحصل حكما لمصلحة الذي 
0 مع اخرين او لاجل اخرين بدفع الدين وله مصلحة في الايقاء! وى 


وعلى العموم يفضل المدين الذي وفى الدين ان يستعمل الحلول بدلا من 
اسمه الشخصى على اعتبار ان الدين يترافق مع ضمانات خاصة غير الناتجة 
عن التضاهن مكل الخامين والدهن - 


اما فيما يتعلق بالحلول التعاقدي ما بين الدائن البديل والدائن الموفى 
دينه والشروط الشكلية لاتمام الحلول التعاقدي ونتائج الاستبدال القانوني 
اى التعاقدي فتراجع المواد 5١7‏ وما بعدها من هذا القانون. 


(١)-شرح‏ قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول فقرة 7؟71. 
(؟) -المادتان رقم 19555 و١١٠7‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


(؟) المادة ١١5١‏ فقرة " من القانون المدنى الفرنسى. 


١8 


وفي مطلق حال وايا كانت الطريقة التي يتبعها فان المدين الذي اوفى 
الدين لا يمكن ان يطالب كل من المدينين الا بقدر حصته التي يتوجب عليه 
تحملها نهائيا. 


يظهو لهآن عبات اي 0 


وعند ايفاء الدائن يزول الارتباط التضامنى وينقلب الموجب من 
تضامنى الى موجب متقارن يتحمله كل مدين يقدر حصته. 


وقد استدرك القانون المدني الفرنسي ١‏ "؟ خالة و حون عندة مودتن عدن 
مليئين بين المدينين, فعاد بالخسارة الناتجة عن عدم الملاءة ووزعها ما بين 
المدينين الاخرين اسهاما بها وبالنسبة لجيصص كل منهم في مبلغ الدين ("). 


يي وام سي ال وو 00 


0 الا فأ ن الكفيل الذي كفل عدة مديدين اساسيين متضامنين 


.5860 19555 داللوز‎ ١95037/17/17١ فى‎ ١ تمييز مدني‎ -)١( 
(؟) المادة 6١؟١ فقرة ؟.‎ 
.٠١5 5 كولان وكابيتان ج /ا عدد‎  )؟(‎ 


(4:)- تمييز تجاري فى ١93772/7/1١9‏ داللوز 5-1537 08. 


١5 


المادة 5١‏ - اذا وجد بين المديونين المتضامنين شخص أو عدة اشخاص 
غائبين أو غير مقتدرين على الدفع فإن اعباءهم من الدين يتحملها المديونون 
الحاضرون وذوو الاقتدار بنسبة ما يجب على كل منهم أن يتحمله من الدين. 
ذلك كله اذا لم يكن نص مخالف. 


الاخرين بل توزع الخسارة باسهام الاخرين في تحملها معه7'). 


وقد زادت المادة ١5١6‏ من القانون الفرنسى بان حصة المعسرين من 
المدينين توزع ليس فقط على سائر المدينين المتضامنين بل ايضا على المدينين 
الذين رضى المالك سابقا برفع موجب التضامن عنهم. 


ولديس من العدالة بشىء عند حصول اعسار لاحد المدينين المتضامنين 
بين الشركاء فان الخسارة الناتجة عن اعسار احد المدينين المتضامنين توزع 
بالتساوي على البقية بالتساوي مع حصصهم في الدين (". 


وتجدر الاشارة ان المادة اعلاه لحظت الى جانب الاعسار مسألة الغياب 
لاحد المدينين ويفهم بالغياب انقطاع اخبار الغائب مع عدم معرقة محل 
اقامته.لذلك فقد منحت المادة المذكورة اعلاه حق الرجوع بحصته على 
المدينين الموسرين. 


ا و 7 تو و2 
العبء الملقى على عاتق المدين هذا اذا لم يكن هنالك نص مخالف. 


." من القانون المدني الفرنسي فقرة‎ ١7١4 المادة‎ )١( 
.474 جوسران الجزء ؟ الفقرة ١8/ا ص‎ -)0( 


الفقرة الثالثة 
فى زوال التضامن 
المادة "5 - يزول التضامن حين يسقطه الدائن. 


المادة 47 - يكون اسقاط التضامن اما عاما وشاملا لجميع المديونين 
واما شخصيا مختصا بواحد أى بعدة منهم. 


أو ورا ا ا ا 


واذا كان الاسقاط شخصيا مختصا بواحد أو بعدة من المديوتين فإن 
الدائن لا يمكنه ان يطالب الذين اسقط التضامن عنهم الا بنصيبهم وانما يحق 
له ان يقاضي سائر المديونين على وجه التضامن بمبلغ الدين كله. 


واذا وقع لاحد المديونين الذين لم يشملهم اسقاط التضامن أن اصبح 
لحا ماده فح تن اله 


٠٠‏ ان التضامن السلبي لا يزول الا بالابراء الصادر عن الدائن 
لمصلحة المدينين المتضامنين. 

اا ا ا ا 
تضامن الدين. 


١8 


الوديونين عندئذ ينقسم الدين وكانه لم يكن هنالك اي تضامن. 


كما احتاط القانون للحفاظ على حق الدائن فى حاله اعسار احد 
المديونين الذين لم يشملهم الاسقاط فالقى بحصص المعسرين على عاتق 
سائر المديونين بما فيهم الذين استفادوا من هذا الاسقاط. ويبرر هذا الاجراء 
بان الدائن لا يمكنه مفاقمة العبء على بعض المدينين بالاسقاط الحاصل 


واسقاط التضامن يكون عادة موضوع تعهد واضح ولكن يمكن ان 
يكون ضمنيا أيضا. يراجع بهذا الصدد المادة 1” المار ذكرها. 


ويمكن ان يحصل اسقاط ضمني خارجا عن الاحتمالات الواردة فى 
اا عياب و الح و او ا 00 
بالاسقاط ويعود للقاضي حرية التقدير .)١(‏ 


حانمة لمو ضوع التضامن 


8 تبين من التعليقات السابقة ان الاجتهاد الفرنسى اخذ بفكرة 
التمثيل المتبادل ما بين المتضامنين مع ما لحق من القاعدة من نتائج. 


غير ان ما 0 
بايا الاو ار 


(اسجوسواق اموه ندر 1م 


١57 


فالصلح الذي يعقده احد المدينين المتضامنين باسمه بالنيابة عن بقية 
المدينين يستفيد منه بقية المدينين ويسري عليهم. اما اذا سبب لهم احراجا فلا 
يطبق بحقهم اذا لم يرضوا به. 


كما بشان الانذار الذي يرسله احد المدينين الى الدائن لقبض 


وكذلك الصلح الصادر لمصلحة احد المدينين يسرى على بقية المدينين. 
اذا كان مسندا الى سبب مشترك بينهم. 


المدني القريي وقانون الموجبات والعقود ا 


فالانذار الموجه الى احد المدينين المتضامنين يسري على بقية المدينين 
قانون الموجبات والعقود على ان الأنداوالوجه الى انضن الديكين لا سرع 
مفعوله على الاخرين. 


كما انهاذا طالب الدائن احد المدينين ادر بالدين ا 
الدين. 


)١(‏ - النظرية العامة للموجبات والعقود للنقيب سيوفي ج ‏ ؟. 


التكبامتن من قارية الاقذان الموج الى ادهع وال خافن الى أن الددون 
الوسل اليه الاتدان يتكمن مم زولية هلاك العين مه عيلة العظل و القترد 
الحاصلين. 


بينما ان المادة 5 من قانون الموجبات والعقود حصرت مفعول الانذار 
بمن ارسل اليه من المدينين دون الاخرين. 


0 0 


الاب الثالث 


فى الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة 


25 11110115 و1065 
أء 


10111765 


المادة 44 - يكون الموجب متتابعا اذا كان تنفيذ موضوعه لا يتم بعمل 


١٠١6‏ _الموجبات المتتالية هي التي تنفذ باداءات متتابعة ومستمرة 
والعقود المتتابعة هي التي يرتبط بها الفريقان لوقت محدد سواء تعين الوقت 
مقدمااو ترك دون تحديد مثل ايجار المنقولات او العقارات او عقود الخدمة 
والوديعة والضمان والشركات... الخ. 


فاذا كان ميعاد العقد محددا فلا يمكن انهاء العقد قبل الاجل المعين الا 
برضى الطرفين معا. 


واذا كان العقد لم يتضمن ميعادا محددا فان كل فريق يمكنه ان يفسخ 
بارادته ('). 


-)١1(‏ شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن عدد 55؟. 


١ / 


فالإجارة مثلا هي عقد متتابع ينفذ باستمرارء فعلى المؤّجر ان يوقر 
للمستاجر الانتفاع بالشيء وعلى الاخير بالمقابل ان يؤدي بدل الايجار في 
المواعيد المحددة فى العقد. وبهذا يكون عقد الاجارة مخالفا لعقد البيع الذي 
يجري تنفيذه دفعة واحدة ونهائية من قبل الطرفين7'). 


وهنالك نوع اخر من الموجبات المتتابعة وهي العقود المقسطة او ذات 
التنفين المقسط 6صدهاعطء6 والموجبات عادة تكون باتفاق فوري ينفذ فورا مثل 
البيع نقدا ولكن الاتفاق ذا التنفيذ المقسّط هو الذي لا ينفذ الا بمرور الوقت. 
اي انه الموجبات التي تنفذ خلال مدة من الزمن (" 


مستمرة وهذا ما يسمى بالعقود ذات التنفيذ المتتابع. 


وفي عقود الاستخدام ايضا لان المستخدم يتعهد بالقيام بالخدمة بوقت 
محدد. وأن الاستخدام المتفق عليه دون تحديد للمهلة يمكن فسخه بارادة احد 
الفريقين ("). 


ا و 
أو بموافقة بقية الاعضاء اى بقرار قضائي 7). 


.١١48١ جوسران العدد ” الفقرة‎ -)1١( 

(؟) - القانون المدني الفرنسي ‏ جاك غستين ‏ مفاعيل العقد فقرة 7 .١4‏ 

(؟) المادة ١/8٠١‏ من القانون المدني الفرنسي والمادة 157 من قائون الموجبات والعقود. 
(:)المادة ١415‏ من القانون المدني الفرنسي. 


١ 


اما الموجيات غير التدايعه كوي الذي ا 


متتابعا. 


ويكون موحب الانتفاع موجبا متتابعا عندما يفرض على الملتزم به 
بصورة دائمة مثل تعهد بائع المحل التجاري أن لا يؤسس محلا تجاريا 
مماثلا لمحله المباع, بالقرب منه لابعاد خطر المزاحمة. 

ينقلب الموجب غير المتتابع الى موجب متتابع ('! في حالات منها: 

تقسيط ثمن الشىء المباع. 

الاشترأك فى الجرائد او المجلات. 


وفنى شعر شن الحقد المكنادل اذا آخل احد القويقن يتعوبزواتة: يمكن 
للفريق الاخر ان يلاحقه بانحلال العقد. ويتبين انه في العقود التي تنفذ 
يد واي حا يلما 0 


000 


)١(‏ - شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول. 
(90) حت جؤسران الجزء * فقرة 2؟ مكرن. 


١1 


وآن وصف العقود المتتابعة من الاحرى ان تسمى العقود ذات التنفيذ 
المتتابع» لانها تعطي فكرة بان العقد المتتابع يتالف من عقود عدة متتابعة بينما 
ان العقد في الواقع يكون واحدا ولكن تنفيذه متتابعا لانه مشروط ببعض 
الوقت ('). 


ويمكن لهذا التتابع ان يستمر مثل الحصول على التيار الكهربائي أو 
تسليم الصحف للمشتركين. 


2 3 


اسمس سس للضي 
-)١(‏ مؤلف القانون المدنى ‏ جاك غستين ‏ مفاعيل العقود فقرة 57 .١‏ 


الباب الوابع 


في الموجبات الايجابية 
( مو جب الاذاء اوالمعل) 


والسلبية 
(موجب الامتناع) 


5 0115 051]10765م 00118261025 و1265 


المادة 6غ - الموجب الايجابي هو الذي يكون فيهالمديون ملزما باداء 
شيء أو بفعله. 


1 فالموجب اذا هو بصورة عامة العلاقة القانونية بين شخصين: 
الشخص الملتزم نحو الاخر باداء شىء او تادية خدمة أو بالامتناع عن عمل 
وهذا الشخص هو المدين بالموجب, والشخص الذى بامكانه المطالبة بالتنفيخ. 


والعلاقة القانونية هى حق دين الداكئن ©©01632. ويسمى هذا الشيخص 
الداكن ١ )١(‏ 
تن" .١‏ 


والموجب يوفر للدائن قيمة اقتصادية تعطيه الحق على عقار او مبلغ 
يدخل في ذمته المالية اى اداء عمل نافع له. 
ا 00111 
-)١(‏ موسوعة داللوز موجيات ‏ عدد .١‏ 


وان المشترع كما يتبين من المادة اعلاه قد قسم الموجبات الى انواع 


موجب الفعل وموجب عدم الفعل وموجب الاداء الذي يشمل 
موضوعه فيما يشمله انشاء حق عيني. كما سيرد في المادة 54 من هذا 


القانون. 


وأ سوحي الأداستقل عشبا ملكية الشىم ذا كان من الاعهان التعية 
المنقولة (ادة 61) بمعنى أن للوجب لا يكد يش حتى ينقضي بينم ذا كان 
00 العقاري كما سياتي بيانه في المادة 15 من هذا القانون 
بمعنى ان ن الموجب ينشأ في ذمة المدين ويبقى قائما الى ان ينفذ اى يوفى بقيده 
في السجل العقاري فتتنقل الملكية عندها للدائن ويكرس له الحق العيني. 


وفي الواقع ان كل اتفاق يهدف اما بالتزام اعطاء شيء او عمل او 
الامتناع عن عمل شيء !"). 


ويجب أن يكون هذا الشيء مقبولا في التجارة حتى يصبح موضوعا 
للاتفاق ('). 


المحانة! 2 


1ح اتادة 1105 هن القاتون المدكى الفرتسى. 
(؟) المادة ١١74‏ من القانون المدنى الفرنسى. 
(9)- تمييز مدني ١‏ في 1917/ 1984/1١‏ داللوز 1547/ 414. 


ولكن اذا قدم طبيب من يخلفه في مداواة الزبائن التي كان يقوم 
بمعالجتها لا يعتبر عمله غير شرعي حتى ولو استفاد ماديا من خلفه على 
اعتبار ان الزبائن يشكلون قيمة متعلقة بالذمة المالية .)١(‏ 


اما الاتفاق الذي بموجبه تتعهد امرأة ان تحبل من شخص وان تترك له 
الطفل عند ولادته فهذا التعهد يخالف مبدأً الانتظام العام. كما ان الجسد 
البشري والاحوال الشخصية تخرج عن نطاق التجارة ('). 


2 3 


7مس لل لس سس سي يي بي سي 


.444 15457 داللوز‎ 1985/١/48 فى‎ ١ تمييز مدني‎ -)١( 
/.41١10/,1951١ داللوز‎ ١951/5/5١ محكمة التمييز بكامل هيئتها فى‎ - )١( 


المادة 45 - موجب الاداء هو الذي يكون موضوعه اما دفع مبلغ من 
النقود أو اشياء اخرى من المثليات, وأما انشاء حق عيني. 


يتبين من المادة اعلاه أن موجب الاداء يقوم على ثلاثة عناصر 

١‏ _دفع مبلغ من النقود. 

؟ اداء اشياء اخرى من المثليات. 

" - انشاء حق عيني. 

وتقابلها حقوق الدائن من الناحية الاخرى. 

١‏ حتق المطالية والتنفيذ. ش 

؟ 5‏ حق الحصول على عطل وضرر في حال التاخير وعدم التنفيذ. 


المقيدة يمثاية ضمان للداكن ('2. 


١١:‏ س ويزاد على هذا نقل الحق العينى سواء كان ملكية او حق أنتفاع 
اى ارتفاق اى رهن او تامين. فيدخل في موجب الاداء تعهد البائع بنقل ملكية 
الشىء اذا كان عقارا او منقولا. 


001 بلانيول وريبر الجزء السابع فقرة‎ )١( 


.)١(ةقداصملل‎ 


0 3 


المادة /ا؟ - أن موجب الاداء ينقل حتما حق ملكية الشيء اذا كان من 
الاعيان المعينة المنقولة. 


م ١ ١‏ أن موجب الاداء يتضمن حق تسليم الشيء والحفاظ عليه حتى 
تاريخ التسليم تحت طائلة العطل والضرر. وتقتضي هذه المحافظة توفر كل 
كدي يمطاي الاي الصبالج. 


وان موجب تسليم الشيء بمجركد رضى المتعاقدين ينقل ملكية الشيء 
الى الدائن» ويجعل المخاطر على عاتق الدائن الا في حال انذار المدين بالتسليم 
فيبقى مسؤولا عن المخاطر ('). 


واذا كان ن الشيء من الاعيان المنقولة فتنقل ملكيته كما لو باع أحدهم 
تلفيزيونا الى أخر او رهنه عنده فان رهن المنقول يخول الدائن حق حبس 
المرهون لغاية وفاء الدين. ‏ 


وان موجب التسليم يعليللدائن الحق بان يحوز على الشيء بمختلف 


الااذا كان الشيء الواجب تسليمه قد تلف او اخفي من قبل المالك. 


على انه يجب الملاحظة بانه بين العقود الناقلة للملكية والتي تفرض 
موجحب الاداء هنالك عقود قرض الاستهلاك 002501201036100 عل ]16م 
والغرض منها شيء للاستهلاك. . وفي هذا الاتفاق تكون ملكية الشيء قد 
اضمهت السيتقر شن ولكنه خلافا لما يجزي في قرض الاستهلاك. 


)١(‏ سالمواد ١١5831173720115‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


فإنه عندما يكون الشيء عينا محددا مثل السيارة. فهنا يكون المقرض 
او المعير دائنا لموجب الاعادة عيتا :)١(‏ 


0 0 


.١19197 مؤلف القانون المدني الفرنسي  جاك غستين  العقود الاساسية  طبعة‎ - )١1( 


لاما ا 


4 اذا كان المباع عقارا فان المادة العاشرة من القرار /١/4‏ “5 
تعطي الشاري حق طلب التسجيل في السجل العقاري. وذلك لنقل الحقوق 
العقارية اى انشائها او الغائها. 


وهذا الموجب يعطي صاحبه حق التنفيذ الجبري في حال ممانعة البائع 


وان عقد البيع العادي او الذي لم يسجل في السجل العقاريء انما 

ينشيء من جملة الموجبات التي ينشكها على عاتق البائع موجب اداء الحق 
العيني اي حق الملكية وهوالموجب الاساسي ولا ينتقل الى الشاري الا بالقيد 
في السجل العقاري باعتباره اداة لتنفيذه او ايفائه والذي يلزم به البائع ان لم 
52000 


ادي الح بنقاضاة بام لزاب يتفي ابيع فان حقه لايتناول البيع 
بالزام البائع بالتسجيل فحسب. 


غرفه 5 بدعوى الياس يه رستم قيصر قصر حجر) 7 


وحيث أن المشترع قرر في القوانين العقارية على ان الحق العيني لا 
ينشأ أو ينتقل ما بين المتعاقدين ولا بالنسبة الى الغير الا بقيده في السجل 
العقاري (المواد 9 و ٠١‏ و ١١‏ من القرار .)١84‏ 


ولكنه بالمقابل قرر ا' ن العقد غير المسجل يولي صاحب الحقوق الناشئكة 
عنه وبالتالي حقه بالمداعاة. .. ولا يمنع ذلك المتعاقدين من ممارسة حقوقهم 
وشاريوع التجادكة غدد عدم تنفد انها قا تيع كما ذنضن الحانه ١١‏ من القرار 
1 وجميعها تتفق مع احكام قانون الموجبات والعقود الذي صدر بتاريخ 
لاحق لتلك النصوص. فاذا كان من مجال لطرح تعديل نص بنص فالعبرة 
بالنص اللاحق لا بالنص السابق (). 


د 


.4 ١8 حاتم ج /151 ص‎ ١94١/15/94 قرار محكمة التمييز غ رقم ؛ تاريخ‎ - )١( 


المادة 1 - يتضمن أيضا موجب الاداء وجوب تسليم الشيء والمحافظة 
عليه الى حين تسليمه اذا كان من الاعيان المعينة. 


١١‏ وموجب التسليم يعني انتقال ملكية الشيء المباع الى حيازة 


وتسلمه. 


اق الكمية او التههدز والذو حبيى:.. 


يكون فيها عند التسليم. ويوجب القانون ان المدين غير ملزم بتوفير شيء من 
اكمل الصفات كما لا يمكنه تقديم شيء من الاكثر سوءا ("). 


وذلك شرط ان لا يكون قد لحقه خراب بفعل المدين او خطأه؛ او يفعل 
الااشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم او اذا انذر قبل حصول الخراي(). 


ومجمل القول انه للتخلص من النزاعات وتحرر البائع يجب ان يكون 
الشيء في الحالة التي كان عليها عند تنظيم العقد. اما اذا كان الشىء جديدا 
فيجبر البائع على تسليمه فى اكمل حالة. ١‏ 

وبصدد المحافظة على الشيء لحين تسليمه تراجع المادة !5 اعلاه. 


-)١(‏ قانون المدني الفرنسي للقانونى جاك غستين ١55957‏ عدر 606؟330955, 
(؟) نفس المصدر عدر 4 غ؟١١.‏ 
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وخلوه من العيوب فسوف ياتي بيانه في باب البيع. 


وتجدر الملاحظة الى ان موجب الاداء لا يعتبر من الموجبات المتتابعة. اما 


واذا استلم المشتري الشيء ولم يدفع فقد تنتقل اليه المحافظة عليه. وقد 
حاء الاجتهاد بهذا المعنى: 

انه بالرغم من تسليم الشيءء فان مخاطر ضياعه تبقى على عاتق تق البائع 
الذي يبقى مالكا له وذلك عند عدم دفع المدين الشمن ويصبح المحرز ملزما 
بموجب الوسائل 200/685 06 ويبقى على البائع ان يثبت ان المحرز لم 
يقم بعناية الاب الصالح للمحافظة على الشيء موضوع النزاع 7). 


0 3 


ااا سسسب بجي 


3 ميكاركس اللوائح المدنية /ا1 عدد‎ 0١ ٠/١9 تمييزتجاري فى‎ -)١( 


5 


المادة ٠‏ 6 - موجب الفعل هو الذي يكون فيه المديون ملزما بإ تمام فعل 
وخصوصا القيام بتسليم ما. 


١‏ ان موجب الفعل يكون باتمام وانجاز عمل مادي او قانوني 
لمنفعة الداكن. 2 


وان موضوع الموجب يجب ان يكون ممكنا ومشروعا. كما ان طبيعة 
الس هن الفى محدن مابيعة العتن” - 


وأن عدم تنفيذ موجب الفعل تحل بدفع العطل والضرر في حال عدم 
التنفيذ. ْ 


وللدائن الحق في طلب تنفيذ الموجب عينا ويكون هذا مطلبه الاساسي. 


اما طلب العطل والضرر فيكون استطراديا. وما دام ان التنفيذ يبقى 
ممكناء فلا يستطيع المدين ان يتهرب من الموجب. ويبقى للمحاكم سلطة 
استنسابية في ذلك ويفرض موجب الفعل سواء كان سلبيا او ايجابيا. عملا 
مدنا آى قانونيا كتسليم المستاجر المأجور الذي يقوم بالتسلم الفعلي. 


5 5 5 . 5 2 5 1 دااإلظاء ١‏ 
العقد يمكنه ان يوفرها من السوق ويجبر البائع المخل على دفع ثمنها ! ١‏ 


اما الوسائل للحصول على التنفيذ فيمكن ان تكون بالاكراه على 
اس سس سمحي ب سس 


./85 سكولان وكبيتان الجزء  الفقرة‎ )١( 
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٠‏ والاكراه على الشخص قد الغي من 18.17 في المواد المدنية والتجارية. 
والتعويضات وتكون الادانة بالعطل والشدون هي نتيجة جريمة جزائية (') او 
تعمبين اهيار قات القحياكقة. 


ويتخلص المدين من الاكراه على شخصه ايضا بالتنازل عن امواله 
لدائنيه. ويكون التنازل اختياري او قضائي. 


والتنازل الاختياري يكون بموجب اتفاق ما بين الافرقاء. 
اما التنازل القضائى فيمنح للمدين التعيبس صاحي النية الحسنة ('). 
تملك بالافضلية ‏ موجب القعل ('). 
المالك بإتمام الات التسجيل ونقل الملكية (الالزام يموجب الفعل 8 
للمادة ٠ه‏ 5 موجبات وعقود) . ومن ثم تمليكهم الشقة بالافضلية عملا بالمادة 


.1547/٠١ من قانون الايجارات المعدل رقم‎ ١١ 


المحكمة التى نظرت فيها والدعوى ليست دعوى ايجارات 


.058-1555 تمييز جزائي فى 7/7/؟557١ داللوز‎ -)١( 
./87 كولان وكابيتان الجزء /ا فقرة‎ -)1( 
.8” العدل 65 ص‎ ١995/1/1١ (؟)- قرار محكمة التمييز اللبنانية الثانية رقم اق تاريخ‎ 
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وبما ان لا مفعول لعقد البيع حتى بين المتعاقدين الا من تاريخ قيده في 
السجل العقاري ولا يسري تجاه الغير الا من تاريخ هذا القيد (المادة ١51‏ 
موجبات وعقود والمادتين 9 و ١١‏ من القرار /١84‏ 53؟). 


وطال ما ان تسجيل عقد البيع لم يتم في الصحيفة العينية, فلا يكون 
للجهة المدعية الحق والصفة لطلب الافضلية. 


في قطاع التجارة والخدمات... والتطور في التقنيات العلمية؛ والتقدم 
الصناعى. 


ومن المسلم به ان موجب الفعل لا يمكن ان يتتحرر منه الدائن بفعل 
شخص ثالث دون رضى الدائن عندما يكون له مصلحة فى تنفيذ الفعل مت 
قبل المدين نفسه ('). 


اسببيس ا 


الكل 


3 7 


سا ____ ٠س‏ _سسييي سس 


(١)-المادة ١١737‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


>5١ 


ما. 


_الامتناع هو ممكن ولا يكون غير مشروع الا اذا نص القانون 
على موجب الفعل. ولا يكون للامتناع اهمية ما الا اذا جاء لمنفعة الدائن. 


ويكون هذا الموجب غالبا في عدم القيام بالمزاحمة عند بيع محل تجاري 


واذا فتح المدين المحل المذكور فيمكن للمحاكم اغلاقه (' 


ولمدات محذدلهة. 


ويقوم الموجب السلبى على اكراه المدين بعدم الاقدام فيما بعد على عمل 
ممتنع عليه. ويدين القاضي ال مخالفة المرتكبة خلافا للموجب كما لمنع فنان من 
التمثيل على بعض المسارح ("). ْ 

وان تكر ار المخالفة تفرض العقوبة مجددا وذلك لاجبار المدين على اقدام 
للقاضي ان يختار ما بين الاكراه او الادانة 9). 


تراجع بهذا الصدد المادة 87 من هذا الكتاب. 


ات علاتتول وويدر النوو /اققز 113 
(9) - محكمة باريس في 1847/4/7١‏ داللوز 107/7/91. 
(؟) يلانيول وريبر الجزء /ا فقرة /4/. 


ت ا 


الباب الخامس 


في الموجبات الشخصية والعينية 


5 011252110115 و1065 
5 01 


المادة 07 - ان الموجبات الشخصية هي التي يلتزمها المديون شخصيا 
وتكون من شم مضموتة بمجموع مملوكه. والموجبات العينية هي التي لا 
يكون فيها المديون ملزماً شخصيا ولا ضامتاً بمجموع مملوكه بل ملزما 
بصفة كونه متصرقا في بعض الأشياء أو الأموال وضامنا للموجب بها 
وححدها. 


68 الموجب الشخصي هو الذي ينشأ عن عمل المدين الشخصى 
ويكون مضمونا بما يملكه. [ 


5 
قانونية ما بين شخصين يكون لاحدهما أي الدائن الحق في تقاضي شيء 


كلما ير انرما لوعي الشبختصى انكبا السيز ولية الناشكة فين العمل 


1 / 


الشخصي فكل عمل ينجم عنه ضرر غير مشروع بمصاحة الغير يلزم فاعله 
على التعويض. 


كما يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله او عدم تبصره ويلزم 
النية أو الغرض الذي من اجله منح هذا الحق(". . 


وبالتالي تنشأ المسؤولية عند وجود الخطأ والضرر والعلاقة السببية 


وقديما كانت الرابطة الشخصية بين الدائن والمدين تتناول حرية هذا 


والخطأ يشمل الفعل والامتناع عنه: 


والموجب العيني كما ورد في الفقرة الثانية من المادة اعلاه لا يكون فيها 
المديون ملزما شخصيا ولا ضامنا بمجموع مملوكه بل ملزما بصفة كونه 
متصرفاافي يفحن الاشبياء او الاموال وكنافكا العوجهى ها وحدها رهد 
يعطي ضمانة اكبر من الموجب الشخصي. 


"514 


وهذا الموجب هو حق على شىء (56202 31 1115) فالذمة المالية من الناحية 
اثادية عن مسموع من امال يتكون من عناصسن اتجابية وعتاحمر سانية 
لي ا اس و را سا 3 
حيو ومصع الرحي فتصير مالا كتيوه هار 5 لاعتسية لضن 
يي د ل وك ا اا ا وان 
العبرة فيه بقيمته المالدة ( '! وليس المذهب العيني او المادي مذهبا نظريا بل هو 
خسي فى نتائهه الحيلية بامتباره يفا ماديا من انه ان يزيه سرع 
التعامل. وتبسيط في المعاملات الاقتصادية وتداول الاموال بعد ان قويت 
حركة الانتاج وانتشرت الصناعات الكبيرة. 


وبالرغم من اهمية المذهب المادي فان الموجب هو رابطة بين شخصين 
ولا تزال شخصية الدائن والمدين هي ضرورية في تكوين الموجب وتنفيذه 
كما ان للمذهب المادي نتائج عملية هامة. 


النظرة الحالية في الحقوق الشخصية والعينية 9) 


106 ان الحقوق الشخصية 01600 هدفها شخص المدين أو على 
الاقل نشاط هذا الأكيرء.وبالقدل أن سلظة الطلن العافدة للذاكن قويمة ضيه اف 


بينما ان الحق العيني يجعل الدائن على اتصال مع شيء يمارس عليه 
سلطاتة مواسظة الديق + السهون :الغديدية تحب على اكنماء مادن والمة 
العيني في اجلى معانيه هو حو الملكية الذي يؤلف المركز الاساسي ومنه 
تتفرغ بقية الحقوق. 


(١)-السنهوري‏ _المجلد الاول ‏ الفقرة 4 و .٠١‏ 
(؟)- مؤلف القانون المدنى الفرنسى للقانونى جاك غستين ‏ المقدمة العامة فقرة 77" ص .١75‏ 
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ويميز بين الحقوق العينية الاساسية والفرعية. فالحقوق الاولى لها 
هي ملتحقة بحق اساسي تشده مثل التامينات .)١(‏ 


وان نظام الحقوق العينية الفرعية تنطوي على حقوق اخرى من صنف 
آخر هي حق المتابعة 50116 © .01 وحق الافضلية ع©5616:60م 06 .05. وان 
ثالث ويكون له حق الاولية. ش 


بالاختصيان علد | اجتراء الكق العنت النم يفيس صماتهدة. 
ود جمد م يني الذي يقد : 


وان موقف المدين ليس مماثلا لموقف الشيء الخاضع للحق العيني. 
فالدائن لا يتمتع بكل الحقوق على شخص المدين لان كرامة الانسان تأبي 
يذلك. : 


لذلك فالحق الشخصي يتجه لارادة المدين لاجل الحصول على تنفيذ 
الاداء وهذا لا يعني اخضاع جسدي للشحّص. فان عقوبة عدم التنفيذ تمارس 
على امواله. اي على ذمته المالية. 


ومن المألوف القول بان الحقوق العينية» بحجيتها هي مطلقة بينما ان 
الحقوق الشخصية هي نسبية. لان صاحب الحق العيني يمكن ان يفرض على 
الكل الاحترام في نطاق السلطات المحفوظة له في علاقته الاجتماعية بينما ان 
صاحب الحق الشخصي لا يمكنه ان يطالب ال شخصا واحدا هو المدين 
بتنفيذ الاداء الناتج عن هذا الحق. والفرق ما بينهما ان الحق الشخصى لا 
يتمتع بحق المتابعة والافضلية ('). ١‏ 


.18١ في هذا المعنى دابان  الحق الذاتى 111ع5110(6 .01 ص‎ )١( 
"٠١8ه (؟)- ديروبي  الاختلاف ما بين الحقوق العينية والشخصية. اطروحة تولوز عدد 065 و‎ 


عقف 


واسترسالا في معنى الحق الشخصي حيث يكون للدائن سلطة مطالبة 
شخص محدد تنفيذ أداء» ويكون المدين ملزما باداء شيء او بعمل او الامتناع 
عن عمل لصالح الدائن مثل دفع مبلغ من المال او القيام بعمل او الامتناع عن 
مما زيب ,تقب كل مز احم مكاة. ومتل: كل الحهوق هنانك بحو من حرية الخوين 
لمنفعة صاحب الحق وخصوصا الموجب الذي يلزم المدين بتعهداته ازاء الدائن 
(')يراجع المصدر ادناه. 


6 3 


(1)عدمؤلعقف القانون اللدنى الفوتسى ب القاتوتى حال سكن عه القوفة الفافة بد تقر » 


535١ 


الياب السادس 


فى الموجبات ذات المواضيع المتعددة 


وعام انام كأعزط0 3 0011826005 1265 


المادة “6 -ان الموجبات ذات المواضيع المتعددة تكون متلازمة أو 
تغييرية أى اختيارية. 


المواضيع متعددة اي ان يكون احد الاشخاص مدينا لشخص اخر ياشياء 
متعددة بمعنى انه لا يستطيع ان يتحرر الا بعد ان يوفر كل هذه الاشياء 
فيحصل عندئذ اما عدة موجبات مختلفة لها موضوع مختلف واما موجب 
واحد له موضصوع عمومى 0111/1 

وعندما يكون للموجب موضوع واحد يسمى موجبا بسيطا. وفي حال 
تعدد الموضوع يسمى موجبا مركبا ويكون الموجب المركب متلا زما او 
تخييريا او اختياريا. 


6 2 2 


انخي 


الحصل الاول 
الموجبات المتلازمة 
15 06115210115 


المادة 4 - الموجب المتلازم هى الذي يكون موضوعه مشتملا على 
جملة اشياء تجب معا بحيث لا تبرأ ذمة المديون الا بأدائها كلها. 


المادة 04 - ان الموجبات المتلازمة خاضعة للاحكام المختصة بالموجب 
البشحطظ: 


ا ا موا ا 0 
000 


م 
مى. 


ولا يمكن ان يجبر على قبول دفعة جزئية ولو كان الدين قابلا للتجزكة. وفقا 


"7 : 


هو متوجب عليه فانه لا يمكنه ان يجبر الدائن على قبول ايفاء جزئي حتى ولو 
كان الترين فابلا للقسمة ١1:‏ ا..وعلى اعصسان ان الكسوف الكرنى لا يمك ان دوقو 
للدائن نفس الاستفادة التىيوفرها التسديد الكامل: 


لذلك فالدفع لا يقبل القسمة الا ان الدائن يمكنه اذا اراد القبول بتسديد 
جزئي ولكنه غير ملزم بذلك. 


كما أن المادة كك جعلت الموجيات المتلازمة خاضعة للاحكام المتعلقة 
بالموجب البسيط فيما يتعلق بعدم تنفيذ الموجب. 


0 3 


-)١(‏ جوسران الجزء ؟ ‏ فقرة 14لا ص +1١1‏ تمييز مدني " في ١975/1/15‏ اللوائح 
المدنية أ[[آعدد ١؟؟. ١‏ 


تلن 


القحل الثاني 
الموجبات التحييرية 


0611521015 75 


المادة 1 6 - الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتملا على 
جملة اشياء تبرأ ذمة المديونهماما بأداء واحد منها. 


وللمديون وحده حق الاختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف. 


4-_ يظهر من نص المادة اعلاة ان الاشياء المتوجبة هى أثنان او اكثر 


والهدف العادي للموجب الاختتياري هو اعطاء حظ اكبر للدائن 
بالوصول الى الايفاء. فاذا فقد شىء من المتوجيات قلا يسقط الموجب يل 
يتجول الى الاشبياء الاشوع.وفى خشابة هن هزة الناجمية الو حتييات 
العامة هنا فيا مر كسنانافه 3 ” 

والامثلة على ذلك كثيرة ومنها ان يكون المدين ملزما بدفع مبلغ من المال 
او تسليم سيارة من ماركة معينة او قطعة ارض. وهذه الاشياء الثلاثة تدخل 
فى الموجب. ولكن اعطاء احدها يحرر المدين ويعتير الموجب كانه لم يكن ('). 


.45 جوسران الجزء ” فقرة‎ -)١( 
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وتعليقا على ذلك: 


تاريخ الايفاء معرفة مطبيعة هذا الي" و ابو يب ا 
هذا ينشنا اوقاظ | لويحى. 


الاختيار: : مبدئيا يعود الاختيار الى المدين وحده وفقا للفقرة الثانية من 
المادة اعلاه الا فى حال وجود نص مخالف. 


والمادة اعلاه ليست سوى تفسير ناتج عن ارادة الفريقين وتزاح عندما 
يظهر ان هذه الارادة تختلف .)١(‏ 


وعند الشك في اعطاء الاختيار يعود هذا الحق الى المدين. 


بتنفيذه ب 


الحق وفقا للاتفاق | ييا كو اليد ا بي عي و وو ا 


.١17- 1١015575 داللوز العملى‎ ١5375 /1/١17/ -غرفة العرائض 1560 فى‎ )١( 
اللوائح المدنية 1 عدن 9؟:5.‎ ١357/7/7 في‎ ١ (؟)- تمييز مدني‎ 
.5؟٠ (؟) - تمييز مدني ” في 147/8/17/14 اللوائح المدنئة 111 عدد‎ 


ولكن عندما يرفض المدين ان يجري الاختيار وبالتالي وقف تنفيذ 
الموجب فيمكن للقاضي بناء على طلب الدائن ان يحدد مهلة للمدين حتى 
يختار. فاذا مرت المهلة دون اقدام هذا الاخير على الاختيار فيعود للقاضي ا 
يختار بنفسه .)١(‏ 


وعندما يجري اختيار الشيء المزمع اداؤه فان له اثر رجعى يعود الى 
تاريخ الاتفاق (). وبالتالي فان انتقال الملكية للشيء المختار المعطى الى الدائن 


ويددج عن ذلك (5): 


١‏ اذا افلس المدين قبل التسليم جاز للدائن اخذ الشىء من مال المدين 


دون مزاحمة من بقية الدائنين. 


الذي 1 الدائن. جاز لهذا الاخير طلب استرداد هذا 0 1 اي 
بذ انتقل اليها اليا انأ اعترضته قأعدة «الحيازة في المنقول دليل الملكية». 


والوحبات القلاؤمة تفرضى آن .يكون هدالق شقان اواكقر من تلبيدة 
مختلفة. ولكن يمكن ان يتعلة الامر بمبلغ من المال يكون دفعه بشكل ما يعود 
لااخثيار المدين او اذا احتفظ هذا الاخير بحق الدفع وفقالاختياره يميلغين 
مختلفين من المال او كميتين مختلفتين من الشيء نفسه. 


.٠١ 559 كولين وكابيتان الجزء لا فقرة‎ )١( 
.145 جوسران الجزء " فقرة‎ - )9( 
.555 فقرة‎ ١ (؟)- شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء‎ 


>” 1 


ويكون هنالك تلازم اذا كان المبلغان او الكميتان قد وعد بهما تحت 
شبروط ووفقا لشكلبات مخلفة. 


ومثلا على ذلك اذا نظمت شركة قرضا مقابل قيمة السندات المصدرة 
وتعهدت بدفع الفوائد وراس المال في عدة مناطق بالعملة المستعملة في كل 
لا ري بتر حار جود ريم (). 


الا ل ا 0 وت 


في الواقع لا يوجد موجب التلازم لانه ليس هنالك سوى شكليات في 
الدفع. فالموجب هو واحد ويتعلق بمبلغ يختلف حسابه وفقا للبلدان. والمدين 
لم يتعهد بشيئين بل بشيء واحد معبر عنه بطرق مختلفة 

وفي هذا المجال سعى الاجتهاد لتفسير ارادة الافرقاء ‏ وعموماً ان نية 
الافرقاء ليست اكيدة. ويتبين من دراسة العملية ان المعيرين اكثروا من 
المكاسب العائدة لهم لتأمين نجاح القرض. 


لذلك فان الاشتراط ياتى لمصلحة الدائن. وهذا الاعتبار يفسر بصورة 
اصح حلول الاجتهاد في هذا الموضوع (' 


0 3 


51١1١ 5 - باللوز الاسبوعى‎ -1١970/7/1 تمييز في‎ -)١( 
)نيلا فول ورهيو الجزة لا لقره 6ن‎ 


و5 


المادة لاه - يتم الاختيار بمجرد اخبار الفريق الآخر. وعندما يتم يعد 
الشيء المختار كأنه موضوع الموجب في الاصل. 
الحق المعطى لاحد المتعاقدين بالاختيار يلعب دور الشرط المعلق. ويالتالى 
فان تاريخ اعطاء الاختيار يحقق الشرط ويكون الاثر رجعيا("). 


ويظهر خيار المدين بتسليم الشيء فاذا امتنع الدائن عن قبوله فعلى 


ويحصل خيار الدائن بمطالبته باحد الشيئين المذكورين فى العقد. 
وان تحديد الخيار يجعل هلاك الشيء المختار على عاتق الدائن ("). 


اما بصدد الخلاف على الاختيتار ما بين المدين والدائن فتراجع المادة 
السايقة. 


واذااخطأ آالدية مكسل اهو الشيقن او الشندكئ مها فيمكنة زقامة 
دعوى الاسترداد. 


0 2 


.١١177 بودري لاكونتينيري وبرد الجزء ” عدد‎ -)١( 
.٠١ 59 (؟) بلانيول وريبر الجزء >" فقرة‎ 


5١ 


المادة 4ه - اما اذا كان للموجب مواضيع تخييرية تستحق الاداء في 
أجال موقوتة فإن اختيار احدها في أجل لا يمنع صاحب الحق من اختيار 
غيره في أجل أخر اذا كان لا يتحصل العكس من الصك الاساسي او العادة 
المألوقة أى ما يرجح انه مشيئة الفريقين. 


سعندما يتناول الموجب عدة اشياء تخييرية تستحق فى 
أجال سنوية مثلا فان اختيار الدائن او المدين لاحدها لا يمنعه من اختيار 
سوأها في السنة المقبلة ما دام ان هذه الموجبات هي مختلفة ومستقلة وتعود 
عادة للمدين ان يتسعمل خياره في تنفيذها. اذا لم يتضمن العقد العكس او 
العادة المالوفة. 


منها ستدفع او تستحق. وان اداء هذه الواحدة يحرر الارتباط بالاشياء 
الاخرى. 


واذا اصبح شيء من هذه الاشياء غير شرعي فينتقل الموجب الى شيء 


الكو 


مصلحة الذي عين الشرط لمصلحة المتعاقد الاخر (). 


فاذا لم يعين الدائن صراحة ان حق الاختيار يعود له عاد للمدين (2). 


كت حهوسران الخ ” فقرة :15 3 
(؟)هدالاوة 1555 من القاون الات الفوسس. 


(؟)-المادة ١١6١‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


حرفي 


وان اختيار الشيء في الموجب التخييري هو نهائي عندما يعينه الفريق 
العائد له هذا الحق ١(‏ 


سيوع دود ماح عو اي 7 0 
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-)١(‏ تمييز مدنى ١‏ فى ١531/1/15‏ اللوائح المدنى 1 عدد 75؟. 
(؟)- تمييز مدنى " فى ١538/57/15‏ اللوائح المدنية 111 عدد 0 ؟؟. 


انقرف 


المادة 59 - اذا توفي الفريق الذي له حق الاختيار قبل ان يختار فإن 
حقه ينتقل الى ورثته؛ واذا اعلن عجزه يصبح حق الاختيار لجماعة الداثنين. 


وأذا لم يد يتفق الوارثون أو الدائنون كان للفريق الآخر أن يطلب تحديد 
مهلة لهم حتى اذا انقضت اصبح حق الاختيار لهذا الفريق 


١‏ سان الورثة ولولم يكونوا فريقا في العقد فلا يمكن 
اعتبارهم اشخاصا ثالثين بالنسبة اليه وما دام انهم ورثوا المتوفي الذي كان 
له حق الاختيار في تحديد الاشياء في الموجب التخييري. فان حق المورث 
ينتقل اليهم وبالتالي حق الخيار لانهم اصبحوا فريقا في العقد المنظم من 
مورتهم. 


وبما ان حق الاختيار يعود للمدين كما نصت عليه المادة 51 اعلاه فى 
فقرتها الثانية. فاذا سبق للمدين قبل وفاته ان اعلن عجزه من حق الاختيار 
فيعود هذا الحق الى جماعة الدائنين. 

ايجار وت لومي ا بيمكابوا كان 


وتنبغي الاشارة الى طبيعة العقد وما اذا كانت تشكل عائقا كما لو كانت 
ع ا بحسو حا كر بار من لان كالمصور أو 


8 0 


593” 


المادة 5٠‏ تبرآ ذمة المديبون بأداء أحد الاشياء الموعود بهاء لكنه له 
يستطيع اجبار الدائن على قيول جرء من هذا الشيء وجزء من ذاك. 


ولا يحق للداكن أن يطلب الا اداء احد الاشياء برمته. ولا يستطيع اجيار 
المديون على التنفيذ بأداء جزء من هذا وجزء من ذاك. 


تراجع المادة ؛ © اعلاه. 


56 وان مبدأً الدفع عموما هى غير مقسم. بل يجب أن يتناول المبلغ 
المستحق تماما ولا يمكن اجبار الدائن على الدفع المجزأ خصوصا اذا كانت 
الاشياء ليست فقط من المال('). وهذا المبدأ يطبق حتى ولو كان الدين قابلا 
للقسمة. وان مجرد الدفع الجزئي يخفف من استفادة الدائن من المدفوع. 


وهذا المبدأ يطبق على الفريقين فالدائن الذي يعود اليه حق الاختيار لا 

يمكنه متايعة التنفيذ على هذا المنوا لاج بتجزئة الاداءات التخييرية بوجه 
المدد٠‏ (5) 
ين ' .١‏ 
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المي ااا مم20 
(١)المادة ١١95١‏ من القانون المدني الفرنسي. 
(1) - كولان وكابيتان الجزء , الفقرة ٠١54‏ المادة ١١9١‏ من القانون المدني الفرنسي. 


حارفا 


المادة 7١‏ - اذا كان أحد المواضيع وحده قابلا للتنفيذ فالموجب يكون أو 
يصبح من الموجيات البسيطة. 


١5‏ يصبح الموجب بسيطا حتى ولو كان معقودا بصورة تخييرية 
اذا لم يعد قابلا للتنفيذ الا بموضوع واحد('). ويجب العودة الى تاريخ تنظيم 
العقد لمعرفة كيفية تنفيذ احد موضوعى الموجب ويحصل هذا الامر (): 

باذ اكان اتخو الشيكين لسن :فى الكهامل: 

؟ اذا كان احد الشيئين غير مشروع 11112]6. 


ان يدفع ثمن الشيء الذي تلف أخيرا. -: 


وفي كل هذه الاحوال يصبح الموجب بسيطا وتنتفي عنه صفة 
الاختيار. 
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)١(‏ -المادة ١١153١١957‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


ذرى 


المادة ؟1 - يسقط الموجب التخييري اذا أصبحت مواضيع الموجب كلها 
مستحيلة في وقت واحد بدون خطأ من المديون وقبل تأخره. 


عليه المادة ١‏ من هذا القانون فى بأب «استحالة التنفيذ». 


كبا ان القاهون اللدتى القوقسى ارون فى هذا الع 
«عندما يكون موضوع الموجب شيئا ثابتا ومحددا» وضاع بصورة غير 
المدين وقيل انذاره». ولكن انأ كان المدين مسؤولا عن الفقدان فيمكن للدائن 


المطالية يثمنه ('). 


٠‏ وعلى المدين ان' يكبيغ اتخهالة الطارفة تفهدا ن الشيء او القوة القاهرة 


علد علد علد 


[ز |[ |[|[ز[|[|[|[|[|[|[|[|ؤز[ز2ز1ز1ز1ذ|1|1|ز|ز|ذ|ز|ز|ز[| |[ذز[ز[ز|[|[ز[ از 3# 
(1)نحالخادة من القافون المزقى الفرسن. ظ 


المادة 17 - اذا أصبحت مواضيع الموجب كلها مستحيلة في وقت واحد 
بخطأ من الديون أو بعد تآخره أمكن الدائن أن يطالبه بثمن ما يختاره من تلك 


6 كان القاتؤن المدنئ القوتشى قد لحظ مثل هذه الحالات (المادة 
45 ) في فقرتها الثالثة التى نصت على ما يلى: 
الثانى وفقا لاختياره. 


من المديون او بعد انذاره من قبل الدائن فاعطت لهذا الاخير حق المطالية يثمن 


وهذا مانوهت عنه المادة ١١147‏ من القاتون الفرنسى غندما طبقت 
نفس المباديء في حال وجود اكثر من شيئين في الموجب التخييري. 
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برف 


لاد 0-0 0 المديون عن الاختيار أو كان تصدعده 
مهلة لهم رتعيين الشيه الذي يجب اداؤه اذالم .يختاروا في خلال هذه 
المهلة. 


المادة 56 - اذا كان الاختيار من حق الدائن وكان متآخرا عنه. حق 
للفريق الآخر ان يطلب تعيين مهلة كافية للدائن ليتمكن من الجزم في الامر 


5ب إن لاقن اعلا يكتضونان فقن الع :اع انه عفد الشا كن عد 
طلب الاختيار من قبل فريق يحق للفريق الاخر ان يطلب من القاضي تحديد 
مهلة للاختيار. فاذا انقضت كان للقاضي تعيين الشيء.: سواء أكان هنالك 
مديون واحد او عدة مديونين. الا ان المادة الاولى جعلت حق الاختيار في 
الحدخ غاكذ| للعديون نتم ان المادة الثانية كان فينيا الأختيان ف البدء عافد | 
للدائن. 


غير ان النتيجة كانت واحدة ففي حال تاخر احد الفريقين عن الاختيار, 
يمكن للاخر ان يطلب من القاضي تحديد الاختيار. فاذالم يحصل كان 
للقاضي تعيين الشيء. 6 انتقال حق الاختيار الى الفريق الاخر. ومجمل 
القول ان ن القانون سعى لوضع حد للتاخير في الاختيار ولترك مصالح 
الفريق الاخر معلقة دون البت بها. . 


من الملاحظ ان نص المادة 15 اعطت للقاضي عند أمتناع المديون ن أو 
المدينين عن الاختيار حق تحديد مهلة لهم وتعيين الشيء اذالم يختاروه. 
ييتماأ ن المادة 59 اعلاه تصت على ان عدم اتفاق الوارثين للفريق الذي 
كان له حق الاختيار او الدائنين اي عند عدم الاتفاق اعطت الحق للفريق 
الاخر ان ن يطلب تحديد مهلة لهم حتى اذا انقضت اصبح حق الاأختيار لهذا 
الفريق. 


رض 


ومن هنا يظهر ان المادة 64 اعطت للفريق الاخر حق الاختيار بعد تعيين 


بينما أن المأدخة ١4‏ اعطت القاضي حق تعيين المهلة وتعيين الشىء ايضا 
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س ‏ كت 2 
)١(‏ النظرية العامة للموجبات والعقود للنقيب مارسال سيوفى فقرة ١؟4.‏ 


"56 


المادة 11 - أذا حدث في الحالة المشار اليها في المادة السايقة أن تنفيذ 
احد مواضيع الموجب أصبح مستحيلا بخطأ من المديون أو بعد تأخرهء حق 
للدائن أن يطالب بالموضوع الذي بقي ممكنا أو بأداء عوض يناسب الضرر 
الناجم عن استحالة تنفين ذلك الموضوع. 


٠7‏ .ان المادة اعلاه عطفت على المادة السابقة أي الى الحالة التي 

ا و وو ا استحالة تنفيذ أحد 

مواضيع الموجب يعود لخطأ المديون او بعد انذاره لذلك فقد اعطت الخيار 
للدائن بالمطالبة إما بالموضوع الذي بقي ممكنا او باداء عوض عنه. 


وكافف: اناد 35 قن سات إن امكمالة انقية جميم جر احسيع المرحب 
بقطا الديون اوحعن تاشر تعظى الحق الذائق بالمطالبة بكمزيها مهما دهن 


اتذاره هطلخ الويص ساقطا رامااة 1357 
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المادة /11 - اذا أصبح تنفيذ احد مواضيع الموجب مستحيلا بخطا من 
الدائن يعد كانه اختار هذا الموضوع فلا يمكنه ان يطالب بما بقي ممكنا من 


4 _ بحت المادة أعلاه في خطأ الدائن عندما يصبح تنفيذ احد 
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القصل التثالت 
فى الموجبات الاختيارية 


060115261015 1175 


المادة 14 - يكون الموجب اختياريا حين يجب اداء شيء وأحد مع 
تخودل المديون الحق في ابراء ذمته بآداء شيء أحر. 


والشيء الواجب الاداء هوء في نظر الشرعء .موضوع الموجب الذي 
تتعين به ماهيته؛ لا الشيء ء الاحر الذي يستطيع المديون أن ببيرئ ذمته بأدائه. 


يختلف الموجب الاختياري عن الموجب التخييري بما يلي 27 


ا بع و و 0 ل 
يبرىء ذمنه باداء شىء أخر. 


في الموجب الاختياري لا يمكن للدائن ان يطالب المدين الا بالشيء 
موضوع الوجب وكذلك لا يجوذ للقاضي اكراه الدين على الايفاء ال بالشيء 
الاصلي فقط ويعود الخيار للمدين اذا شاء الايفاء بالشيء الاخر أو دفع قيمة 
الشيء الاصلي. 


.١٠١80 5 كولان وكابيتان الجزء  الفقرة‎ )١١( 


الي 


بينما في الموجبات التخييرية كل الاشياء الداخلة في الموجب هي ايضا 
متوجبة. ولكن تحت شرط اختيار احدها عند التنفين. 


عندما يكون الموجب تخييريا فان صفة المنقول وغير المذقول لا 
اب تياو ب عر 
الصفة بالشيء وحده الواجب الاداء و جوم كن :مايق 


ا 0 بو ب 0 0 
في الموجب التخييري فان موضوع الموجب هو احد شيتين لا شيكًا 


واحدا. 


6 في لمكن الاختياري اذناآتلف الشيء بقوهة قاهرة., فان المدين 
يتحرر. واذا تلف الشيء بفعله فعليه الوفاء اي دفع التعويض. او اذا اختار 
اداء الشيء الاخر. - 


١‏ اذا كا ن الشيء ء الوحيد في الموجبات الاختيارية غير مشروع 
يي تس وس يس سيم 


ينم يكون موضوع الوجب الاخشياري عاد لمدين وله وحده انيقي 


ومثلا على ذلك, يمكن لشخص ان يوصي بمكتبته لاحد معارفه. ويمكن 
ان ينتج عن ذلك تذمرا من قيل الوارث. 


لذلك وحفاظا على طبيعة الاموال وراحة الوريث: يدعو وريثه ان يتحرر 


الخيار في ان يرد الشيء ويستعيد الثمن المدفوع او الاحتفاظ بالمبيع مع دفع 
الزيادة فى الثمن ('). 
وأن هزهالاحختلافات المشار اليها اعلاه تطيق فى حالة 
المخاطر (") 1501165]. 
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سبلتب حيبي 
)نت حوتسراق الهو ؟ الفقرة 1/217 
(؟)- كولان وكابيتان الجزء ا فقرة ٠ ٠5‏ صفحةلم8 ١‏ 65 . 
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المادة 15 - يسقط الموجب الاختياري اذا هلك الشيء الذي يكون 
موضوعا له بغير خطأ من المديون وقبل تأخره ولا يسقط اذا هلك الشيء 
الذي جعل تسليمه اختياريا. 


اوردنا فى شرح المادة السابقة الفقرة 5. 


١٠‏ - وقلنا انه اذا تلف الشيء الاصلي موضوع الموجب بقوة قاهرة 
دون تدخل المدين فانه يتحرر من الموجب. 


اما اذا هلك البدل المزمع اداؤُه اذا اراد المدين ان يبرىء ذمته بادائه فان 


الموجب الاصلي لا يسقظ لان الشيء الاصلي هو الركن الاساسي للموجب 
بينما أن البدل متعلق بمشيئة المدين فقط. 


لذلك فان الموجب الاصلى المتضمن الشىء الاساسى هو الذي يمكن 
الرجوع اليه لتقدير قيمة الموجب. ‏ - 

وان الدائن عند تقديم دعوأه امام القضاء لا يمكنه المطالية اللا بالشىء 
الاساسي موضوع الموجب دون البدل والمحكمة لا يمكنها ان تحكم على المدين 
بغير هذا الشيء الا اذا اراد المدين ان يستعمل حقه فى اداء البدل للتحرر مد 
الموجب. 


3 0 


”»21 


الباب السابع 


فى الموجبات التى تتجزأ والموجبات التى لا تتجزأ 
5 2ه 0171510165 001152110115 وع12 
الفقصل الاول 
فى الموجبات التى لا تتجزا 
5 001152110115 و1206 


المادة 1٠‏ - يكون الموجب غير قابل للتجزثة: . 


لكوؤكة ماددة أى سعقو.ة. 


ثانيا) بمقتضى صك انشاء الموجب أو بمقتضى القانون حينما يستفاد 
من الصك أو من القانون أن تنفيذ الموجب لا يكون جزئيا. 


١‏ الموجب يكون غير قابل للتجزئة عندما يستحيل على المدين ان 
ينفذه مجزءا. ويكون مجزءا فى الحالة المعاكسة ('). 


.٠١5/ بلانيول وريبر الجزء / الفقرة‎ )١( 


لاغ ” 


اذا فان طبيعة الموضوع هي التي توحي بالتجزثئة او عدمها. وخلافا 
للتضامن فان عدم التجزئة هى عائق طبيعي بسيط يمنع تجزئة الموجب. 


بنفسه غير قايل للتحزكة .)١(‏ 


ويتبين من المادة اعلاه انها لم تعط التحديد للموجب ألذي لا يتجزأ 
ولكنها بينت الحالات التي يكون فيها الموجب غير قابل للتجزئة وهذه الحالات 

؟ 
هي (). 

طبيعة الموضوع عندما يكون الشيء او العمل لا يقيل التجزكة المادية 
او المعنوية. 


هدف المتعاقدين في جعل الموضوع غير قابل للتجزئة فى العقد. 

نص القانون الذي يفيد بان تنفيذ الموجب لا يكون جزئيا ويكون الموجب 
عديم التجزئة بالرغم من ان الشيء او العمل يكون قابلا للتجزئة بطبيعته: اذا 
كان الارتباط الحاصل في الموجب غير قايل للتنفيذ جزئيا(). 


هى بطبيعته غير مجزأ لانه لا يحتمل قسمة في الاعباء التى يمكن ان تؤدى 
الى عدم تنفيذ جزتي (©). ١ ١ ١‏ 
سلس ا 
-)١(‏ جوسران الجزء ” الفقرة 797. 

(؟)- شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء ١‏ فقرة 6؟١5.‏ 

(؟)سالمادة ١7١184‏ من القانون المدني الفرنسي. 

(4)- محكمة مونبيليو في 5 الجوريسكلاسور الزمني ١518١‏ 11 عدن 154814. 


"4 


كما ان موجب تسديد مبلغ من المال ليس بذاته غير قابل للتجزكة. ولكن 
دام انه لم يشترط بان الدفع يكون مناصفة بين الواحد والاخر من المدينين!'). 


والموجب غير القابل للتجزئة وفقا لطبيعته يحدث في امور كثيرة منها: 


موجب عدم البناء او ارتفاق حق مرور على عقار او حق المساقاة أى حق 
التأمين العينى أو البيع لعبن محدده كبيع سيارة أى حواد. والموجب باألامتناع 
وتعهدء. الضامن بالضمان. 


وهي امور لا تقبل التجزتة. 


اما الموجبات غير القايلة للتجزئة بمقتضى الاتفاق او القانون فانه يمكعن 
في هذا الحقل ان يكون موضوع الموجب قايلا بطبيعته للتجزتة. الا ان 
المتتعاقدين يبفرضون تنفيذه كانه غير قابل للتجزئة مثل عقد المقاولة حيث 
يلتزم المقاول انشاء بناء لقاء اجر محدد. وهذا العمل يفرض القيام بالموجب 
بكامله سواء كان هنالك مقاول أو عدة مقاولين. حتى ولى كان الموضوع يمكن 
تقسيمه. مثل تعهد المهندس باقامة بناء ‏ عدم المناقفسة فى اقامة محل 
تجاري جديد بعد بيع القديم ‏ دعوى بطلان هبة للعقار اذأ كان لا يقبل 


كماان موجبات عدم الفعل هى فى غالبيتها لا تتجزأء فاذا ياعت عدة 
المحل. فان موجب عدم التجزئة يطال كلا من الباكعين. وهذه الموجبات هي غير 
مجزأة اطلاقا بينما يوجد متوجبات غير مجزأة نسبيا وهي الموجبات غير 


المجزأة ولو كان الشيء او العمل موضوع الموجب قابلا للتجزكة بطبيعته. 


.١١ اللوائح المدنية 1 عدد‎ ١485/1/1١ فى‎ ١ نتمييز مدنى‎ -)١( 
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وكان لنظرية عدم التجزتة منذ القرن السادس عشر شهرة غامضة 
او ال اي ا ا 00 
اخذت القواعد المدروسة لليوم في القانون المدني الفرنسي!') في المواد 
١ "7‏ ومابليها. 


والقاعدة العامة في المواضيع غير القابلة اكد 1 ء: ن المستانف لا 
غدر قاس للتموقة ففي مثل هذه الحالة يتوج توجيه الاستتناف ضد 
الجميع تحت طائلة رده شكلا. 


أحد او 0 6 


ا ا 2 


ااحد وو وو وراب 0 #سوعوو سب 
ماثلا بداية اذا كا ن الموضوع لا يقبل التجزئة. وكان لا يمكن فصل القضدة الا 
بحضوره ودعوته امام محكمة الاستئناف ("). 


١ ٠ كولان وكابيتان الجزء  الفقرة‎  )١( 

(؟)- محكمة استتناف بيروت المدنية الغرفة الاولى رقم القرار ٠‏ تاريخ ١541/1/79‏ 
مجموعة حاتم الجزء الاول ص ؟١” ‏ وقرار محكمة الاستئناف العقارية رقم 4" تاريخ 
ا ع 


با 55005257 تاريخ ١141/17/١4‏ مجموعة حاتم ج 
اص .55١‏ 

() - محكمة استئناف بيروت المدنية الاولى رقم القرار ١7”‏ تاريخ 4/ 4/ ١550‏ مجموعة 
حاتم ج /ااص 17. 


اما بص د الاستكناف التبعى!') ولكن يكن العلماء 
ان قرارات عديدة اجازت مثل هذا الاستئناف عندما يكون موضوع 
النزاع غير قابل للتجزئة ليس فقط بحكم القانون بل بالنظر للوقائع 
وللمصلحة 913 ”81 403 ععدم 3 عدده1' ).2 م 1و115' أء 135500 6. 


كماان بعض العلماء وبينهم كلاسون وتيسييه يقولون بجواز 
الاستئناف التبعي من مستانف عليه ضد مستانف عليه اخر كل مرة يستلزم 
البحث في الاستثناف الاصلي اعادة النظر في حالة كل من المستانف عليهم. 


طلبات المستأنف عليه (؟) 


وبمقتضى الاجتهاد عندما يكون الاستكناف الاصلى شاملا ومثيرا 
لسائر النقاط امام محكمة الدرجة الثانية يحق للمستانف عليه دون ان يتقدم 
باستئناف تبعي الادلاء بجميع طلباته التي ادلى بها في المحاكمة البدائية 
وحتى بالتي ردت منها. وذلك يكفي لتمكين المحكمة الاستثنافية لتعديل الحكم 
لمصلحة المستانئف عليه. . ويكون الامر هكذا في حال عدم تجزئة الموضوع او 
تلازم المسائل التي بت فيها الحكم مع بعضها بعضا. 


2ه 883 85 111 ] اععهك/طا أء رعزووزلا ,مرهو125© 634 2[ [ورمل3 
,52 


)١(‏ - محكمة استئناف بيروت المدينة الاولى رقم القرار 545 تاريخ 4؟51459/7/1١‏ مجموعة 
حاتم ج " ص .١18‏ 
(1)- محكمة استثناف لبنان الشمالي رقم القرار ١٠17‏ تاريخ ١55١/75/1١‏ مجموعة حاتم ج 


حق الحبس في عمل غير قابل للتجزكة )١(‏ 


قفصاحب المرأب الذي أجرى اصلاحات على السيارة واعادها5 قم 
ال ثانية لاجراء اد جديده2 إلا يبمكنه حبس بالضيوار.ة, في حال 


3 3 
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ا ا ا ا ري ل سر 
-)١(‏ محكمةاستتناف باريس تاريخ 1/5/2 _اللوز الاسبوعي ج 77 تاريخ 
ص 2875 مجموعة حاتم ج ٠١‏ ص 04. 


المادة 1/١‏ - اذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزثة, أمكن الزام 
كل منهم بايفاء المجموع على أن يكون له حق الرجوع على سائر المديونين. 
ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب اذ لا تصح فيه قاعدة 
التجزئة الارثية خلافا لدين التضامن. 


ويكون الرجوع على بقية المديونين اما باقامة دعوى شخصية واما 
باقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين. 


الفائدة من التفريق بين الموجب المتجزا والموجب غير المتجزا: 


١739‏ ان الموجيات المجزأة عندما يكون دائن واحد ومدين واحد تنفذ 
كما لو كانت غير مجزأة ('). 


وان التفريق ما بين الموجبين له اهمية في فرضيتين: 
عندما يوجد منذ اليدء عدة دائنين أو عدة مديونين متقارنين. 


عندما يكون الدائن او المدين وحيدا فى البدء ثم يجد نفسه قبل زوال 
الموجب ممثلا بعدة وارثين. 


وفى هاتين الحالتين» اذا كان الموجبٍ قابلا للتجزئة ينقسم حكما بقدر ما 
يكون هنالك من مدينين. 


(١)-المادة ١57١‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


يصبح ملزما بالكل وتعطي للاتقسامية حالة تشابه كثيرا التضامن ولكنها 
لذلك فا ن الدائن في الموجبات المتعددة 69 حتى يوفر لنفسه انجم 


ضمانة يشترط تعهد المدينين بصورة تضامنية وغير انقسامية (). 


وقد اشارت الفقرة الاولى من المادة اعلاه الزاما خاصا بعدم تجزكة 
اوسا 0 اك وا 


أفي حالة تعدد المدينين: 

١‏ اذا كان الموجب غير قايل للتحزكة. 

4 يمكن للدائن ان يطالب اي مبدين بكامل الدين حتى ولو كان 
الاتفاق يعقد بصورة تضامنية ويسري ذلك على ورثة المتعاقدين بدين غير 


قايل للتجزئة وبصوره متقارنة 0»01[01111. 


فاذا قطع الدائن مرور الزمن ضد احد المدينين يسري القطع على بقية 
المديخين. 


عدم تجزتة الموجب (" 


.٠١99 كولان وكابيتان الجزء / الفقرة‎ -)١( 
.1١١٠١ 7 (؟)- كولان وكابيتان الجزء /ا فقرة‎ 


كما ان الحكم بالمصاريف يبقى قابلا للانقسام ولو كان الحكم الاصلي 
لا يتجزأ. 


6 _يمكن للمدين الذي دفع كامل الدين ان يعود على بقية المدينين 
بحصص كل متهم. 


واذا طلب من المدين دفع كامل الدين فيمكنه المطالبة بمهلة لوضع 
بقية المدينين في القضية. الا اذا كان الدين بطبيعته غير ممكن الايقاء الا 
بواسطة المدين المطالب بالدين .)١(‏ 


فنا متها فانة:ولو احتفظ جيذ التحتعة فان كلا من الؤركة لإايظلقى الاتخصة 
وبالرمسيوهن الفسنيية القانؤضية اين الووقة لديوق الارة قا 
التركة("). 


.7/74 جوسران الجزء " فقرة‎ -)١( 
.١5 ٠ اللوائح المدنية 1[ عدد‎ 1848/5/٠١ فى‎ ١ تمييز مدنى‎ -)١1( 


(5) تمييز مدنى ١‏ فى ١51317/5/5‏ جريدة القصر 15-1557137 -55. 


أن وفاة المدين تؤدي حكما الى قسمة الديون الارثية ما بين كل 
الورثة او الموصى لهم وفقا لحصة كل منهم. فاذا كان يحق لهم ملاحقة كامل 
الارث فانهم غير مجبرين على استعمال هذه الضمانة. بل يمكنهم ملاحقة 
تغطية دينهم ضد كل وارث بنسبة حقوقهم الخاصة ('). 


كما ان محكمة التمييز الفرنسية فسخت قرارا على اعتبار انه خرق 
احكام المادة ١١١‏ من القانون المدني الفرنسي لانه حكم على المدين دفع 
كامل الدين بين يدي اثنين من ورتة الدائن المتوفي لان الوريثين الاخرين 
تخليا عن الدعوى (). 


دعوى غير قابلة للتجزئة (") 

ان انظال اعلام حضى الأزرت لأيقين التددةة: 

_ وقد ساد الراي العلمى والاجتهاد انه فى الدعاوى غير القايلة 
فى حال أغفال ذكر اسم احد افراد فريق من الفريقين بعد انقضاء مدة 


اسكدهيازه اللطظاليب واسنوانها وفوغد الماكتة فيل احتتامنا 


.158-17-151/7 جريدة القصر‎ ١917/2/5/١5 فى‎ ١ تمييز مدني‎ -)١( 
.586 اللوائح المدنية 1 عدد‎ ١988/٠١/١١ فى‎ ١ (؟)- تمييز مدني‎ 
64 مجموعة حاتم ج‎ ١977/1/١7 تاريخ‎ ١4 (؟) -قرار محكمة التمييز اللبنانية المدنية رقم‎ 


.٠١ ص‎ 
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دعوى تصحيح قيود عقارية لا تقبل التجزئة )١(‏ 


7 بما ان المحكمة اعتبرت في قرار النقض انه اذا كانت الدعوى 
المتعلقة بتصحيح وتعديل قيود عقارية لا تقبل التجزئة. بحيث يستحسن 
دعوه. جميع الافرقاء اليها خشية من تناقض الاحكام بشان موضوع واحدء 
وكان بوسع المحكمة تقرير ادخال من لم يدع الى المحاكمة شخصا ثالثا وذلك 
د 6 مدنيةء, ا ا ا 
مووي و حا ا مويو امع و00 
يترتب على عدم دعوة سائر الشركاء في الملك الى المحاكمة هو امكان تذرع 
من لم يدع بمبدأ نسبية القضية المحكمة وأمكان صدور قرار مناقض للاول. 


ونان الى . نذا الاجدمال مصيوى اجسكاء :مق اقظية . فان لامر بو 
العام كما يتبين من احكام المادة 1 مويه اذذان الأسى مقعاق سنح لبسة 
المتقاضين انفسهم. 


النصوص والميادىء المذكورة وعرضت قرارها النقض. 


واذا كانت المادة اعلاه تجيز للدائن في الموجبات غير القابلة للتجزكة 
الزام كل من المدينين بإيفاء مجموع الدين. فذلك لا يعني انه يمكن للداتن الزام 
المدين بموجبات جديدة اى تعديل الموجب الإصلي استناداً لأوضاع يتمتع بها 
تكد الدممن و خسو ا[ 4+ 


2 6 


3ت ارا ستكية الفمييو ادقن اللنتائية رق قارح 1 91س محدوعة مات ع 
8 ص 55. 


/لاه ” 


المادة ”"/ - اذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة, ولا تضامن 
بينهم, فالمديون لا يمكنه ان يدفع الا لجميع الدائنين معا. وكل دائن منهم لا 
يمكنه أن يطاب التتفيذ الا باسم الجميع وبتفويض منهم. 


على انه يجوز لكل دائن ان يطلب لحساب الجميع ايداع الشيء 
الواجب تعيب الى عارين ريده المجكنة إذا كان ذلك الشيء غير قايل 
للايداع. 


الموجب أو عند وفاة الدائن الذي يترك ورثة متعددين. 


كمال كا غير مهدا 


وتطبق التجزثة ازاء ورثتهما الذين لا يمكنهم المطالبة بالدين او ليسوا 
ملوّمين بالدفع الاايتسيية الحخصضن الظالدين دا 


مفاعيل عدم التجزتة (') 
5 _-- في حالة تعدد الدائنين: يمكن لهذه التعددية ان تكون منذ 


اليدء او ا و وو 0-0 


وبالتالي: 


.,/91/ جوسران الجزء ” الفقرة‎ -)١( 


مه ” 


كل من الدائنين يمكنه المطالبة من أي مدين بالدين كاملا "). فاذا 
توفي الفريق في الدعوى الجزائية الذي يطالب بتعويضات مدنية -10© 231]16 
© وذلك خلال النظر بالدعوى فان حق المطالبة ينتقل الى ورثته ويمكن لكل 
من هؤلاء الورثة ان يطالب بالتعويض الكامل بالاستناد لحقه في الحصول 
على اصلاح الضرر الناتج لمورثه من جراء الجريمة ("). 


وفي حال وجود قاصر بين المالكين فانه يتوقف مرور الزمن بوجهه 
ولذلك يحفظ حقوق شركائثه فى الملك("). 


وكذلك فيما يعود لحق الارتفاق لاحد المالكين. 


ظ الانقطاع. 


وكل سيب لتعليق مرور الزمن لمصلحة احد الدائنين يفيد أليا بقية 
الدائنين. 3 


ب اذا كانت الاستفادة من دين الدائن 0168166 تتوزع ما بين الدائنين 


اذا اعطى احد الدائنين ابراء شاملا أو قبل ايفاء بالعوض فان بقية 
الدائنين لا يمكنهم بعد ذلك مطالبة المدين بالشيء غير القابل للتجزئة الا بعد 
طرح الحصة موضوع الابراء او الايفاء بالعوض. ويبقى لبقية الدائنين 
العودة عليه كل بما يعادل حصته. ٠ 2١‏ 


(١)-المادة ١775‏ من القانون المدنى الفرنسى. 
)١(‏ - تمييز جزائي في 9/ ١985 /٠١‏ داللوز 15219417 تعليق بريتون. 
(؟) -المادة 7٠١‏ من القانون المدنى الفرنسى. ظ 


والخلاصة ان الدائن لا يملك وحده مجموع الدين وليس له الا بقدر 


وان عدم تجزئة ديون الدائن ليس لها مكاسب فالدائن يرغب ان يبقى 
وحده مالكا لحق الادعاء الذي يضمن حقه فى كل المرات عندما تكون طبيعة 
الشيء لا تتعارض مع ذلك .)١(‏ 


وقد اعطى القانون لكل داكن ان يطلب لحساب الجميع ايداع الشيء 
الواجب او تسليمه الى حارس اذا كان الشيء غير قابل للايداع. 


وبالتاالي يمكن تعيين حارس مؤقت واذا كان الامر يستوجب 
عجلة محافظة على الشىء فان الحق يعود لقاضى الامور المستعجلة 
للحفاظ على حقوق الغائبين وذلك عندما يكون الموجب غير قابل للتجزكة 
ويشكل موضوع نزاع, ويعود للمحكمة السلطة في تحديد صلاحيات 
الحارس 


الفرق ما بين الموجب غير القابل للتجزئة وموجب التضامن (") 


١‏ بماان صيغة «و» اي واو العطف وحرف «او» الفاصلة تحتوى 


على نوعين من الحساب المشترك ففي صيغة «و» فلن وقلان يكون الحفيات 
متقارنا ]0012[0112 00102216 الذي يتعدد فيه اصحابيه فى موجب غير قايل 


)١(‏ بلانيبول وريبير الجزء ل/ا فقرة 6 لك 
(؟) ‏ قرار محكمة استثناف بيروت المدنية رقم 097 تاريخ 1ه حاتم ج ٠١8‏ ص 
70و . 
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يشترك فيها الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة ولا تضامن بينهم: فالمدين 
لا يمكنه ان يدفع الا لجميع الدائنين معا وكل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب 
التنفيذ الا باسم الجميع وبتفويض منهم في حين ان صيغة «او» تتميز خاصة 
بالتضامن بين اصحاب الحساب المشترك من نوع 01126[ 0012266 المعرف عنه 
في المادة ١١‏ من قانون الموجبات والعقود التي تنص في الفقرة الاولى على 
مايلى: 


«يوجد التضامن بين الدائثين حين يكون شخصان أو عدة اشخاص 
اصحابا لدين واحد يحق لكل منهم ان يطلب دفع هذا الدين بجملته كما يخق 
من جهة اخرى للمديون ان يدفع الدين الى أي كان منهم وهذا ما يسموته 
تضامن الدائنين». 


وبما انه اذا كان يجب ان يعطى للكلام معنى ولصيغ العقود قيمة فيجب 
أعمال التمييز بين صيغتي «و» و «أو» الواردتين في حساب التوفير المشترك 
واعطاء المفاعيل القانونية الكاملة لهاتين الصيفتين. 


مجلة العدل العدد الرابع ١975‏ صفحة 55 تحت عنوان: 


.581 1 3 أء منط1 ا نا أطامز عأممرمك ع[ 


وبما ان الفريقين في حساب التوفير المشترك موضوع هذه الدعوى 
وفنا اهيا الحسات :من جه والضبر نوسن هي خرن ذاستعها" 
صيغتي «و» و «او» مجتمعتينء فمعنى ذلك انه بات بوسع احد صاحبي 
الحساب منفردا أن يقفل الحساب ويسحب كامل المبلغ المودع ويحق 
للمصرف ان يدفع المبلغ لصاحبى الحساب لو تقدما سوية بطلب دقع المبلغ 
مع تقديم دفتر التوفيرء ولا يكون المصرف بالتالي مخطئا او مسيئا التصرف 


530 


عندما يدفع المبلغ بكامله لاحد صاحبي الحساب الذي تقدم بالدفتر مغلقا 
بذلك الحساب بتوقيعه على الدفتر وبتسليمه للبنك. 


قسمة تصحيح الخصومة )١(‏ 


الاستئناف شكلا. (يراجع قرار محكمة الاستثناف الغرفة الثانية بتاريخ 
5م 1 


وبالرغم من أنه كان بامكان المستانف تصحيح الخصومة حتى بعد 


وتاييدا للقرار السابق جاء قرار محكمة استئناف بيروت المدنية الثانية 
رقم /851 تاريخ 151/15/55 سغوى قسمة "١!‏ تؤيجه الاستكتاف فيها شد 
جميع المدعى عليهم ما عدا احدهم الذي طلب تصحيح الحكم وفقا للاجتهاد 
في الدعاوى التي لا تقبل التجزئة كما استمر عليه الاجتهاد. 


ولكن محكمة التمييز المدنية في قرارها رقم تاريخ ١90١/5/51‏ 
مجموعة حائم الجزء ١١4‏ ص '". رأت انه لا موجب لتوجيه النقض في 
الدعاوى غير القايلة للتجزئة. للفريق الذي لم يحكم له بشىء لعدم الفائدة فى 
توجيه النقض ضده. 
حس بح ب ع ع ا ا ا ا ا ل ا ا 


-)١(‏ قرار محكمة استكناف جبل لبنان المدنية رقم 1 ]لتازيع :05 ]46111ب سوط حا 
0 
(؟) مجموعة حانم الجزء ١١1١‏ صفحة ١15‏ 
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وفي القسمة بموضوع غير قابل للتجزئة (' 


الااسعديا ان سوس فوم نيبا ميدن اميد اك غير 
قابل للتجزئة بنوع ان الحكم الذي قد يصدر بنتيجة الاستئناف المقدم من 
بعض الاطراف في المنازعة اذا كان ن مخالفالما قضي به بداية يمسي من 
المستحيل تنفيذه بوجه من لم يشترك في الاستئناف او من لم يدع اليه. 


وحيث انه فى المواد غير القابلة للتجزئة فالاستئناف المقدم من قبل 
بعض الاطراف ينتفع منه باقي الاطراف المشتركين في المصلحة (موسوعة 
داللوز ‏ كلمة استتئناف عدد ٠١8‏ و 555) فيكون الاستئناف المقدم من 
تخلفوا فى الاستئناف يستفيدون من نتيجة هذا الاستثناف لان موضوعه 
غير قايل للتجزئة. 


رجوع عن الدعوى بحق بعض المدعى عليهم بموضوع غير قابل 
التجزكة .)١(‏ 


من المعلوم انه يمكن التنازل عن الدعوى بالنسبة لبعض المدعى عليهم 
دون البعض الاخر ولو كان موضوعها غير قابل للتجزئة لان الخصومة تقبل 
التحركة بالنفيرة لأعلواقها: 

(تراجع قواعد المرافعات ‏ العشماوي ‏ الجزء الثاني صفحة 
6 6)). 


(1 ]تاقوا مشكية امنتقتاف نميل لبقاو اللنائعة الأولنى راف 0 اافارو 30117 107 موف 
حاتم ج ١5٠5‏ ص 7. 

(؟)- قرار محكمة استثئناف بيروت المدنية الخامسة رقم ١77‏ تاريخ ١974 /١/١84‏ مجموعة 
حاتم ج ١51‏ ص 32. 
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عدم تجزئة . استحالة تنفيذ حكمين معا )١(‏ 


اك كرون التري عي قز السيرن عدجا ون لما حيوة 
واحد واطراف متعددون. والباعث على نظرية التجزئة هو الخشية من ان 
يصدر بين هؤلاء الاطراف اكثر من حكم واحد بسبب استعمال البعض منهم 
دون البعض الاخر طرق المراجعة فتصدر هكذا احكام مبرمة مختلفة عن 
بعضها البعض ويستحيل تنفيذها معا بسبب وحدة موضوعها. 


وفي حال عدم التجزئة يصح التساؤل عما اذا كان الحكمان اللذان قد 


فاذا اشترى شخص شيئا من عدة اشخاص فانه يشتري من كل 
البائعين حصة هذا الاخير في الشيء المبيع اي ان هنالك في الواقع عدة بيوع 
كل منها يتناول حصة معينة تعود لشخص هو مستقل عن البائعين الاخرين. 
فاذا صدر حكم ببطلان احدى الحصص, وحكم آخر بصحة شراء حصة 
اخرى فيمكن تنفيذ الحكمين معا اذ ان المدعي طالب البطلان يفقد ملكية 
الحصة التي حكم ببطلان شرائها ويبقى مالكا للحصة التي حكم بصحة 
شراتها ولا يقال ان العقد كان واحدا لان العبرة ليست في وحدة العقد بل فى 
امكانية تنفيذ الاحكام الصادرة على وجه مختلف قطالما ان هذا التنفيذ هو 
ممكن وليس مستحيلا ولا يفسح المجال لتطبيق نظرية عدم التجزتة. 


-)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت المدنية الثالثة رقم 5954 تاريخ ١977/٠5/11‏ مجموعة 
حاتم ج 1 ص 43. 
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المادة 7/7 - ان المديون بدين لا يتجزأً والمدعى عليه يمجموع الموجب 
يمكنه أن يطلب مهلة لادخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور 
الحكم عليه وحده بمجموع الدين آما إذا كان لا يمكن استيفاء الدين الا من 
المديون المدعى عليه جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندثذ حق الرجوع 
على سائر شركائه في الارث او في الموجب بما يناسب حصة كل منهم. 


4 ان هذه المادة هى ترجمة كاملة للمادة ١775‏ من القانون المدنى 
الفرنسي. 


وق جنات هذه اكاوة تحننها للتزاع الممكن ان محصيل مين المدون النعن 
غلدة والذى لا مكق اسكتقاء الذين الذامنه-وسين ساكو المدنفين ملت مين بالدين 
على وه عين قابل القسدزفةزحعا بق الادة اعلذة:تفسي له الحال بعد اقامة 
الدعوى غلية ان يلاب مهلة الأدبغالوقية الدينين لاسبدان اللحكه موسهنهم 
لمجموع الدين غير القايل التحؤثة. 


وفى هذا الاجراء وسيلة تسهيل استيفاء الدين الذي دفعه المدعى عليه 
عن سائر المدينين وتحفظا له من تذرعهم بالدفوع المختلفة وتعذر تحصيل 
الدين المدفوع من قبله. وتكون دعوى الرجوع التي يعود بها المدعى عليه على 
سائر المدينين بمقتضى دعوى شخصية او بمقتضى دعوى الحلول كما 
يجري في دعاوى التضامن. 


3 0 
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المادة 4! - ان قطع احد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزا 
يستفيد منه الاخرون كما ان قطعه على المديون ينفذ في حق سائر المديونين 


وكذلك الاسباب الموقفة لمرور الزمن فان حكمها يسري على الجميع. 
تراجع المادة ”"/ا قاذم 


واذا انقطع مرور الزمن بالنسبة لاحد المديونين فانه يسري على 
الباقين. 

كما ان الاسباب الموقتة لمرور الزمن يسري حكمها على الجميع وهذا 
المفعول الذي يجري في الموجبات التضامنية بالتمثيل الثنائي بين المدينين. 
تغو فى هذا الدوس الى عدم كحرثة رضمو الوجب: لان المديتن السييز ا 
مرتبطين ببعضهم البعض الا بعلة عدم تجزئة الدين .)١(‏ 


اختلاف المتداعين (؟) 


اذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فان للحكم الصادر بها قوة 
القضية المحكمة ضد الاشخاص الذين لم يتمثلوا فيها. 


.١١٠١ 5 بلانيبول وريبير الجزء  الفقرة‎ )١( 
١515/5/9 تاريخ‎ ٠ (؟) - قرار محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية _اعدادي رقم‎ 


مجموعة حاتم ج "' ص 77. 
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حق ارتفاق غير قابل للتجزثة )١(‏ 


١51‏ أن حقوق الارتفاق هي غير قابلة للتجزئة فاذا ادعي صاحب 
العقار أن ن لعقاره حق الانتفاع بالمياه النابعة في ملك الجارء فلا تسمع دعواه 
اذا كان قد سبق لشريكه في العقار أن ادلى بالحق نفسه متذرعا بالمستندات 
والاسباب نفسها وردت دعواه بموجب حكم مبرم لان لمثل هذا الحكم فى 
واد التي لا تقبل التجزئة قوة القضية المحكوم بها تجاه ذوي العلاقٌ 
المشتركة وان لم يتمثلوا في الدعوى (المواد :لا موجبات وعقودو 1:5٠‏ و 
4 أصول مدنية). 


0 


.45 مجموعة حاتم ج 74 ص‎ ١555 /5 /7”/8 تاريخ‎ ١55 حكم القاضي المنفرد في المتن رقم‎ - )١( 
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| لقصل الثاني 


في الموجبات القابلة للتجزنة 
65 0115210115 و16 


المادة 0- جميع الموجيات التي لم ينص عليها في الفقرتين الاولى 
والثانية من المادة السيعين قايلة للتجزئة. 

01602265 ان الموجبات القايلة للتجزئة تنقسم الى حقوق‎ ١7 
وديون بقدر عدد المدينين. فاذا باع عدة مالكين بيتا فعلى كل منهم ان ينقل‎ 
حصته الشائعة في البيت الى المشتري وهذه الحصص مهما كانت فهي‎ 
مقسمة اي انها قابلة التجزئة. وار تطصق التحوكة داحة محر اه تصبور:‎ 
خاصة ما بين الورثة سواء كانوا ورثة الدائن او المدين.‎ 


وقد وردت شروحات بهذا الصدد فى المواد السايقة 


0 0 
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المادة 7لا - ان المى جب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن 
والمديون كمالو كان غير قابل لها ولا يلتفت الى قابلية التجركة الا اذا 
كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم أن يطالب الا بحصته من 
الدين القابل للتجزئة أو اذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم الا بجزء من 
الدين. ظ 


وتطبق القاعدة نفسها على الورثة فلا يمكن أن يطالبوا أو يطالبوا الا 
بالحصة التي تعود لهم أى عليهم من دين التركة. 1 


إن هذه المادة مستقاةة من المادة ١١١‏ من القانون المدنى 
الفرئسي وقد ورد الحديث عنها فى التعليق على المادة ١‏ أعلاه. 


وان البحث فى التجزئة أو عدمها لا فائدة منه اذا كان الدائن والمدين 
واحدا لان الدائن لا يجبر قانونا على قبول الايفاء الجزئي ولو كان الموجب 
قابلا للتجزكة. 

بل تظهر الفائدة من ذلك عند تعدد الدائنين والمدينين فى الموجبات 
المتقارنة» وذلك عند وفاة الدائن او المدين ووجود ورثة متعددين لهما مما 
يفرض تجرتئة الحقوق. فاذا كان الموجب قابلا للقسمة فانه ينقسم حكما بقدر 
ما يكون هنالك من دائنين ومدينين. 


اما اذا كان غير قابل للتجزئة؛ فان كل دائن يكون دائنا بالكل وكل 
مدين يكون ملزما بالكل. ويكون لعدم التجزئة نتيجة مشابهة لموجب 
التضامن١(١).‏ 
00525 001 


.٠١99 كولان وكابيتان الجزء /ا الفقرة‎ )٠١١ 
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لذلك فان التضامن بين المدينين اذا كان يزيل محازير هذه التحزكة فذلك 
يحصل طوال بقاء المدينين على قيد الحياة. الا ان الفائدة من التتضامن 
تضمحل عند وفاة المدينين أن ان الدين المترتب بذمتهم بمفتضى احكام المادة 
اعلاه يتجزأ بين ورتتهم. لذلك فان الاتفاق على عدم تجزكئة الدين عند تتنقفيذه 
هو الوسيلة الهامة التي يلجأ اليها الافرقاء للحيلولة دون الوقوع فى المحاذير 
المذكورة اعلاه. اي لمنع تجزكة الدين عند وفاة المدينين .)١(‏ 


3 2 


اسلسسسسسسس ب لس حي يبيب ب يي للك يي 


.47١ النظرية العامة للموجبات والعقود للنقيب مرسال سيوفي الجزء ” الفقرة‎ - )١( 
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المادة /ا/7 - ان الدين القابل للتجزثة بين المديونين لا يتجزا: 


أولاً حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود 
في حوزة أحد المديونين. 


ثاني) ‏ حينما يكون احد المديونين موكلا (اي مكلفا) وحده بتنفيذ 
الموجب اما بمقتضى عقد الانشاء واما بمقتضى عقد لاحق له. 


وفي كلتا الحالتين يمكن أن يطالب بمجموع الدين المديون الوأضع يده 
على الشيء أو الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الاقتضاء حق الرجوع على 
شركائه في الدين. 
6 _استتثناء لقاعدة التجزئة يصبح الموجب غير قابل للتجزئة فى 
الامرين المذكورين اعلاه. وقد اوردنا بعض الملاحظات فى سياق شرح المادة 
٠‏ من هذا الكتاب. ١‏ 


ومثلا على ذلك اذا باع شخصان سيارة وتعهدا بتسليمها للمشتري 
فان من المستحيل ان يسلم احدهما نصف السيارة ومن ثم يعود لشريكه ان 


بموجب عقد لاحق له. كما في تعهد الضامن بالضمان فانه موجب غير قايل 
للتجزئة بطبيعته. 


وى 


الحالات التي يكون موضوع الموجب غير قابل للقسمة بطبيعته (") 


يعتبر موضوع الموجب غير قابل للقسمة بطبيعته في الاحوال 
الحالية: 


عن العقار المرهون. والخلاصة كل تعهد بفعل امر لا يتجزاً. 


* كل تعهد بالامتناع عن امرء لان المعدوم لا يقبل الانقسام. 
ايفين العنافق نالضدما + 


07 


ْْ0د-دد-ببب ا 121 
(1)- شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول ‏ فقرة 707. 


زفق 


المادة 1/4 - ان قطع مرور الزمنء في الاحوال المبينة في المادة السابقة 


الموجب عليهم. 


١41‏ من نتائج عدم التجزئة فان قطع مرور الزمن على المديون في 
الاحوال المبينة في المادة السابقة تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم 
وكذلك فيما يعود لتوقيف مرور الزمن. 


تراجع المادتان 0/1 0 أعلاه. 


عليهم,ء اذا طعن بعضهم بالحكم دون البعض الاخر وتعدل الحكم لمصلحة 
الذين تقدموا بالطعن. استفاد الذين لم يشتركوا بالطعن من هذا التعديل .)١(‏ 


ع 1د علد 


جع حي حو ع يا ا د 
)١(‏ - قرار محكمة التمييز اللبنانية ‏ الغرفة الثالثة ‏ رقم 975/84 مجموعة باز المجلد 
السابع صفحة 6. 


ا" 


الباب الثامن 


فى الموجبات الاصلية 
و 
الموجبات الاضافية 


65 12 5 و12 
أ 
و1 0011531005 دعل 


المادة 4/ - أذا وجد موجيان فأحدهما دعد أصليا والآخر اضافيا انا 
كان الاول اساسا للثاني ولا سيما فيما يلي: 

أولاً حينما يكون أحد الموجبين نتيجة قانونية للاخر كموجب 
التعويض من ضرر ناجم عن عدم تنفيذ موجب سابق. - 

ثانياً ‏ حينما يعقد احد الموجبين اعتبارا للموجب الاخر (كبند جزائي 
أو كقالة أو رهن). 


المادة 4١‏ - ان الموجبات الاضافية المبينة في الفقرة الثانية من المادة 
السابقة تسقط مع الموجب الاصلي لكونها مرتبطة به. مالم ينص على 
العكس في القانون ا في اتفاق الفريقين. 
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١٠61‏ ان تسمية الموجب الاصلي والموجب الاضافي او العقد الاصلي 
والعقد الاضافي اوقفت العلامة بلانيول الذي فضل ان يقال الحق الاصلي 
والحق الاضافي لان العقد نفسه لا يكون اصليا ولا اضافيا. تل الحق هو 
الذي يتصف ياحد الوصقين .)١(‏ 


وتجدر الملاحظة الى ان المادة 4/ المذكورة اعلاه لم تعرف هذين 
الموجبين. ظ 


ويعرف الموجب الاصلي بانه الموجب الذي يكون له وجود ذاتي 
مستقل غير تابع لموجب اخر مثل عقد البيع والايجار والمفاوضة والوديعة. 


واي م وي 


اه يعارو يي زو و اود ب 
اى القانون على العكس. 


وكدثرو العلافة حوسوان فى تسصذيفه العقون ركو له 
بذاتها وتوجد مستقلة بينما ان العقودالفرعية تست على العملية لاسي 


(١)-بلانيول‏ الجزء ” فقرة 509. 
(؟) - شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول ‏ الفقرة 5557. 


الى 


انها > ا 
والاضافى فى فصل تصنيف العقود. 


وان بطلان الموجبات الاصلية يبطل الموجبات التبعية بينما ان بطلان 
الموجبات التبعية لا تؤثر عي الزيجيات الأصساية با ازا موي عات التراتن 
مبلغ من المال بكفالةء فان سقوط الكفالة لا تؤثر على عقد الدين بينما ان 
سقوط عقد الاقتراض يبطل الكفالة. 


وان جميع الموجبات الاضافية تابعة للاصلية وقد وجدت من اجل 
الموجبات الاصلية. ما لم ينص القانون او الاتفاق على العكس. 


وان سقوط الالتزام الاصلي يستتبع سقوط الالتزام الاضافي )١(‏ 


فاذا وجد بين المتعاقدين موجيان احدهما مثلاء هو ايفاء دين ناشىء عن 
حساب جار او عن كفالة شخصية واخر هى تامين عقاري لايفاء هذا الدين. 
فان الثانى يكون اضافيا والاول اصليا لانه يتكون منه اساس الثاني. وان 
الموجبات الاضافية (كالتامين الممناف الى الالتزام بايفاء الحساب الجاري او 
الكفالة) تسقط اذا سقط الالتزام الاصلي ما لم يكن في القانون او اتفاق 
الطرفين نص مخالف. 
(1)- محكمة التمييز المدنية الاولى في لبنان قرار رقم تاريخ ١974/١/74‏ مجموعة حاتم 


الجزء المت ص .١١‏ 
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الالتزامات التي هي اصلية بالنسبة اليها. وان التامين العقاري لا ينقضى تبعا 
ضامنا له. 


موجب ضمان )١(‏ 


الزمن على الموجب الاصلي يستتبع مرور الزمن على موجب الضمان. 


تعليق 0( 


9_4 _بالرغم من أن العلم والاجتهاد في فرنسا يعتبران ان موجي 
ضمان الفعل الشخصي ينشأ عن عقود البيع المسجلة والعادية وان هذا 
الموجب لا يمر عليه الزمن (بلانيول وريبير الجزء العاشر الطبعة الثانية ص 
65 رقم 65). 


فأنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على القانون اللبناني فيما يتعلق بعقود 
الشراء العادية لان هذه العقود لا تنشىء حقا عنينيا بل حقا شخصيا بطلى 
التسجيل ويسقط بمرور الزمن مدة عشر سنوات, الا اذا تصرف الشاري 
بالمبيع على مرأى من البائع. 


)١(‏ - قرار محكمة التمييز المدني اللبنانية رقم 84 تاريخ 2/0/6 مجموعة حاتم الجزء 


.2 7 صفحة‎ "١ 


؟)المحامي شاهين حاتم المجموعة ب 55 ص /1 
مي شاهين حاتم الى ج 51 ص 


ع 


(قرار محكمة التمييز المدنية الاولى الهيأة الثانية رقم ٠‏ تاريخ 
١‏ مجموعة حاتم ج 5" ص5" وقرار محكمة التمييز المدنية 
الثانية رقم تاريخ ١155/١١/١5‏ النشرة القضائية ١95/8‏ ص 
نيا 


لسقوط الموجب الاصلي. 


اما في العقود المسجلة, فان دعوى الاستحقاق لا يمر عليها الزمن 
باعتبار ان المالك لا يفقد الملكية بعدم التصرف. 


3 3 


3/41 


الباب الناسع 
الموجبات الشرطية 
5 )00 5 و10 
الفقصل الأول 
احكام عامة 
المادة 8١‏ - الشرط عارض مستقيل غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب 
أى سقوطه. ويكون له مفعول رجعي آلا اذا اتحصل العكس من مشيئكة 
الفريقين اى من ماهية الموجب. 


وفي الحالة الاولى المشار اليها في الفقرة السابقة يقال له شرط 
التعليق» وفي الحالة الثانية يسمى شرط الالغاء. 


أن العارض الماضي أو الحاضر وأن ج هله الفريقان لا يعد شرطا 
بالمعنى المقصو د في هذه المادة. 


060_ وردت هذه المادة نقلا عن المادة ١(من‏ القانون المدنى 
الفرنسي التي اعتبرت ان شرط التعليق العائد لحدث مستقبلى وغير مؤكد لا 


لا 


الموجب يعد منجزا منذ تاريخ تنظيمه. اي أن يكون له مفعولا رجعيا. 


لمعرفة التاريخ الذى د فيه ان بحصل تنفيذ الشرط أ 5 عليه 
3 0-2 6 - - 3 


ورالهع 11 


تعريف الصفة الشرطية ('): 

ايان علد شرظ لها معان عنسنة 

فمن ناحية يفهم بها كل البنود الخاصة او التعديلية للعمل القانوني. 
وان العناصر الاساسية لشرعية الاتفاقات تفرض الشروط التالية: 
١‏ رضى الفريق الذي يلتزم.. 

؟ ‏ اهليته للتعاقد. 

؟ ‏ وجود شيء أكيد يشكل مادة التعهد. 

دسي تزع المروحسي: 


كما ان عدم تنفيذ الشروط التى انعقدت بسببها الهبة ما بين الاحياء لا 
يمكن فسخها الا بسبب العقوق او ارتزاق الاطفال. 


./1 اللوائح المدنية 111 عدد‎ ١517/1/5/15 تمييز مدنى ” فى‎ -)١( 
.٠١785 بلاتيبول وريبر الطبعة الثانية الجزء / الفقرة‎  )1( 


اللو 


وبمعنى أخر عرفت المادة اعلاه بان الشرط هو عارض م تقبلي وان 
تحقيقه غير مؤكد يتعلق عليه انشاء الموجب أو سقوطه. 


واذا تحقق الشرط يعتبر الموجب حاصلا دون الاخذ بالشرط واذا لم 


المهجر. وتبين ان النسيب كان قد حضر لذلك يعد الموجب منجزا. 


انواع الشروط 

لي ا 

وشرط التعليق هو الذي عند تحقيقه ينشأ الحق. 

اي ان الموجب لا يصبح ملزما الا بتحقيق الشرط كما لو باع شخص 
طابقا بالتقسيط مع الشرط بعدم نقل ملكية الطابق الى المشتري الا بعد دفع 


كافة الاقساط/ . 


لشخص شرط سقوطها اذا توفي الموهوب له قبل الواهب او كبيع الوفاء. 


وعندما يكون العقد غمير واضح يبقى معرقة مااذا كان الشرط هو 
شرط تعليق او شرط الغاء فتعود القضية الى معرفة نية الافرقاء وظروف 


حك 


السبب. ويكون لقضاة الاساس القول الفصل الذي لا يخضع لرقابة محكمة 
التسدة ١‏ 


وان الحدث نفسه يمكن ان بشكل معا شرط الغاء للحقوق المخولة لاحد 
الفريقين وشرط تعليق لمصلحة شخص ثالث. 


فيه الغائيا ولكنه تعليقيا والمقصود ان الشرط وارد على زوال التعهد لا على 
وحوله. 


فاذا اعتبر الشرط بالنسبة للبائع كان تعليقيا لان رجوع الملكية اليه 
موقوف على هذا الشرط واذا اعتبر من ناحية المشتري كان الغائيا لان زوال 
الملكية متوقف على هذا الشرط. 


وقد جاء في قرار محكمة التمييز اللبنانية المدنية الغرفة الرابعة ‏ رقم 
تاريخ اول تشرين الثانى ١5415‏ بهذا الصدد قولها: 


«حددت المادة 5١9‏ موجبات وعقود اسباب الغاء العقود فقالت بان 
الالغاء يحدث اما بسبب شرط الغاء مدرج في العقد وتعني به شرط الالغاء 
العادى الذى عرفته المادة 8١‏ موحيات بانه عارض مستقيل غير مؤّكد يتعلق 
صلية قوط :ا للويكن» واننا يذ تهس: منتبوكة وتنوف عض اللتها قدرون كاليدد 
المنظل الخيمني وتعش نةشرط الالغاء الحيمفى المقون و وده فى العقون 
المتبادلة كجزاء على عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ موجباته العقدية. واما 
بسبب سقوط موجب او عدة موجبات لاستحالة تنفيذها وتعني به نظرية 
المخاطر. وان بند الالغاء الصريح يعفي من تدخل القضاء». ١‏ 


 )١(‏ بلانيول وريبير الجزء لا فقرة ٠١705‏ الطيعة ؟. 


اننا 


وعلى كل حال فان الموجب في شرط التعليق يوقف تولد الموجب 
يخللاف شرط الالغاء الذي يوقف انقضاء الموجب. 


والموجب في الاول لا يولد حالا بل في المستقبل والموجب في الثاني ولد 
فعلا ولكنه مهدد قيما بعد بالزوال .)١(‏ 


مه يكون الشرط احتماليا اي انه يتعلق بالصدفة وليس 
اطلاقا 7 0 والمدين (5). 


مكلا سينزل الثلج الاسبوع القحادم. فليس هنالك اية علاقة بارادة 
الفريقين او اذا ربحت في اليانصيب وهبتك مبلغا من المال. 


١‏ مختلطا وهو الذي يكون تحققه متعلقا بارادة احد الفريقين وارادة 
الغير (). ظ 
مثلاتمليك طابق لاحد الاشخاص اذا تزوج من فلانة فهنا يتعلق 


الشرط بارادة أحد المتعاقدين وبارادة الشخص الثالث 5 فلانة وقيولها 
بالزواج وهي شخص معين وليست مجهولة. ومثال على ذلك 


.51١ شرح قانون الموجبات والعقود للركيس يكن الجزء الاول فقرة‎ - )١( 
من القانون المدنى الفرنسى.‎ ١١15 (؟) المادة‎ 
من القانون المدنى الفرنسى.‎ ١١7١ (؟)-المادة‎ 


:نآ[ك252 


الشريك يتعلق بشرط مختلط وليس محض ارادي ('). 


وانشبا مشكل رظا متفكلطا البحق الفعرف جه [المشتريق ان مطليوا 
تنفيذ البيع بموجب عقد موثق حتى في الحالة التي لم يتمكنوا يها الحصول 
الاتستساددة بل سقوان هعفة من اعتفان التننايف الختصن .١1‏ 


“"' اراديا اي ان يتعلق تنفيذ الاتفاق يحدث يدخل فى ارادة احد 
الفريقين فى ايصاله او منعه (). 


يلتزه (1). 
ويكون الشرط ارادياً محضا اذا تعلق بمحض ارادة صاحب العلاقة 
دون ان تقترن بعمل ويكون قوله: اذا اردت أو اذا استحسنت. 


وتقتسير) لذلكفان فكرة لوحن التخاضية الارازة الودن السية ربصينة 
ولكق اذ موجه انطال عندها منمهة رب عمل يان يدقع الى مستخومة أ كر امرة 
معقولة ويحتفظ لنفسه بتحديد المبلغ (). 


.١151١ عدد‎ 11 ١1175 الجوريسكلاسور الزمني‎ ١417/4/5 /98 في‎ ١ تمييز‎ -)١( 

(1)- تمييز تجاري في 1717/ ١917/١1‏ الجوريسكلاسور الزمني 151/4 11 عدد 7 .١144‏ 
(؟) المادة ١١١1٠١‏ من القانون المدني الفرئنسي. 

(:) المادة ١١1/4‏ من القاتون الاك الغر نسي. 
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ويكون الشرط الارادي صحيحا اذا كان شرطا تعليقيا وتعلق بارادة 
الدائن. اما اذا كان شرطا تعليقيا وتعلق بارادة المدين فيكون باطلا وميطلا 


فسخ الموجب معلقا على ارادته كان الشرط صحيحا وهو هنا شرط الغائي. 
وهى هنا شرط تعليقي متعلق بارادة الدائن ولكن لو علق المدين وجود الموجب 
مرتبط بارادة المدين كقوله بعتك الطايق اذا اردت او اذا استحسنت ذلك ,.)١(‏ 


يقوم على منح رخصة استثمار مانعة ©601115107<© عندما لا يحدد الاتفاق 
والشكليات ما دام يكفي للمدين ان يتخلص من تعهده باظهار متطلبات 
مفرطة وزائدة عن المعقول ('). 


كما ان موجب عرض بيع بناء لمستفيدين محددين دون اي تعيين للثمن 
95 5 كا ل انف ا مه 11> 


وأن الشرط المبين في عقد القرض والذي يشير الى ان بيع البناء من قبل 
المستقرضين يؤدي من تاريخ البيع توجب تسديد القرضء هو شرط ارادي 
يتعلق بارادة المستقرضين فقط وان الموجب المعقود هكذا يظهر باطلا وانه 
يتوجب اعادة الاموال المقروضة 7؟). 
2 سس 
-)١(‏ شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول فقرة /51. 
(؟) - تمييز تجاري في ١971/7/77‏ اللوائح المدنية 111 عدد /41. 
(1) - تمييز مدني ” في 1144/7/١‏ اللوائح المدنية 111 عدد 55. 
 )5(‏ محكمة باريس في 1414/7/١9‏ الجوريسكلاسور الاداري :/ا6 11[ عدر 47/الا١.‏ 


الل 


4ه-_ ولكن يجب مراعاة القاعدتين التاليتين: 


الشرط ماوادة الديخ يل تعلق بازاوة الذاقة تاذ التضييه مك الشف 
بالتاريخ المحدن ففى هذه الحالة يلتزم المدين التزاما صحيحا. 


قانذا بالا يبظل :الويجحب بالقسرظ الارادى اتمفن من جانت المدنن اذأ 

كان الشرط الغائيا اذ في هذه الحالة يعتبر العقد بسيطا مثلا في البيع 

الوفائي اذا اشترط البائع حق الاسترداد لعقاره المباع بعد رده الثمن في مدة 
لا تتجاوز الثلاث سنوات. 


لان الموجب ينعقد في الحال ويحدث نتائجه المرجوة عنه انما يظل مهددا 


وبالاختصار يبقى الشرط الارادي صحيحا عندما يترك موجيا حقدقياً 
على عاتق المدين. 

وان ابطال الشرط الارادي المحض يتعلق بشرط التعليق. فاذا كان 
يمنع من اقامة الارتباط وليس من سيب لاعلانه باطلا ('). 


كما يكون الشرط ايجابيا اذا كا ن معلقا على وقوع حادث معين ويكون 
سلبيا اذا تعلق بعدم تحقق قو الحددرث. 


/ام ” 


ومن ناحية اخرى اشرنا فى المادة السابقة الى ان صاحب الحق 
الموقوف على شرط التعليق يكون بمأمن من تأثير القوانين الجديدة لان حقه 
كتفي 


المفعول الرجعي للشرط 


ا سدنوهف المادة الم يان القترط نكون :له مفعول وحهى: فاذا تحقق 
الشرط يرجع مفعوله الى اليوم الذي جرى فيه التعهد واذا مات الدائن المتعهد 
قبل تحقق الشرط تنتقل حقوقه الى ورثته .)١(‏ 


وان تحقق الشرط يفرض الرجوع لتحديد وضع الافرقاء بتاريخ 
تنظيم التعهد المشروط ("). 


كما ان الموجب المنظم تحت شرط التعليق العائد لحدث مستقيلى 
وغير موّكد لا يمكن تنفيذه الا بحصول الحدث فذلك لا يمنع فى حال تحقق 
الشرط ان صفة الرجعية للشرط تؤدي الى شرعية الاعمال المؤداة قيل 


التحقق المذكور الا اذا تضمن الاتفاق العكس (). 


بمجرد وهم وانه من المتوجب عدم تطبيقها الا في القضايا التي اقرها القانون 
فقط. 


)١(‏ المادة ١١1/9‏ من القانون المدنى الفرنسى. 
(9)- تمييز مدنى " فى ١918/٠١/7‏ داللوز 19534 .4١-‏ 
(9) - تمييز مدني " فى ١971/5/19‏ اللوائح المدنية 111 عدد /. 
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والبعض الاخر وصفها باثيات الحق عند تحقق الشرط فالحق الموقوف 
على شرط يحيى عند حصول الحدث. لان الحق المشروط كان قائما قيلا 
ولكن تحقق الشرط اثيته 


وقال مذهب أخر بان رجعية الشرط تاخذ مصدرها من ارادة الافرقاء 
المفترضة لان هؤلاء بتعاقدهم تحت شرط ارادوا الارتباط بانه في حال 
تحقة تحقق الشرط فانهم نظموا من هذا التاريخ عقدا بسيطا ولكن تطبيق هذه 
القاعدة يمكن ان يوصل الى نتائكج مخالفة لارادة الافرقاء. 


ومن الافضل المحافظة على فكرة الرجعية واسنادها على اعتبارات 
واقعية. لان القانون اعتبر الرجعية مفيدة ومنطبقة على نية الافرقاء المحتملة. 
وبهذا يفسر بان نتيجة الرجعية في المثل (بان البائع تحت شرط التعليق ليس 
له منذ تاريخ العقد الا حق مهدد بالزوال) . هذه النتيجة محدودة بازالة 
تصرفات البائع اعمال المشتري كما لو ان البيع كان فوريا. وهذه هي النتيجة 
المفيدة التوتمناها المتعاقدون. وهذا ما يفسر ايضا بان الافرقاء يمكنهم باتفاق 
صريح أن يحيدوا الاثر الرجعي للشرط الحاصل والذي يشكل خطرا كبيرا 
على الاشخاص الثالثين لا سيما خلفاء الباكع ('). 


مجال تطبيق الاثر الرجعي(") 
05 مبدثياان الرجعية تطبق على مختلف العلاقات القانونية 
الوفاة وايضا العقود الفردية. ٠‏ 


(1) - بلانيول وريبير جزء // فقرة 71 .٠١‏ 
6 نس ولاقيؤن وسور د فقوتا ا 
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تطبق الرجعية على الشروط المتعلقة بالهبات في كل حالاتها(١).‏ 


وفي انتقال الحق الى الورثة عندما يتوفى المعطى له قبل تحقق 
الشرط(2). 


وبالشروط المتعلقة بالوصايا لانه لا يوجد سبب لعدم امتداد القواعد 
المتعلقة بالموجبات الشرطية الى مواضيع الوصايا في كل مرة لا يوجد فيها 


وبالتالي من الموافق تطبيق الرجعية مع كافة نتائجها على العقود 
الفردية اي العقود التي لا تتضمن ابدا الا اداء واحدا على عاتق احد الفريقين 
مثل الكفالة والهبة واقأمة الرهن 7(). 1 


ولكن الرجعية بعد تحقق الشرط لا تتعلق بالانتظام العام بل بارادة 
الاطراف الذين يمكنهم خرقها صراحة او ضمنا (؟). 
الاستثناءات لهذا الميدا - 


5 انان قاعدة الرجعية الشرطية لا تتعلق الا بالعقود الرضائية التى 
تنظم باتفاق الارادتين على الشيء موضوع العقد. 1 


تاريخ الاتفاق على فتح الاعتماد. 


.3317 11917١ جريدة القصر‎ ١971/15/77 تمييز مدني في‎ -)١( 
.879 بودري لاكنتينيري وبرد 1[ عدن‎ -)9( 

(؟) ساوبري وروج .لأ1 فقرة ١4”؟‏ ص 438. 

(؟) -غرفة العرائتض في ١975/5/٠١‏ سيراي 1/1578 11. 
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كما ان قاعدة الرجعية لا تطبق على العقود المتتابعة التى يجري تنفيذها 
على حقب مثل الاجارة وعقد العمل والدخل مدى الحياة والتنفيذ الجزئي 
افحن العف القريقين حقادن كقافا فى ننية الأقوقاء التتسية الصرك لخن 
الفزيق الانشر ١ ْ .)١(‏ 


عقد معلق على شرط إتمام الزواج ”) 


١١7‏ ان المحكمة بما لها من حق التقدير وبعد الاطلاع على الوقائع 
تعتبر انه في حال حصول اي خلاف بين الزوجين. فانه تطبق على العقد 
موضوع دعوى الشفعة. احكام العقد الحاصل بين زوجين لجهة المؤجل 
والمعجلء ويقتضى اعتبار العقد من العقود المشمولة بالمادة 6 5 ؟ من القرار 
8 حتى ولو حصل الزواج بعد العقد. 


وحيث في مطلق حال ان المحكمتة تعتبر بما لها من حق التقدير 
وبالاستناد الى وقائع القضية ان البيع الحاصل معلق على شرط الزواج, 
وفى هذه الحالة لقد نصت المادة 4١‏ موجبات على ان الشرط عارض مستقبل 
غير مؤكد يتعلق عليه تولد الموجب ويكون له مفعول رجعي. وبالاستناد الى 
المادة المذكورة يعتبر الزواج قد حصل بتاريخ عقد البيع وذلك بالنسبة للبيع 
فقط وليس بالنسبة لبقية مفاعيل الزواج. 


-)١(‏ محكمة باريس فى ١975/١7/١7‏ جريدة القصر 518١1577”‏ بلانيول وريبير الجزء 
السابع الفقرة ٠١5‏ ص ”79 الطبعة الثانية. 


(١)-قرار‏ محكمة استتناف لبنان الشمالي رقم ١74‏ تاريخ ١914/54/79‏ - مجموعة حاتم ج 


.١ 7١ نص‎ 65 
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حدق على .سيل الامتشاهية فى المح فان معكن العقون تعضو هذ 
نوع خاصء فهي ليست عقد بيع بات بالرغم من ظاهرها وليست عقود هبة. 


محمد كامل مرسي ؛ فقرة ؟51). 
تعتبر معلقة على الزواج جميعها تثبت ان نية استبعاد الاجنبى عن العائلة 
وروح المحاباة كانتا طاغيتين على العقد. 

وبالتالي فلا يجوز اعتبار ان العقد هو من نوعية عقود البيع العادية 
العقد. 


6 6 
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المادة 47 - ان اشتراط الشيء المستحيل أو المخالف للاداب او للقانون 
باطل ومبطل للاتفاق المعلق عليه. وان صيرورة الشرط ممكنا فيما بعد من 
الوجه المادي او الوجه القانوني لا تجعل الاتفاق صحيحا. 
بيد ان الامر يكون خلاف ذلك اي ان الشرط المستحيل او غير المباح يعد 
كأنه لم يكتب اذا كان الفريقان لم يجعلا له شأنا جازما ولم يكن له في 
التعاقد شأن السبب الدافع الحامل على انشاء الموجب. 


14-_كل شرط لشيء مستحيل هو باطل ويجعل الاتفاق المتعلق به 
باطلا ('). 


والمخالفة للقوانين والاخلاق العامة تعتبر غير مقبولة ('), وهي تبطل الموجب 
اذا كانت السبب الاساسى للوصية او الموجب ("). 


واذا كانت نية الفريقين المشتركة تظهر ان الشرط كان الدافع الحاسم 
للاتفاق» فان قضاة الاساس يبطلون الاتفاق برمته7*) اي الشروط التي 
لولاها لم يعقد الاتفاق. ولكن الشروط التابعة للاتفاق والتى لا تؤثر . 
المعاملة فى كنهها ليس لها هذه الاهمية. 


(١)-المادة 1١7/7‏ من القانون المدني الفرنسي. - 

(؟) المادة 6٠١‏ من القانون المدني الفرنسي. 

.٠٠ داللوز الاسبوعى 1577 7غ‎ ١5١ تمييز مدني في‎  )*( 
.5 ٠ اللوائح المدنية 111[ عدد‎ ١41/١ /7/174 تمييز مدنى 7 في‎ -)4( 
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كل هذا يعود للقول بان الشرط لا يفسخ الموجب سواء كان مجانيا او 
بعوض الا بقدر ما يكون له دور حاسم واساسي .)١(‏ 


كما ان الشرط يمكن ان يكون مستحيلا قانونا او طبيعيا. 


والامر الاول يعني انه يكون المانع قانونيا ومستمرا. ولا يمكن اختفاؤه 
غريبة عن المبادىء الحقوقية مثل بيع طابق مع شرط عدم التصرف به 


اما الامر الثاني فيكفي القول بان انجازه يتطلب وسائل للتنفين؛ لا 
يمكن توفرها الا بحصول ظروف استثنائية(', او ان يكون مخالفا لنواميس 
السك 


الشروط غير المشروعة والمخالقة للاداب العامة 


بيسن او عو بايا لسعاي سي 
الحرية الطبيعية والمدنية للشخص (خاصية الزوا ج) اى ان يغير دينه أو يتخذ 
حالة اى يقوم بصناعة (' او ان يعتنق احزابا اجتماعية او سياسية. 


ا ا ا 00 
-)١(‏ جوسران الجزء ” فقرة 799. 

(؟) - بلانيول وريبير الجزء ا فقرة .٠١55‏ 

(؟) - تمييز مدني في 1377/١7/7‏ داللوز الاسبوعى 1575 15, 
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اما الشروط المخالفة للآداب فهى التى تدفع بالشخص الى اعمال 
تخالف الاداب والالخلاق. 


وان فكرة الاداب العامة هي المبنية على روح الصدق والنزاهة والحشمة 
والحياء؛ فيما يعود للعلاقات الجنسية. ولكن في الواقع تنشا هذه القواعد في 
بيكة اجتماعية خاصة يجمع الناس على اعتبارها حرية بالاحترام» وأن على 
الجميع التقيد بها. ولو كانت معرضة للتغييرات مع الزمن والتبديلات 
الحاصلة في العادات وقبول الافكار والنماذج الحديثة في اللباس 
والتقاطى: 


وان صفة الشرط المخالف للاداب العامة تترك لتقدير قضاة الاساس 
المطلق. ولكن الصفة المخالفة للقانون او الحق تبقى خاضعة لرقابة محكمة 


وبالتالى فان الشروط المخالفة للقانون والاداب العامة مثل الشروط 
المستحيلة هى باطلة وتبطل معها الاتفاقات التي تتبع اذا كانت العقود هي 
بعوض. 


اما يشان الاعمال المجانية فان الشرط المخالف للقانون والاداب» يعتبر 
كانة قد مكتون:بنثما يحاقظا العفل على صبحة 0 


اذا كان الشرط المذكور هو الدافع الاساسي للتبر ع 1'7. 


.١٠١51 بلانيول وريبير الجزء " فقرة‎ )١( 
.١١116 5197١ سيراي‎ ١570/١/5١ باريس‎ - )1( 
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وهنالك شرط يتعلق بنوع العملة على اعتبار ان التعامل بالعملة الورقية 
لها صفة النظام العام وان كل شرط للتعامل بالذهب اذا كان اساسيا فى 
الارتفاق فان ابطال الشرط يودي الى ابطال الاتفاق ('). 


ع ا لا 00 
0 


وان الشرط المخالف للنظام والاداب العامة يكون مبطلا اذا كان العقد 
مرتكزا عليه. واذا كان الشرط الغاتيا فالعقد يمكن ان ينتج مفاعيله القانونية 


كبيع الوقاء. 


2 2 


سم 7 
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المادة 87 - باطل كل شرط من شأنه ان يقيد اى يمنع استعمال الحقوق 
المختصة بكل انسان كاستعمال حقوقه في الزواج أى حقوقه المدنية. 


غير أن هذا الحكم لا يسري على الحالة التي يحبس فيها احد الفريقين 


اما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحا اذا وجد ما يصويه من الاسباب 


تراجع المادة 45 في فقرة الشروط غير المشروعة والمخالفة للاداب 
العامة. ثم جاءت المادة اعلاه فاوضحت الشروط الممنوعة المحالفة للقانون 


لتعلقها بالنظام العام. 


37 وهي - تقييد كل ما يتعلق بالزواج واشتراط الطلاق او التغيير 
فى الاحوال الشخصية كالسلطة الوالدية (' 


الدين. | 


حق التصرف بالاموال اذا كان المنع كليا دائما. 
وفى هذا الصدد: 


ان شرط الترمل المفروض من الموصي لامرأته الباقية لكي تستفيد من 


.١٠١51 بلانيول وريبير الجزء " فقرة‎ )١( 


51/ 


العطاءات يمكن ان تبرر اما لمصلحة الموصى لها او لمصلحة الاولاد المولودين 
من الزواج او من محبة الموصى لعائلته. وهذه الشروط لا يمكن وفقا للقاعدة 
العامة ان تعتبر مخالفة للاداب ولا يمكن ان تحسب كانها غير مكتوبة الا فى 
الحالة التي يكون الموصي قد أوصى بها لاسباب ذميمة وان الاثبات يقع على 
عاتق طالب الابطال امام قضاة الاساس .)١(‏ 


عاطفة الاحسان والبر تجاه الموصى له او بالنظر لتعلق الموصي بعائلته 
الشخصية 19 


ويمكن أن يزاد على شرط عدم الزواج شرط عدم العيش في حالة 


وان اسباب الحظر لهذه الشروط تعود لانها تتعلق بحقوق اصيلة لا 
يمكن العيش بمعزل عنها كالحقوق السياسية والحقوق الخاصة والحقوق 
الجر الشححديية. 


ويمكن أن يكون الشرط بعدم التتصرف بالملكية يحمل مصلحة 
مشروعة وواقعية للواهيين. مثلا لاحل الاستفادة من حق الاستعمال 
مسب ب يس ا ابح ا ل 
)١(‏ - غرفة العرائتض في ١577/5/7١‏ داللوز الاسبوعي 48153717 4. 
: (9)- تمييز مدني ١‏ فى ١975/١١/48‏ جريدة القصر 1577 ,١‏ 00. 
- (5) - تمييز ١‏ في ,440/1/1١‏ اللوائح المدنية 1 عدد 151. 


مخالف وذلك بالاستناد الى الظروف المحيطة بالاتفاق والاهداف التى ادت 
الى أنعقاده. 


حالات الشروط الممنوعة :)١(‏ 


لاع قاض مشالةة الهرية القرورة مكل حون التعنورف وهر 
المعتقد وتغيير الدين. مثل اعطاء مبلغ من المال لشخص اذا غير دينه. 


ان يكون التقييد القانوني صريحا. 


مدة معينة. وقد أوردنا اعلاه بعض الحالات المتعلقة بشروط الترمل. 


وهنالك شروط تكون في اساسها مخالفة للقانون. كتعهد شخص لاخر 
ان يعطيه مبلغا من المال اذا اعتدى على شخص أخر او اذا طلّق امرأته» او 
التعهد ببيع الدار لمشخص أخر اذا اعدها للدعارة. 


وهذه التعهدات سواء جاءت من الدائن او من المديون يكون شرطها 
ممدو ها 


غير ان الفقرة الثانية من المادة 47 اعلاه اجازت الامتناع من ممارسة 


1 )تدوع فانوون الموشناك :والعقوى ركفن يكن الحزه الأرلن فقر 41 
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عناصر المزاحمة غير المشروعة (1). 


118 دان المؤاهمة غير الشزوعة تقكرهن لخصوليا قرفن كلذةة 
اهدر 
صر . 


اراح ب هيلا ايكون ارين كايا اا ايا _يعيسول دور 
عن ذلك بتحارة الشخص الذي يدعى وجود المزاحمة. 


فاذا اشترى المدعى عليه بالمزاحمة بضاعة لاجل بيعها فى سوق بيروت 
دون ان يعلم بصفة المدعى كموزع وحيد لهذه البضاعة فأنه لا يكون قد 
مكنروهة ْ 


مزاحمة تشابه في البضاعة ‏ سوء نية ؟) 


اي اذا اتضيع من مكقائلة اوحساف هليك الخرطلوطى فنا بهم 
شانه ان يحدث التباساً لدى الشارى يحمله على الاعتقاد بان العلدة المبيعة من 
المستانف هى ذات العلبة الصادرة عن المستانف عليه. 


وسندا للمادة / ١١‏ من القرار رقم 665 تاريخ ١1١1/١/١1‏ تكون 
المحكمة مقتنعة بوجود الشبه الكبير بين علية المستانف وعليه المستانف عليه 
وبخطأ المستانف في اعتماده علبة يؤدي بيعها الى الحاق الضرر يبيضاعة 
المستائف علدها حدى ولو كانت استعار المحداعفن متقار :. فتكون عزاضير 
المزاحمة غير المشروعة متوفرة فى عمل المستانف. 


احتيالية (0). 


)١(‏ - محكمة استثئناف بيروت المدنية رقم الدعوى ١5159‏ تاريخ ١959/7/7١‏ مجموعة حاتم 
ج /ا71ا ص .6١0‏ 

(؟) ‏ قرار محكمة استئناف بيروت المدنية الاولى رقم /841 تاريخ 751/  ١1597/05‏ مجموعة 
حاتم ج /الا ص .0١‏ 

(؟)- قرار محكمة استئناف بيروت المدنية التجارية رقم 1١7‏ تاريخ ١934/77/١7‏ مجموعة 
حاتم ج 485 ص /07. 


1 


ولاحاجة لوجود سوء النية عند المزاحم اي المستانف لكي 
تعتبر مزاحمته غير مشروعة اذانه بمعرض الدعوى الحقوقية 
يكتفي بتحقق خط المزاحم حتى ولو كان غير مقصود عملا 
بالمادة ١١7‏ موحجبات وع قو الامر الذي يستنتج ايضا بصورة 
ضمنية من نص المواد 14 و1١31 ١١535‏ ومن القرار رقم 545" الانف 
الذكر. 


26_ __يبقى المؤجر ملزما بتعهده تجاه المستاجر بعدم تاجير دكان 
مهن لزاكرويهية استهمال الذكان الاهون هن ويفال معية ولا مهو االسكائكر 
الاول حتى ولو اشترط على المستاجر الجديد عدم استعمال دكانه بذات 
وحبة استعجال الذكاق الأر نو لان دكوق قو اهن عن عناققها ان لا يستجفل 
الدكان المحاذي للمأجور الاول. 

فقون اتعابة الجر فى عقن التاحين التعاضال حفه ونين :ا لسقا سن 
الاول. ومسؤولية المؤجر تكون مترتبة سواء سمح هو بالاستعمال بنفسه او 
اقدم مستاجر الدكان المحاذي على استعمال دكانه بنقس العمل الذي يقوم به 
المستاجر الاولء لانه يوجد في تعهده موجب ضمان. 


8ع 36 .2 3161718 1161121311 101711 


)١(‏ قرار محكمة استتناف جبل لبنان المانية رقم ١77‏ تاريخ  ١91548/77/177‏ مجموعة حاتم 


مزاحمة لا يحرمها القانون )١‏ 


_١‏ يجب نقض القرار الذي حكم بحجة المزاحمة غير المشروعة, 
على عامل حلاقة؛ الذي فتح صالونا للحلاقة قرب محل مخدومه القديم, لعلّة 
انه بهذه الطريقة, يجلب قسما كبيرا من زبائن هذا الاخيرء بالظهور احيانا 
امام الباب في حين ان القضاة يصرحون بعدم وجود نظام بمنع تاسيس 
صالون حلاقة بجوار حلاق أخرء وان العامل لم يكن خاضعا لاي موجب 
بعدم المزاحمة وان القضاة في محكمنة الاستئناف لم يشيروا الى اي ظرف 
من شانه ان يقضي على هذه المزاحمة اي وصف غير مشروع. 


د 


)١(‏ - موسوعة داللوز سيراي الاسبوعية الجزء الثاني تاريخ 11 قاب مجيوعة عانة 
عض 3 


المادة 84 - يكون الموجب باطلا اذا جعل وجوده موقوفا على ارادة 


غير انه يحق للفريقين أى لاحدهما أن يحفظ لنفسه حق التصريح في 
مهلة معينة بأنه يريد البقاء على العقد أى فسخه. 


وهذا التحفظ لا يجور اشتراطه في الاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا 
في أسقاط الدين ولا في بيع السلم. 


تراجع المادة 4١‏ فى تعريف الصفة الشرطية. 


الالابواللاحظ من مراجعة النادة #1 اعاذو أن السعوم فترى بين 
تعليق أنشاء العقد على ارادة أحد المتعاقدين الصرفة وقد حرمه القانون 
اللبناني وبين تعليق الابقاء عليه أى زواله بارادة الفريقين معااو بارادة 
انلخد هما معن نشاف ١‏ - 

وه الحق سبين فى الققنة الخاة من اانه اعلذهحية اعطث الفريقين 
أو احدهما الاحتفاظ بحق التصريح في مهلة معينة بارادة البقاء على العقد او 
فمسقاء معطا يكين ذه كيدا يكن الشوط ديه بهت أن يتقف الخريةا تفلن 
العقد وشروطه5 ثم أن يعطى أحدهما او كلاهما فى مهلة معينة حق فسخ 
العقة إى الانقاء, فلب 


رالشية الآرادي يكن أن يكين بسي يساق باراد؟ الدين مي ليا 


 )١(‏ النظرية العامة للموجبات والعقود للنقيب سيوفي الجزء الثاني. 


ويكون شرطا اراديا محضا ويتوقف على ارادة المدين وحده فيكون 
باطلا مكلا اذا استحسنت. اى اردت وهو لا يحدث اي رابطة قانونية, خلافا 
عن الشوط الأزادي المسيظ الذى.يظهن الى .حدر الويجون اتا الستهر زه اقيق 
معلقا على ارادة المتعاقدين او احدهما. ويكون له اثر رجعي اي ان تحققه 
يؤدي اما الى اعتبار العقد نهائيا وقائما من تاريخ تنظيمه او الى اعتباره كانه 
لويكنيوفقا ا يقرو كباحي حق الخيار. وان موحي عركن سعنناء 
لمستفيدين محددين دون لحظ اي ثمن هو موجِتٍ ارادي محض ولا يشكل 
بندا للافضاءة .)١(‏ 


وقد زادت الفقرة الثالثة من المادة اعلاه فمنعت اشتراط التحفظ في 
الاعتراف بالدين اى في الهبة او في اسقاط الدين او في بيع السلم. 


شرط ارادي عشقن: أجل غدر اكنن 5) 


١ 77‏ ان البند الذي ينص على أن المديون يدفع عندما يريد اى عندما 
يتمكن من الدفع لا يحتوي على شرط ارادي محض باطل وفقا للمادة ١١1‏ 
يستحق الموجب ألا بوفاة المديون» وفي الحالة الثانية يعود للقاضي ان يعين 
سب الظر وق وقت الدق. 


ارا ليون ل ينشي: موحي رادا سحا بلغي تكد وني هن 
الملومكن: والطلب من القاضي تعيين المهلة اللاؤمة لتحقيقه: 


.57 اللوائح المدنية 111 عدر‎ ١985/57/1١ تمييز مدني ” فى‎ -)١( 
داللوز الاسبوعى عدد 5" تاريخ‎ ١955/٠١/57 قرار م حكمة بداية السين في‎ -)5( 
.18 موجز صفحة 117 مجموعة حاتم ج 7" 4: ص‎ 5١٠5 


.بناء عليه. عندما يرد في عقد الزواج ان الشخص الذي تعهد بدقع 
الدوطة (المهر) احتفظ بان يدفع للزوجين القيمة مرة واحدة او في مرات 
عديدة. حسب مشيتته على ان لا يقل القسط عن مئة الف فرتكء فانه يتبين من 
هذا المكده الدفنازة مح مشوكته تتعاق وكيقرة :الرقع لتيؤفع البلم المستحق: 
ويحق للقاضي ان يحدد الوقت الذي يجب على المديون تنفيذ الموجب. 


ويحق لدائن الموجب ذي الاجل غير الاكيد ان يتذرع بسير حالة مديونه 
المالية فيطلب حلول الاجل وفقا للمادة ١١484‏ من القانون المدني المذكور. 
طالما انه من المقرر ان عدم الملاءة يؤّدي الى استحقاق الديون غير المستحقة. 


شرط ارادي محض . ارادة الغير ( (١‏ 


64 اذا علق الفريقان اتفاقهما على تاسيس شركة مغفلة لاجل بناء 
فندق عصرى. فان هذا الشرط وان كان يعود اولا بصورة رئيسية الى 
احدهما الا انه بعد مبادرة هذا الاخير بالمعاملات اللازمة للتاسيس فانه 
يتوقف على الغير ابداء رغبتهم والتقدم للمساهمة في الشركة: بنوع ان هذه 
ا ديو سيد بوبه جو بعصيو 
المستانف. ومثل هذا الشرط يعد شرطا اراديا بسيطا باعتبار ان تحقيقه معلق 
فى عذل معن الا عل فعض ازادة ندهها اجد الفريقين: 


انان امس 9 القترط الارادع المعخناى الشوط الذى يخوت 
تحقيقه على محض ارادة الملتزم لا على انقاذ عمل معين او على ارادة أو 
مساهمة للغير. 


با 


المادة 40 - اذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة 
مهلة كافية. 
العقد نهائيا من تاريخ انعقاده. 

اما اذا صرح جليا للفريق الاخر برغبته في فسخ العقد, عد الاتفاق كأنه 
لم يكن. 

جاء في المادة 6 السايقة اعطاء الحق للفريقين أو لاحدهما أن يحفظ 

ثم جاءت المادة 66 تبين انه: 

6 _ في حال عدم تعيين المهلة يمكن لكل فريق او يوجب على الاخر 


وعند أنقضاء هذه المهلة دون تصريح الفريق المطلوب منه برغبته فى 
فسخ العقد يصبح العقد نهائيا. واذا صرح بطلب الفسخ, عد الاتفاق كانه لم 
يكن من الاساس. 


وان معنى هذه المادة جاء صريحا واضحا. 


الديمومة بمعنى ان يبقى العقد مستمرا ما دام ان الشرط لم يتحقق .)١(‏ 


ملل لل باس 0222222 ْْيْ**ضْْ 


107١/1955 زوللاد__١9591/7/56 في‎ ١ تمييز مدني‎ -)١( 


فاذا عقد الموجب مع شرط أن حدثا سيحصل دون تحديد زمن معين 
فان الشرط لا يسقط الا عندما يصبح ان الحدث لن يحصل بصورة اكيدة ('). 


وفى هذا المعنى اي سقوط الشرط عند التاكيد بان الحدث المفترض لن 


يبحدث 0 


وفى الواقع من الصعوبة بمكان ان يستمر المتعاقدون الى ما شاء الله 
فى حألة الريبة والشك. 


اما اذا سيب المدين سقوط الشرط فيعتبر الشرط فى حكم المحقق. 


0 


)١(‏ المادة 57 | فدن القانون المدنى الفرنسى. 


| 
(؟)- تمييز مدني ” في ١174/٠١/9‏ الجوريسكلاسور الزمني 6 1[ عدد .18١59‏ 


المادة 1 - اذا توفي قبل انقضاء المهلة الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق 
فسخه في المدة التي كانت باقية لمورثهم. 


واذا اختلف الورثة فالذين يريدون البقاء على العقد لا يمكنهم اجبار 
الاخرين على قبوله ولكن لهم أن يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص. 


المادة 81 - اذا جن الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ أو فقد 
الاهلية الشرعية يسبب اخر فالمحكمة بناء على طلب الفريق الاخر أو غيره من 
ذوي العلاقة تعين وصيا خاصا لهذا الغرض فيقرر يترخيص من المحكمة ما 
اذا كان هناك محل لقبول العقد أى لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد 
الاهلية. اما في حالة الافلاس فيتولى الوصاية حتما وكيل التفليسة أو غيره 
من ممثلي جماعة الدائنين. ,' 


1 في حال الوفاة, يعود للورثة الحق فى ابقاء العقد او فسخه 
خلال المدة التي كانت لمورثهم. 0 

وعند الخلاف بين الورثة في ابقاء العقد او فسخه يجوز للمطالبين 
بتاييد العقد ان ياخذوا كامل العقد لحسابهم. 

واذا جن الفريق المحتفظ بحق الفسخ او فقد الاهلية تعين المحكمة وصيا 
خاصا لهذا الغرض بناء لطلب الفريق الثاني. فيقرر الوصى ما اذا كان هناك 


محل لقبول العقد او لفسخه. وفي حالة الافلاس يتولى وكيل التفليسة 
الوهباء. 


مما سبق يتبين ان القانون اللبناني لم يبطل الاتفاق بلا قيد بل اعطى 


الفريقين في الحالات التي ا استثناها الحق في اعلان الرغبة للابقاء على العقد 


ولكن اذا اختلف الوصي والمحكمة بالراي فقال الاول بضرورة قبول 
العقد وقالت المحكمة بالفسخ او العكس بالعكس. فهذا ما لم يتبين من نص 
الماذة المذكورة: 


وبالاختصار أن الشرط الارادي الموكل الى ارادة الدائن جائز. 


والشرط المتعلق باحوال قد تقع او لا تقع ينعقد الاتفاق به ولكنه يبقى 
موقوفا على تحقيق الشرط. 0 


وبالتالي يجاز عرض الامر هاس النضاء ء الذي يحدد موعدا للدقع ! '). مثلا وات 
شرط تسديد القرض عند تحسن الاحوال لا يمكن اعتباره شرطا اراديا ولكنه 


اااي ساي 
)١(‏ - شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول ص * ". 
(0)- تمييز مدني ” في ١15١/1/1‏ اللوائح المدنية 111عدد .١١5‏ 


ار وديا ازير شه عاض بادا سير 


ا او ا 0 
0000000 ن قضاة الاساس بما لهم من سلطان في التقدير يمكنهم 
الحكم على المتعهد بالتنفيذ خلال مهلة محددة )0 5 

لاستنسايه. فا ن قفضأة الاسكاس بلاحطون:. او ون دفع 


ا د 


57 اللوائح المدنية 1 عدر‎ ١571/57/١1 في‎ ١ تمييز مدنية‎ -)1١( 
.١؟٠١ تمييز مدنى ” فى 5 اللوائح المدنية 111 عدن‎ -)6( 
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فى أي الاحوال يعد الشرط متحققااو غير متحقق 


10 11 235 01161 103115 
061211116 ذاه ع1[ مطامع20 عع دامع] أوء 


المادة 84 - اذا عقد موجب وكان معلقا بشرط وقوع حادث ما في وقت 
معين فإن هذا الشرط يعد غير متحقق اذا تصرم ذلك الوقت ولم يقع الحادث. 


ولا يجوز للمحكمة على الاطلاق أزبمنح في هذه الحالتمديدا للمهلة. 


وأذا لم يضرب أجل ماء فإن تحقق الشرط ممكن في كل أن ولا يعد غير 
متحقق الا اذا أصبح من المؤكد ان الحادث لن يقع. 


تراجع المادة /41 السابقة 


١٠١7‏ من المسلم به ان كل شرط يجب أن يتحقق بالصورة التي اتفق 
عليها اطراف العقد على اعتبار ان الاتفاقات الجارية بصورة شرعية تشكل 
شرعة المتعاقدين ولا يمكن الرجوع عنها الا بالرضى المتبادل. كما يجب 
تنفيذها بحسن النية. 


وبالتالي يجب الرجوع الى نوايا الفريقين واهدافهما. 


51١ 


فان الموجب يبقى معلقا وكانه غير موجود. بل يبقى الامل بانه سينشاً يوما 
والقالي لا تمكن يعحمول انة مقا عرل. 


فاذا تحقق الحدث يعتبر الموجب تاما ولا يمكن الرجوع عنه. 


أما اذا لم يقع الحدث في الوقت المحدد فلا يمكن للقضاء تحديد اية مهلة 
جديدة أوتمديدها لانه بذلك يحدث خللا فى القواعد العامة للشرط. 


وأذا كان التعهد يتعلق بشخص المتعهدٍ فلا يمكن تنفيذه بواسطة الغير 


اما اذا كان الشرط يتعلق بعمل عادي جاز التنفيذ بواسطة الغير وفي 


وان الشرط غير المحدد بزمان يمكن تحقيقه في كل أن الا اذا اصبح 


مثلا لى وعد الوالد ابنه بان يسجل له طابقا اذا تزوج من نسيبته فلانه. 


وحدث أن تزوجت الفتاة من شخص أخر او انها توفيت فعندئذ يصبح تحقيق 


الشرط غير ممكن فيسقط الموجب المعلق على الشرط. 


ولكن الشرط يعتبر متحققا فيما لو وعد الوالد مثلا ابنه بالطابق المذكور 
الشرط في هذا الامر معلقا بتنفيذه على ارادة الغير.. وليس فقط على ارادة 
الفريق في العقد. لذلك يعود لقضاة الاساس التدقيق فى نوايا الفريقين وما 


51 


قاموا به من جهود ووسائل للنظر في تحقق قق الشرط ام عدمه('). 


والوقائع. 


ويمكن ان يصدر الشرط عن احد المتعاقدين وحده أو عن دائنيه او عن 


واذا تحقق الشرط فلا اهمية لما يحصل لاحقا مثلا في مثل الزواج. فاذا 
تزوج الملزم به وحصل الطلاق فيما بعد. فالشرط يعتبر محققا والموجب 
نافذا. او اذا كان الشرط ان يدخل فى عمل وقد دخل العمل وفيما يعد ترك 
عمله. ولكن يجب ان ينفذ الشرط كليا وليس جزئيا ("). 


ومن الملاحظ ان الاجتهاد الفرنسي يقبل بتاجيل المهلة وعدم ابطال 
العقد عندما يقدر القضاة ان هنالك تاخيرا بسيطا فى تنفيذ الشرط ('). 


يذتها جا القانو 5 ن اللبناني جاز ما افي الفقرة الثانية من المادة اعلاهء بانه 


3 


(١)-اوبري‏ وروج " فقرة 5 .5١‏ 
(؟) ‏ بلانئيول وريبير الجزء /ا فقرة 5 .٠١‏ 


(5)- تمييز مدني فى ١174/17/1١‏ بلانيول وريبير ج /ا ص 5854 فقرة 79 .٠١‏ 


الدايالا 


الصا وس ليبا مي ب يه 
فلا يتحقوٍ يت وبيج ااي رب اانه 


تكلمت المادة اعلاه عن الشرط السلبي خلافا للمادة السابقة التي 
عالجت الشرط الايجابى. وذلك انها اشتر ترطت أ ن-لا يطرأ الحدث في الزمن 
المعين. 


عدت ساقطة حتى ولو تحققت فيما بعد .)١(‏ 


واذا تحقق ف امبر ا باكر وات رار لوو كه يعد 0 
01 


الترمل أو حمل اسم الموصي ل 


- وان مفاعيل الشرط السلبي هي نفس مفاعيل الشرط الايجابي. فاذا 


(١)-اوبري‏ وروج ؛ فقرة ٠١7‏ صبعة 6. 
(؟) لارومبيه جزء >" مادة 1115-/ا7١١‏ فقرة .١١‏ 


5١ 


ويتحقق الشرط السلبي اذا تأكد قبل حلول الزمن ان الحدث لن يقع .)١(‏ 


ويصادف مرارا ان يتعلق الاجل بالشرط والاتفاق معا. فلا يتحقق 
الموجب الا بعد حلول الاجل. 
على المهندس ان يدقع له ميلغا من المال اذا لم ينجز المهندس البناء عند 
انصيراء المدة المحددة. وقد تأكد ان البناء لن يبنى. فلا يقبل طلب المالك 
بالتعويض قبل حلول التاريخ المتفق عليه. 


.؟١١9 ص‎ ١ شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن ج‎ -)١( 


تان 


المادة 4١‏ - إن الشرط الموقوف على إشتراك شخص ثالث في العمل أو 
على فعل من الدائنء يعد غير متحقق إذا نكل الشخص الثالث عن الإشتراك أو 
الدائن عن | تمام الفعل المعين وإن يكن المانع غير منوط بمشيئته. 


4د اذا حصل مانع تنفيذ العقد من شخص ثالثء فان الشرط لا 

فالشرط لا يمكن اعتباره محققا اذا كان مانع التنفيذ قد حصل من 
شخص غير المدين ويطاله الشرط ('! مثلا القرض الذي تعرقل بسبب رفض 
والذ احد المشكرين ان يقدم كفالة تقبامدية: فالمائع الذى يحصل من الغير 
يجعل الشرط غير محقق. 


وهذا ما يحصل اذا كانت هنالك قوة قاهرة منعت تحقيق الشرط. 


كما تحصل الموانع من قبل المدين-فكذلك لا يتحقق الشرط اذا جرى 
المائع من قهل الدائقخ: مكلا لى اعطى المؤجس لشخص ها عنقة اخارة ليعت 
مشغول من شخص ثالث. انتهت مدة اجارته وكان عليه ان يخلى البيت 
بالتاريخ المذكور وفقا للاتفاق ومن ثم تمنع عن الاخلاء. فشرط الاخلاء من 
قبل شخص ثالث منع تحقق الشرط من ناحية المؤجر. 


3 3 


-)١(‏ تمييز ١‏ فى 1515/ 1987/1١1١‏ اللوائح المدنية 1 عدد 1/9؟. 
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المادة 4١‏ - يعد الشرط متحققا حينما يكون المديون الملزم إلزاما 
شرطيا قد منع بدون حق وقوع الحادث او كان متآخر) عن | تمامه. 


المادة :9 - لا مفعول للشرط المتحقق اذا وقع الحادث بخدعة من 
الشخص الذي كان من مصلحته ان يقع هذا الحادث. 


عندما يكون هنالك خداع او غش في تحقيق الشرط فان 
الموجب يبسقط امر الخداع, ويفسد الاتفاق على جميع الصعد ويؤّدي الى 
تحمل العطل والضرر مهما كانت طبيعة العقد. وفى موضوع المادة اعلاه لا 
يترتب اية مفاعيل بالرغم من تحقق شرط التعليق او شرط الالغاء. على 
اعتبار ان الخداع يخالف الانتظام العام. 


والقصد من المادة اعلاه هو قمع الغش سواء وقع من الدائن او المدين 


وحسب ظروف القضية. 


3 3 
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الفصل الثالت 
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المادة 55 - ان الموجب المعقود على شبرط التعليق لا يقبل التنفيذ 
الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر عليه الزمن ما دام الشرط معلقا. 


على ان الدائن يمكنه ان يقوم بأعمال احتياطية أخصها قيد الرهن المؤمن 
به ديته عند الاقد فقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع الاختام وانشاء المحاضر 
والجداول. 0 


حالة الشرط المعلق )١(‏ 


١‏ م نز المتفق عليه ان الاعمال الممنوعة على الدائن لأجل هى ايضا 
ممنوعة على الدائن المقرون دينه بشرط التعليق. فالاعمال التنفيذية والدعوى 
البوليانية والدعوى غير المباشرة غير مقبولة. ولكنه غير مهدد بمرور الزمن 
اس لل سس 9 ب ب ب ب سس سس 


./14 ١ جوسران الجزء 1[ فقرة‎ -)١( 
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وهذا ما دعا بوتييه تمشيا على نمط رجال القانون الرومانيين. ان يعتبر 
ان الموجب المعقود على شرط التعليق ليس الا مجرد امل ولكن هذه الفكرة لا 
التعليق بتمتع بحقوق راهنة: 


فبامكانه الشروع في اعمال تحفظية كما اوردت المادة ٠‏ من 
القانون ن المدني الفرنسي. مثل المطالبة بالجرد ووضع الاختام وقيد الرهن. 
وقطع مرور الزمن وطلب مطابقة الخطوط؛ والتدخل في المقاضاة سواء كانت 
مقامة من المدين او ضده أو التدخل في القسمة القضائية وانشاء المحاضر 
والجداول. 


واذا توفي تنتقل حقوقه الى وارثيه وفي هذا المجال ان الحق 
الشرطى يختلف اساسا عن تقديم العروض البسيطة التوجموت بوفاة 
العارض او المعروض عليه. على اعتبار ان العارض يمكنه ان يرجع عن 
عرضه مادام عرضه لم يقبل. كما ان بوسعه سحب العرض في كل وقت 
دون مسؤولية ("). 

وان صاحب الحق الموقوف على شرط التعليق يكون في حماية تجاه 
مبدأ عدم رجعية القوانين لان الشروط المشروعة للعقد لا يمكن ان تتعرض 
لهذا المبدأ: 


كنب | الشيورط قم حصو لهوتحقق وحفعيا الى فوح تنظسم العقد: 
الاتفاق. 
قف 


-)١(‏ جوسران الجزء " فقرة ا6. 


5184 


نقائص الموجب المقرون بشرط 


م١‏ جاء في الفقرة الاولى من المادة اعلاه ان الموجب المعقود على 
شرط التعليق لا يقبل التنفيذ الاجباري ولا التنفيذ الاختياري ولا يمر الزمن 
عليه. 

كما ان الدائن لا يمكنه اقامة الدعاوى البوليانية على مدينه وايضا 
التقاضي باسم مدينه لان هذا الامر يعد تدخلا في اعمال المدين الذي يعد 
ويسهل وسائل التنفيذ للوصول الى تحقق الشرط. لانه من غير المعقول ان 
يقيم هذا الدائن دعوى بوليانية على المدين والتدخل في ذمته المالية ما دامت 
هذه الاموال لا تخدمه حاليا باية فائدة لانه لا يمكنه ١‏ ن يقبضها بل أنه يخدم 
بقية الدائنين ('). 


فقاعلة ف ا 


اما لناحية الاصلاحات والصيانة فان ن المدين فى موحب معقود تحت 
شرط التعليق يمكن ان يكون قد قام باعمال مادية للحفاظ على الشيء 
موضوع الموجبء فهو بائع تحت شرط تعليق. فاذا تحقة تحقق الشرط فانه تطبيقا 
لبدا الاثراء شير المشروع يتوجب على الشاري ان يعسوض على البائم 
مصارفاته الواجبة للمحافظة على الشيء(2"). 


1 بلانيول وريبير الجزء /ا فقرة‎ )١( 
.١٠١ 15 (؟) يلانيول وريبير الجزء لا فقرة‎ 
."؟”١1 ص‎ ١ شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء‎ -)9( 


ين 


ومن الملاحظ أن هذه التداأيير تعول للدائن الذي يعمل فى نطاق ذمته 
المالية ©8111210126م عندما يقوم باعمال التحفظ وذلك باسمه الخاص 
ولحسابه الشخصى ويمارس حقوق اضافية تعود اليه شخصيا ('). 


0 0 


١١)-اوبرى‏ وروالجزء ؛ الفقرة 7١١‏ ص ١97”‏ الطبعة الخامسة. 
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المادة 44 - ان الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه 
معلقا يمكن التفرغ عنه بوجه خاص أو بوجه عام. 


تراجع المادة ١م‏ من هذأ الكتاب. 


87 اعتبرت المادة اعلاه ان الموجب المعقود على شرط التعليق» يمكن 
التفترغ غنة خلال وجوه الشدوظ كما انه يتفقل: الى الورقة عند.وفاة الداقن. 
وبالتالي اعتبرته كالموجبات الاخرى القائمة وليس فكرة وامل. 


واذا كان الحق كي ظاهر حيس سو ن الحق 
لك 1 5 
كان يكنها له. ا قق الشرط فان الحق بالوصية لا 


يفقم يشيخضن ور كد 111 


كما ان الدائن تحت شرط التعليق يمكنه التتصرف بحقه فى التفرغ ما 
بين الاحياء. ويجري عليه رهن الحيازة» فالذي اشترى عينا تحت شرط ايفاء 
الاقساط يجوز له ان يبيع حقه الى مشتر أخرء ولا تنتقل الملكية الا بعد تحقق 
الشرط اي دفع كامل الاقساط. 


)١(‏ المادة ١١7/9‏ من القانون المدنى الفرنسى. 
(؟)-المادة ٠١ 4١‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


من 


ومن تاحية اخرى اشرنا فى المادة السابقة الى ان صاحب الحق 
الموقوف على شرط التعليق يكون بمأمن من تأثير القوانين الجديدة لان حقه 
وكست: 


او 0001 ف ا 
1" 07 
ين ' .١‏ 


وكذلك يعتبر الدائن مالكا للمنقول الموقوف على شرط التعليق من 
تاريخ العقد عند تحقق الشرط. بصرف النظر عن الحقوق التى انشأها المدين 


ومجمل القول انه عند تحقق شرط التعليق تأخذ الحقوق العينية التي 
اجراها واضع اليد اثناء مدة قيام الشرط؛ حكمها من تاريخ الاتفاق عليها. 
فاذا كان الشىء عقارا فمنذ تسجرَّلَ العقد. اما اذا كان الموجب متعلقا بشرط 
الايفاء فتسقط جميع الحقوق العينية التى انشأها واضع اليد عند تحقق 
شرط الالغاء 9). 00040 


ولا يلحق البطلان اعمال الاداراة عند تحقق قق الشرط مثل الاجارة وقد 
اشير الى ذلك فى المادة 06 . 


ويعفى المتصرف في العقار تحت شرط التعليق كما يعفى واضع اليد 
تحت شرط الالغاء من اعادة الثمن عند عدم انفان العقد. 


37 صفحة‎ ١ شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء‎ -)١( 
.4١ بودري وبرد الجزء " فقرة‎ (3 


رقص 


المادة 60 - أن الموجب عليه تحت شرط التعليق لا يمكنه قبل تحقق هذا 
الشرط ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يمنع استعمال حقوق الدائن أو يزيده 
صعوبة في حالة تحقق الشرط. 

وبعد ان يتحقق شرط التعليق تكون الاعمال التي أجراها الموجب عليه 
في خلال ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من الاضرار بالدائن ماعدا 
الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية. 


>١4‏ لقد فرضت المادة اعلاه على الموجب عليه تحت شرط التعليق 

أن لا يقوم باعمال تصرفية دون راي الدائن. وهذه الاعمال تبقى صحيحة 
لغاية تحقق الشرط. مثلا في موجب بيع العقار بتصرف الموجب عليه بترتيب 
تامين عليه لمصلحة الغير. 5 


فهذه الاعمال تسقط عند تحقق الشرط ما عدا ما يكون الاشخاص 
الثالثون الحسنو النية قد اكتسبوه دون علمهم بالامر. وبالتالي لا يجوز 
للمالك الحالي المساس بالملكية, اي الحق الذي تقرر للفريق الاخر والمعلق على 
شرط ويلحق الالغاء بجميع الاعمال التي تزيد حقوق الدائن صعوبة في حال 
تحقق الشرط. 


تطبق المادة اعلاه على الزوجين الموجب عليهما تحت شرط التعليق من 
الحصول على القرض ورفض هذا القرض دون سبب وجيه والذي توفر لهما 
بشروط مقبولة ومعقولة وفقا للتعهد الصادر عنهما .)١(‏ 


.11 طبعة‎ ١ 711 ١544 الجوريسكلاسور الزمنى‎ ١5417 /7/14 تمييز مدني ” في‎ -)١( 
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وكذلك عقد الامتناع المخطىء الذي حال دون تنفيذ الشرط )١(‏ بينما ان 
المشتري اي الدائن. 


اما فيما يتعلق بالاعمال الادارية الصادرة عن الموجب عليه قلا نص 


احترام المشتري مثل عقود الايجار المنظمة من قبل البائع. 


امنااأذا قنانك عقون الاتجار التدى يهنا الناكم :تحت شرظ الشعليق 
الغاوّها عملا بالمادة اعلاه او انزال مدتها الى الحد الذي تعتبر فيه غير ضارة 
بالمشتري. 

وفي كل حال يجب ان تتوفر في عقد الايجار الشروط التالية: 

أن يكون عقد لمدة محدودة. 5 

ان يكون حصل في ظروف عادية. 

مع الاخذ بعين الاعتبار مفاعيل قوانين الايجارات الاستثنائية (؟). 


وقداتت المادة 54865 من قانون الموجبات والعقود على ذكرها كما ورد 
فى شرحنا للمادة السابقة وكما سيأتى بيانه في المادة 15 من هذا القانون. 


.١7511 ١118 الجوريسكلاسور الرمني‎ ١9377/7/1517 -تمييز مدني ” في‎ )١( 
.47١ النظرية العامة للموجبات والعقود للنقيب مرسال سيوفي الجزء الثاني فقرة‎  )؟(‎ 


رض 


المادة 47 - اذا هلك أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قديل 
تحقق هذا الشرط فتطيق القواعد الاتية: 

اذا هلك الشيء جميعه ولم يكن هلاكه ناشثئا عن فعل أو خطأ من 
المديون فيبقى تحقق الشرط بدون مفعول ويعد الموجب كأنه لم يكن. 


واذا كان هذا الموجب ناشئاعن عقد متبنادل فإن الشيء يهلك على 
المديون بمعنى انه لا يحق له ان يطالب الدائن بتنفيذ الشيء المقابل. 


وأذا تعيب الشيء أى نقصت قيمته بلا فعل ولا خطأ من المديون» وجب 
على الدائن قبوله بحالته دون تخفيض من الثمن. 


وأذا هلك الشيء جميعه بخطأ أو بفعل من المديون حق للدائن أن يطلب 
بدل العطل والضرر. 

واذا تعيب الشيء أى نققصت قيمته بخطأ أى بفعل من المديون كان 
للدائن أن يختار اما قبول الشيء على حالته واما الغاء العقد. وفي الحالتين لا 
يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء. 


- كل ذلك اذا لم يشترط الفريقان خلافه. 


المخاطر اللاحقة بالعقود المعلقة على شرط 


5 


١‏ اذا هلك الشىء كله دون فعل او خطأ المدين يعد الموجب كانه لم 
يكن مثلا ان يهلك الشيء بقوة قاهرة مثل وعد الوالد لابنه ان يتفرغ له عن 
المسكن اذا تزوج. وتهدم المسكن بسبب الحرب او الزلازل فيس قط الموجب 
والعقد دون اي تاثير لزواج الابن. ومن المنطقي ان لا يتحمل المدين في هذه 
اللحالة انه مدق ولية اهيلخ . 


؟' ‏ وفي حال هلاك الشيء كله بخطأ المدين او بفعله فانه يحق للدائن 
المطالبة بالعطل والضرر بقدر الربح الفائت. وفى العقود المتبادلة اذا هلك 
الشىء فيتحمل المديون ضرر الهلاك ولا يحق له مطالبة الدائن بتنفيذ 
الموجب. فاذا هلك الشيء بيد البائع لا يجبر المشتري على دفع الثمن والمبدأ 
العام يقول بان هلاك المال يتحمله صاحبه. 


فاذا كان العقد متعلقا بشرط تعليقء فان المدين المتوجب عليه الاداء هو 


 "‏ واذا تعيب الشىء أو نقصت قيمته دون فعل أو خطأ المدين وجب 
على الدائن قبوله بحالته دون تخفيضن الثمن لان المخاطر تقع فى هذه الحالة 
على كاهله. 


: اذا تعيب الشيء او نقصت قيمته بخطأ او يفعل المدين كان للدائن 
ان يختار اما قبول الشىء على حالته واما الغاء العقد. وفى الحالتين لا 
يحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء. وبما ان المشترع منح 
الدائن الزواكد والتحسينات خلال قيام الشرط فمن المنطقي ان يتحمل 
الغرم. 


يدن 


ولم يوضح القانون اهمية العيب عند صدوره عن خطا المدين لتمكين 

الدائن من الاختيار بين الغاء العقد او اخذ الشىء كما هو. ومن المعقول انه اذا 

كان التعيب هاماء فان المحكمة تعطى للدائن حق طلي الالغاء اما اذا كان 

التتعيب بسيطا فهى ترد طلب الالفاء وتكتفى باعطاء الدائن التتعويض 
الملاكه7١). ١ ١‏ 


واضافت المادة اعلاه فى الفقرة الاخيرة ان الشروط اعلاه لا تتعلق 
بالانتظام العام ويمكن للفريقين اشتراط العكس. 


0 2 


.475 النظرية العامة للموجبات والعقود النقيب سيوفي الجزء 7 فقرة‎  )١( 
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القصل الرابع 
فى مفاعيل شرط الا لغاء 


:1 01101 123 ع0 5أاء11»© 5هء12 


المادة /1ة - ان شرط الالغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على 
الزام الدائن يرد ما اخذه عند تحقق الشرط. 


واذالم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لزمه بدل العطل 
والضررء غير انه لا يلزمه رد المنتجات والزيادات. وكل نص يقضي عليه برد 


المنتجات يعد كأنه لم يكن. 


الامور الى ما كانت عليه وكأن ااا الا 10 
تلقاه عند تحقق الشرط ('). 


ويسمى القانون العقد الموقوف على شرط الالغاء عقدا بسيطا قابلا 
للزوال. 2 


بكي وب ككف عار يون شتراط معاكس على 


)١(‏ -المادة ١١47‏ من القانون المدنى الفرنسي 
(؟)- تمييز مدنى ” فى 1180/١/9‏ اللوائح المدنية 111 عدد ؟١.‏ 


حض 


و الاات النواي اوسا 0 


و حت ا وسو ا ف الشرط لمصلحته 
.)١(‏ 


الا ا عل 


وان شرط الإلغاء هو دائماً مفترض في العقود المتبادلة في الحالة التي 
يكون احد الفريقين قد اخل بتعهده. 


وفي هذه الحالة لا يفسخ العقد حكماً ويبقى للفريق الثاني الخيار اما 
بالزام الآخر على تنفيذ الإتفاق عندما يكون ممكناً او ان يطلب الإلغاء مع 
العطل والضرر. 


امب ا ار لساري الس كيه وال وفقا لظلروك 
القضية 


وعندما بحصل الغاء العقد ينحصر الطلي بالعطل والضرر فقط دون 
المطالبة بتنفيذ الموجب(") 


(؟) -المادة ١١5‏ من القانون المدنى الفرنسى. 
(؟)- تمييز مدني ١‏ فى 1974/75/57 اللوائح المدنية][ عدر 47. 


0 


وان القضةة المختصين بإصدار حكم فسخ البيع لعدم دفع 
المتأخرات المتعلقة بالدخل مدى الحية لا يمكنه-م دانة الموجب عليه 
بدفع المتأخرات المستحقة لان البائع لا يمكن هالمطالبة الا بالعطل 
والضرر 7") 


ا 


55 0 عن تابه الغاء الاتفاق 27). 


شروط الالغاء 


١417‏ لاجل ممارسة الدعوى بطلب الالغاء فان الاستحضار كاف 
لانذار الفريق الذى اخل بتعهداته (). 


البائع لا يمكنه التذرع يشرط الالفاء الست الداخل في العقد للمطالية بالغاء 
البيع للغرض الواحد من بين مجمل الاغراض المباعة ("). 


.5١15ه5ىددع[1ط الجوريسكلاسور الزمني‎ ١584/7/17 تمييز مدني 7 في‎ -)١( 
.57٠ اللوائح المدنية 1 عدن‎ ١485/1١/55 في‎ ١ (؟)- تمييز مدني‎ 
.45 اللوائح المدنية 11[ 1عدد‎ ١5178/5/57 (؟)- تمييز مدني ” في‎ 
اللوائح المدنية /آ1 عدد هل.‎ ١575/7/54 تمييز تجاري في‎ -)4( 
.45 اللوائح المدنية 111 عدد‎ ١587/4/17 في‎ ١ تمييز مدني‎ - )5( 


0 


وعندما لا يتضمن العقد شرطا واضحا بالالغاء فيعود للمحاكم بما لها 
من سلطان أن تقدر في حال عدم التنفيذ الجزئيء اذا كان لعدم التنفيذ هذا من 
الاهمية بما يوجب الحكم بالايفاء الفوري او أن عدم التنفيذ لا يمكن التعويض 
عنه تماما بالحكم بالعطل والضرر .)١(‏ 


وآن المهلة التي يمكن منحها تستند الى ظروف القضية: واذا علقت المهلة 
بسبب القوة القاهرة فلا يمكن تجديدها ('). ولكن يمكن اعطاء مهلة في حال 
وجود شرط الغاء صريح في حالة عدم دفع الثمن2(). 


وعندما يتحقق قضاة الاساس من أن الفريقين لم يريدا حقا متابعة 
تنفيذ اتفاقهما. فيمكنهم نتيجة لذلك ان يحكموا بالالغاء على مسؤولية كل 
نيعا ©). 1 8 


ولكن عند وجود اخطاء مميزة تقع على كل من الافرقاء. فان قضاة 
الاساس يحددون بما لهم من سلطة في التقدير النسبة التي يلزم بها كل 
منهم تجاه الاخرين لحامين التعويض للاخرين عن الاخطاء أو للابراء الجزئي 
من الموجيات مقابل اخطاء الاخرين ("). 


يعد للعقد من وجود ('). 


.567 تمييز تجاري في 717/ 1981/5 اللوائح المدنية /أ] عدن‎ - )١( 

(؟) - تمييز مدني ١‏ في 184/17/159, اللوائح المدنية 1 عدن 7غ5. 

(؟) - تمييز مدني ” في ١187/7/14‏ جريدة القصر 15/17, ١‏ الموجز 50111 .١75‏ 
(4؛) - تمييز مدني ” في ١971/7/4‏ اللوائح المدنية 111 عدد 14. 

-)( 

-)1( 


تمييز تجاري في 7/ ١184/5”‏ اللوائح المدنية لأ] عدد 57. 


-)1١‏ تمييز مدني ١‏ في 1988/17/15 اللوائح المدنية 1 عدد ؟507. 


درون 


اماما ورد فى الفقرةالاولى من المادة اعلاه بصدد مفاعيل شرط 
الالغاء. واعادة الحالة الى ما كانت عليه بعد تنفيذ شرط الالغاء فقد جاء فى 


الاجتهاد ما يلي: 


عندما يكون العقد متبادلا وقد الغى لعدم تنفيذه من قيل احد 
الافرقاء, فانه يتوجب اعادة الاشياء الى ما كانت عليه وكأن الموجبات الناشكة 
ناا لمكو الم يكن لها هن يعوو 11 


ومن المسلم به ان فسخ العقد يؤدي مبدثئيا الى اعادة الاشياء المتبادلة 
ولكنة: فى العقود الكتايئة والعتضدمزة :مومهب اذاذات شما بعة فان العقدافن 
هذه الحالة لا يفسخ الا منذ الحقبة التي توقف فيها احد الافرقاء عن املاء 
موايطداته 7" 


وفي حالة دعوى فسخ المبيع يسعى قضاة الاساس لمعرفة ما اذا كان 
د اول احسا اسي اسعري 0 
على عا تق المشتري (") 


واذا كان الاجتهاد يثبت الاعمال الادارية فانه بالعكسء تجاه الاعمال 
التصرفية التى قام بها محرز الشيء فى حالة الغاء البيع (' 


.5١١15 الجوريسكلاسور الزمني 1[ عدد‎ ١51877/3٠١/1١7 تمييز تجارى فى‎ ١ 


)01( 
-)١(‏ تمييز مدنى ” فى ١475/1١/54‏ اللوائح المدنية 111 عدد "". 
(9) - تمييز مدنى ١‏ فى ١988/٠١/5‏ اللوائح المدنية 1 عدر 5/ا7. 
)5( 


تمييز تجارى فى ١477/5/79‏ اللوائح المدنية 111 عدن .١1/1/‏ 


تضيضن 


كصفقة غير قبة للتجزنة او متجزئة الى عدة عقود 0 


القضاة ا ن يتناو ل الالغاء لعدم التنفين الجذة ّ 5 مك27 


وان المتعاقد المسؤول عن الغاء الاتفاق لا يمكنه المطالبة بالمصارفات 


التى تحملها الا اذا برر بان هذه المصارفات كانت نافعة للمتعاقد معه ((). 
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ع يت 
-)١(‏ تمييز مدني ١‏ في ١987/1١/75‏ اللوائح المدنية ١‏ عدد 5617. 
)١(‏ - تمييز تجاري في ١950/١5/1١‏ اللوائح المدنية /ا1 عدن .5١1‏ 


(*) - تمييز مدني ١‏ فى ١574/17/71‏ داللون 19714 09/. 


رضنا 


المادة - ان القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 16 
تطبق على الموجبات المعقودة على شرط الالقاء فيما يختص بالاعمال التي 
اجراها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط ما خلا الحقوق المكتسبة شرعا 
لشخص ثالث حسن النية. 


تراجع المادة 14 التي اصبحت شروط التعليق فيها منطبقة على شرط 


الالغاء. ما عدا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النية. 


0 0 


الف 


المادة 44 - اذا تحقق شرط الالفاء فإن الاعمال التي أجراها الدائن في 
خلال ذلك تصبح لغواء ما عدا اعمال الادارة فانها تبقى ثابتة على كل حال. 


4م ١‏ جاء في المادة اعلاه ان الاعمال التي اجراها الدائن تصيح لغوا. 
فالبائع مثلا مع شرط الاسترداد اذا استرد عقاره المباع من المشتري يكون 
سقوط تعهده عائدا منذ وقت البيع وليس من تاريخ الاسترداد. وكانه بقي 
مالكا دون اي انتقال للملكية الى المشتري كما يزول حق المشتري عن العقار 
المباع ايضا من وقت البيع وليس من تحقق شرط الاسترداد ويعتبر كانه لم 
يتملك العقار أبدا ولا يبقى الا اعمال الادارة فانها تبقى ثابتة. 


يراجع بهذا الصدد المادة © 4 اعلاه. 


اما اذالم يتحقق شرط الالغاء فيعتبر العقد قائما منذ تاريخ تنظيمه لا 
من وقت عدم تحقق الشرط. فاذا لم يدفع بائع العقار الثمن الى الملشتري 


ضنن المدة القانونية زال حقه عن العقار واعتبر المشتري مالكا من تاريخ 
العقد. وبالتالي تتأيد جميع التصرفات الصادرة عنه للغير (). 


الغاء العقد (") 


6 بماان المادة ١4؟‏ نصت على ان شرط الالغاء يقدر فى 
جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن 
بوسعه أن يحتج باستحالة التنفيذ. ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في 
القانون. 
يبسح يبب يي ب ب ب ليم يي يي ال 
)١(‏ - شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء ١‏ ص .54١‏ 

(5) - قرار محكمة التمييز المدنية الثانية اللبنانية نقض رقم ١‏ تاريخ 75 مجموعة 


درون 


ان المادة 5*٠‏ نصت على ان تحقق شرط الالغاء يحل العقد حلا رجعيا 
وفاقا لاحكام المادة 19 اعلاه وتعاد الحالة الى ما كان يمكن ان تكون عليه 
فيمالو كان العقد الذي انحل لم ينعقد بتاتا. الا ان المادة /11 نصت على ان 
شرط الالغاء لا يوقف تنفيذ الموجب بل يقتصر على الزام الدائن برد ما اخذ 
عند تحقق الشرط. 


واذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسؤول عنه لرزمه عطل وضرر 
يضاف الى ذلك انه من المقرر وفقا للمادتين 749 و ”75 من هذا القانون انه 
فو كان اسحهالة التتفية غيها .لها الى التحفية الندلى. 


وبالاستناد للنصوص البينة اعلاه وللقواعد العامة التى ترعى الغاء 
الحقود ان #مسيرق أ أقرقاء الحقهدا لجع اوافتقيناتة لايهو ل :دون الكناء 
العقد فيمااذا تحققت شر وط الالغاء على ان يتحمل العطل والضرر من لم 
يعد بامكانه ان يعيد الشيء موضوع العقد لسبب يتحمل مسؤوليته ولا 
مكنال للقذرع باحكاء المادعن 3:16 143 موحبات للقول :نان الألفاه غين 
نمك : 


٠‏ نن المادة "5 من القرار ١/85‏ تعفي من رسم الانتقال في حالة 
فسخ عقد البيع عندما يوجد شرط أابطال صريح في العقد. 


-)١(‏ حكم الغرفة الادارية رئيس الحكام المنفردين رقم "17١‏ تاريخ 9/ ١5151١/65‏ مجموعة حاتم 
الجزء ١١‏ ص 5". ظ 


سرض 


وان ابطال البيع لعيب خفي في المبيع لا يعفي البائع من دفع رسم 
الانتقال لاجل اعادة العقار على أسمه. وهذا الابطال لا ينتج عنه فسخ مع 
الانتقال عنها. وقد ظلت الحالة في فرنسا على هذا الراي حتى صدور قانون 
5 الذي اعتير ان ابطال اى فسخ العقد لا ينتج عنه اعادة الملكية واعفاهما 
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فرص 


الباب العاشر 


الموجبات نات الاجل 


12112 3 001185261025 5ع12 


القحل الاول 
احكام عامة 
5 1015005110115585] 


المادة ٠٠١‏ - ان الموجبات يمكن تقييدها بأجل. 


والاجل عارض مستقيل موّكد الحدوث من شأنه ان يوقف استحقاق 
الموجب أو سقوطه ولا يكون له مفعول رجعي. 


الموجب ذا أجل أكيد والا كان ذا أجل غير أكيد. ظ 


حيرض 


تحديد الاجل 


3١‏ _جاء في المادة اعلاه ان الاجل هو حدث مستقبلي محقق الوقوع 
عن ناكد أن يولك التاق لوجي او سقوطه وايني له مقرل يي 


ومن هذا التعريف يتبين ان الاجل يعطي صفات مشابهة للشرط 
ومخالفة له. 


ومن الصفات المشابهة :)١(‏ 
١‏ تقوم على احداث مفيدة تؤئر على حق مشروع. 
شرعية عمل او حق. وانه يمكن ازالتهما دون توريط هذا الوجود أو هذه 
الشرعية. ولهما صفة طارئة وعرضية. 
لا يمنعان صاحب الحق من القيام باعمال المحافظة. 


أما الصفات المخالفة فهي: 


اك ان الفرق الاساسي بينهما هو ان الشرط له مفعول رجعي 
احا و فلا ينتج اثرا الا بتاريخه. 


./ ص‎ ٠١ 5 جوسران الجزء الاول الفقرة‎ -)١( 


ل 


وهذا الفارق هو دائم ويقوم في شروط التعليق كما في شكليات الالغاء. 
سواء كان تعليقا او الغائيا. فالشرط رجعي في كل الحالات سواء اكتمل أم 
تخلف. 


؟ ‏ واذا دققنا فى شرط التعليق فهنالك فارق محدود بين الاجل 
والشرط. وذلك ان الحق موجود قبل حلول الاجل وان التنفيذ فقط هو 
موؤحل. فالمدين لاجل هو مدين حالي 301061 بينما الحق المقرون بشرط ليس 
سوى حق غير مكتمل فهو مجرد افتراض قال عنه الرومان قبلا انه مجرد 
امل 


اي 0 )0 


هلاك الشىء يقع على عاتق الدائن في حالة الاجل وعلى المدين في 
حالة الشرط. 

ه ‏ شرط التعليق يمنع وجود الموجبء ويمنع الاجل الدائن من 
استعمال الحق. 


الاجل الاكيد والاجل غير الاكيد (") 


١5‏ _ دن المعلوم | والاحل و جد مسحل :فى انوي اللحده رالعين 
تاريخه في الروزنامة. ولكن الحدث المختار كاجل يمكن ان يكون بطبيعته 
اكيدا دون امكانية تحديد النهار الذي يتحقق ق خلاله. مثلا موت احد 
الاشخاص. ْ 
-)١(‏ جوسران الجزء ١‏ الفقرة .١١7‏ 

.415 بلانيول وريبير الجزء ا فقرة‎ )١( 


والامثال كثيرة غلئ ذلك:مثل النتكمن والدخل مدى التحياة والقاميتات 
في حال الوفاة وهي حقوق تتعلق بوفاة الشخص. ولكن استعمال كلمة اجل 
غير مؤكد ترتدي بعض اللبس لانه يتوجب تفريق الاجل عن الشرط. 


ومن الافضل القول »اجل دو استحقاق عدر محدلد». 


معروف. 


ويعود للقاضي ان يقدر نية الفريقين المشتركة. 


ا ا 
يقدر الظروف ونية الافرقاء اللشتر كة:اذا كان من الموافق ان يمنح مهلة 


دان الشك يلحق بالحدث نفسه وب يصيح الموجب شرطياً مهما اعطى 


وعندما يتعهد المدين بالدفع عندما يستطيع او عندما تسمح حالته بذلك 
فان الاجتهاد يفسر هذه البنود بانها منح لأجل يترك للقاضى العناية بدحديد. 
تاريخ الدفع. 


./" اللوائح المدنية 1 عدن‎ ١571/17/١1 فى‎ ١ تمييز مدني‎ -)١( 


1567 


الفحل الثاني 


فى الموجبات ذات الاجل المؤجل 


1065 00115261025 3 161116 1517© 


الجزء الاول 


)0 0000 


المادة ٠١ ١‏ - الموجب المؤجل التنفيدذ أو ذو الاحل الموؤؤجل هى الذي يكون 
تنفيذه موقوفا الى أن يحل الأجل. - 


فيمكن طلب التنقيذ حالا. 


:وا ا اح ا مسا و ون 


والاجل الاتفاقى يمكن ان يستخلص من ظروف التعاقد او من طبيعة 
العقد. 


ردن 


ويكون اللاجل صريحا او ضمنيا عندما يكون الموجب بطبيعته غير قابل 
للتنفيذ الفوري. مثل التعهد في اول الحسيف بتسليم موسم العنب الذي لا 
ينضج الا في انتهاء الفصل. او ان الموجب يحتاج الى القيام باشغال.او 
تسليم بضاعة مستوردة من الخارج. 


باتقاة لوحب قود 


والاجل القانوني هو كثير مثل عقود الاجارة او الاستثمارء مع الاشارة 
الى قوانين الايجارات الاستثنائية. 


اما الاجل القضائي فيحصل عند فصل النزاع. 
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المادة ؟ ٠‏ - ان مهلة الاجل تبتد تبتدئ من تاريخ العقد اذا لم يعين الفريقان 


فتبتدئ مهلة الاجل من تاريخ الحكم الذي يعين التعويض الواجبٍ على 
المديون. 

المادة ٠١5“‏ - ان اليوم الذي يكون ميدأ مدة الاجل لا يحسب. 

وأن الاجل المحسوب بالايام ينتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الاجل. 

المادة 8 -5١٠١‏ واذا كان سيسق بأ بالاسابيع أو بالاشهر أو بالاعوام 
الشهر أو العامء لليى م الذي أبر م فيه العقد. 


المادة ه ٠‏ -اذا كان الاستحقاق واقعا في يوم عطلة قانونية ارجئ الى 
اليوم التالي الذي لا عطلة فيه. 3 


١‏ وقد اأوضحت المادة " ١١‏ بان الاجل يبتدىء من تاريخ العقد الا اذا 
عين الفريقان أو القانون تاريخا آخر. 


نار الكت الذي يعين التعو يقن ألو بوديسي 


لا يدخل يوم بدء مدة الاجل كما لا يدخل فى حساب المهلة أخر يوم 
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من مدة الاجل بمعنى انه اذا ابتدأت المهلة في اول الشهر وكانت المدة خمسة 
عشر يوما فانه يجب انزال اليوم الاول وتكون نهاية اليوم الخامس عشر في 
الل ار اك الصا الامو يباور ء اليوم الااخير 


لاحي عر و 0 و وا 
المحسوب بالايام بانتهاء آخر يوم من مده ة الاجل. 


الشهر او العام لليوم الذي ابرم فيه العقد. 


أما اذا وقع الاستحقاق في يوم عطلة فينتقل الى اليوم التالي الذي 
لا عطلة فيه. 


لحب الموجب قايل الاداء عند: 


١اجبالاستحعاق‏ كنا اسافتام اعلا 


)١(‏ -المادة 414 من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني. 
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د التقاز لرهة الكحن يدو تا نوما :هبون التتازل هن التممصنى ان 
الأشخاص الذون وضع الآحل لصاحتهم: 


ست 9 مصلحة ؛ الدائن ا يا دبدهة, 5 عند مأ م اللدين ني اير : 


بنع سرون من 0 


45اب اذاظان التعى ميلقا مق اقان اسحدق /اغةلاوان الددون 
نامينا لانقاء هذا اكتله نظم لوه جار #معشس سيتوات على حصت نا الك 
واعطاه بموجبه حق استثمار هذه الحصة مع حق التاجير من الغير. 


ولكن المدعى عليه ظل يقبض جدلات الايجار ولم يدفع شيئًا منها ولم 
سنوات ابتداء من الاستحقاق الواقع /ا155. 


ان المدعي يطالب بدين ترتب له في زمن معين وليس ببدل ايجارء 
وبموجب المادة 14" موجبات لا يبتدىء حكم مرور الزمن الا يوم يمصبح 
الدين مستحق الاداء. وكان الدين مستحقا ١51377‏ فيعتير هذا التاريخ مبدأ 
لمهلة مرور الزمنء ما لم يكن الفريقان اتفقا على تاجيل الايفاء بحيث لا 
تسري المهلة الا من تاريخ انصرام الاجل. 


.5 


١ لام‎ 


وبما ان محكمة البداية قالت يان الدين مؤجل عش سنوات من تاريخ 
عقد ١551/5/١7‏ مستندة الى كون مدة الايجار هي عشر سنوات. و.لكن 
الاجل الذي يمكن تقييد الموجبات به هو كما تعرفه المادة ٠‏ موجيات 
عارض مستقبل مؤكد الحدوث من شانه ان يوقف استحقاق الموجب المؤجل 
الاجل او سقوطه (الاجل المسقط). 


وحيكةا ن المدعى عليه نفي تاجيل الاستحقاق واكد انه بقي مستحقا 
/ا؟١‏ . وكان على الدائن ان بيثيت ارجاء الاجل. واثبات هذا الامر هو البينة 
الخكدا وم ديوز الدلان سكا( خطيا يكبت باجيل الدين بالشكل الصبرف الذي 
تفرضه المادة .١٠١ ١‏ 


وبما أن القاضي لم يكن على حق عندما رد الدفاع بمرور الزمن معتبرا 
عليه الدعوىء وان المهلة لم تكن قد انقضت عند المداعاة الحاضرة. 


3 3 


"28 


فالقانوني هو المثبت في عقد انشاء الموجب أو في عقد لاحق له أو 
المستمد من القانون. 


ان الآجال المؤجلة هي في اساسها!١)-‏ 


517 _اجل قانوني اي هى الذي يمنحه القانون 165231 65116) او اتفاق 
الافرقاء في العقد 0011761210021 671126] أو الاجل الذي يمنحه القاضي. 


اجل قضائي و وقد اشارت المادة اعلاه اليه وأ اسمته الاجل الممنوح. 
ان الدين هو مستحق 1 


العم الي و ا ب ع و 0 
خجورا تالذاك. 


والقانون العادي. ومقب على الذي ان بيين ان ن امواله كافية لايفاء تعهداته 
وان التنفيذ القسري للموجب سيوقعه في خسارة فادحة لذلك يمكن للقاضي 
تقسيط الدفعات(). 


(1)- بلانيول وريبير الجزء /ا فقرة ٠١١4‏ و17١١.‏ 
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لكر ان يمنح المدين مهلا معتدلة للايفاء. ويكون للاجل القضائي 
انه يعلق الدفع وجميع الملاحقات يما فيها الحجوز القائمة. ولكن الاجل 
الممنوح لا ينتج كل مفاعيل الاجل القانوني .)١(‏ فالاجل الممنوح يعطى لمدين 
لا يستطيع ان يدفع ولكن عليه واجب الدفع. ْ 


والاجل الممنوح لا يمنع اجراء الملقاصة كما هي الحال في الاجل 
القانونى7'). 


فاذا اصبح المدين دائنا للدائن فليس ما يمنع من قبول المقاصة ما دام ان 
المدين قد تحرر ولا يتوجب عليه الدفع. وان الاجل الممنوح لا يزيل اثر الانذار 
المبلغ سابقا لانه في حال العكس تزداد اعباء الدائن. كما انه لا يوقف سريان 
الفائدة ويستفيد الكفيل من الاجل القضاتي. 


انأ حا ا ا ع 0 


ويسقط الاجل الممنوح كما الاجل القانوني: 


.٠١17١ بلانيول وريبير الجزء ا فقرة‎ - )١( 
من القانون المدني الفرنسي.‎ ١517 -المادة‎ )1( 


عض التصقة القضائية: 
عند تخفيض الضمانات والتامينات الخاصة بالدين. 


دائنين اخرين. 
حالة الغياب 0260153366 06 6086 او الحيس .)١(‏ 


كما ان منح الاجل القضائي يمنع ("): 


اذا كان قد سبق للقاضي ان اصدر حكما بالدين قلا يمكنه المساس 


اذا كان المدين مربوطا بسند لامر اى بسفتجة (). 
عن اليائع عند استعمال حقه باسترداد المبيع فلا يمنح مهلة. 
كما انه لا يجوز منح الاجل القضائي للشديق قيل اليتتحقاق اديت 5 


لا يمكن الاحتجاج بالااجل القضائي الا ضد الدائن الذي صدر بوجهه 
دون بقية الدائنين. 
ااا ماما 
)١١‏ - كولين وكابيتان جزء " فقرة ١8‏ 5. 
 )١(‏ بلانيول وريبير الجزء ‏ فقرة 55 .١٠١‏ 
)١‏ - شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس يكن الجزء الاول ص ١5 ١٠١‏ 
8 جايس امنعلة القاتون لوقي رسن 11 


فانه يعود لتقدير قاضي الاساس ولا يجوز تمييزه. 


الموراتوريوم )١(‏ 
64 هل يعتبر الموراثوريوم اجلا قانونيا؟ 


غاليا مأ تستعمل عيارة «اجل قالوي للدلالة عَلَئ انه الاجل الاتفاقي أو 
الشرعي 161 


المحصور للحالة التى يعطى فيها المدين اجلا قضائيا ("). 


والموراتوريوم هو تدابير استثنائية تؤخذ بمناسبة ظروف خطيرة 
كالحروب اى الازمات الاقتصادية فيلجأ المشترع الى تأجيل الاستحقاقات او 
تعليق التنفيذ الاجباري لكل الديون او بعض انواعها. 


الممنوحة:ء أو ان يعطى القضاء حق منحها وتحديد مداها. 


ايلول بيعي اوم وج 0 


والمهجرين والسجناء. 


(١)-قرار‏ بتاجيل دفع الديون المستحقة عند اشتداد الازمة الاقتصادية. 


(؟) ‏ بلانيول وريبير فقرة 194 ص 917". 


دين 


وفي لبنان صدر القانون رقم 4١/4‏ المحدد في ١1/87/1١7/15١‏ وقد 
منح المدين حق طلب تقسيط ديونه التجارية اذا كان تضرر بسبب الاحداث. 
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المادة ٠١17‏ - الاجل القانوني صريح أو ضمني: فهو صريح اذا كان 


تراجع المادة ٠١ ١‏ اعلاه. 


86<< يبكون الاجحل القانونى صريحا عندما يظهر من العقد بعبارة 
صريحة تحدد تاريخ الاجل. مثل عقود الاجارة. 


بعمل. 


وعند الخلاف يحدد الاجل كما درجت العادة او بواسطهة القاضي '('). 
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.٠٠٠١ بلانيول وريبير الجزء ا فقرة‎  )١( 


7” 


الايفاء بل يمنع عنه حكم مرور الزمن مادام الاجل لم يحل. اما اذا كان 


الذائن | 0 


ولو اصبح الدين واجب الاداء فى الفترة الواقعة مابينَ تقديم الطلب 


والحكه!") 


من العمل لذلك فمن الضر وري ان يعلق مرور الزمن حتى حلول 
الاستحقاق(). 

وان القاعدة (') التى بموجبها لا يمر الزمن قطعيا بصدد الدين المتعلق 
يشرط حتى حلول هذا الشرطء هى قاعدة عامة وتطبق على الحقوق العينية 
كما تطبق على الديون (*) 
60 بودري لاكنتينيري وبرد ج ١‏ عدد يك 
6 بلانيول وريبير ج / فقرة ٠ ١‏ ا" 
(؟) المادة 3١1517‏ من القانون المدني الفرنسي. 
(4)- تمييز مدني ” في ١938/٠١/95‏ اللوائح المدنية 111 عدد .4١1/‏ 


ولا يمر الزمن لمصلحة المدين خلال وقف التنقيدذ 5115 الذي حصل 

عليه عند تنفيذ موجباته. فاذا تقرر للمدين ان يتحرر من الدين بدفعات 
المددء٠ )١(‏ 
وال 


الزمن مثل الدين نفسه ويسري بالتالي ضد كل من اجزائه وفقا لحلول 
استحقاق هذه الاجزاء ('). 


اما اذا كان الموجب قد نفذ فلا مجال-للاستردادء وذلك ان دفع الدين 
التويحب مصعووة م فو تتبر عي :ومقيول بار فومن كل ترط مصدى. 


وهذا التدبير الاستثنائي يتيح السماح للمدين ان يخفف من اعبائه وان 

ويتوجب على المدين ان يرسل اخطارا قيل الدفع الى الدائن على الا 
يكون المبلغ المنوي دفعه اقل من ربع المبلغ المتوجب وان تدفع ايضا الفوائك مع 
الاصل (). 


وأآن الدفع قبل الاجل حتى ولو تم من المدين الملىء باعتقاده ان الاجل قد 
حل شك معة اسستزوان المدفو ع 27). 


.٠١84 اللوائح المدنية 1[ عدد‎ ١970/11/11 تمييز مدني ”" في‎ -)١( 

(1)- تمييز اجتماعي فى ١945/١7/١7‏ داللوز .١171/,1957‏ 

(؟) ‏ بلانيول وريبير الجزء / فقرة /ا١١٠٠.‏ 

(4)- جوسران الجزء " فقرة /ط؟5/ا ‏ والمادة ١١45‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


المادة ٠١4‏ - ان الاجل المؤؤجل موضوع لمصلحة المديون الا اذا استنتج 


المادهة سيو وي عي ب 


15" حبيث أن ن المادتين اعلاه ند تتعلقان بموضوع واحد وهى لمصلحة 
من وضع الاجل المؤجل فجرى البحث بهما مجتمعتين. 


ويوضع الاجل المؤجل اصلا لمصلحة المدين. وبناء لذلك تعود له امكانية 
رفضه وتنفيذ الموجب بصورة استياقية. ولكن عندما يوضع الاجل لمصلحة 
الدائن تتوقف هذه الامكانية. كماان المالك لا يستطيع قبل الاستحقاق ان 
يطالب بالدفع. 


وهنالك بعض الفروقات التي تفرض نفسها”"') 
١‏ اذا كان الاجل قضائيا فل يوجد اية صعوبة لانه يكون موضوعا 
لمصلحة المدين. فالاجل الممنوح يعطى من قبل المحكمة ويكون بالتالي للمدين 


وحده أن يرفضه. 


؟" ‏ وكذلك فيما يتعلق بالاجل القانونى فان المشترع يضعه لمصلحة 
المدين. ْ 
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؟ ‏ والاجل الاتفاقي هو ايضا مفروض لمصلحة المدين الا اذا كان 
ناتجا عن الاشتراط والظروف انه وضع لمصلحة الدائن. وهذه القرينة 
المطابقة للمادة ١١77‏ من القانون المدنى الفرنسى فانه فى حالة الشك يفسر 
الآتفا و يكن الشدتوظ ولصنلحة الوحت عليه ” ١‏ 


واذا كان الاجل وضع لمصلحة الفريقين فيجب اخذ رضاهما معا لادائه 
)!0 1 


اا ان 


للدائن ولذلك يعول ل اذا اراد 0 بيت ا ويطالب ياسترداد الشىء المودع 
قبل الاجل. 


2/17 


بس اا عي ا ا و ا ا 
الداكن. ومن هنا مقس ان القانوت حي لاي د لت ل 
عن ارادة الافرقاء بشرط يوضع في العقدء وضمنية عندما تستنتج من 
الظروف التى تظهر فكرة المتعاقدين. 


ويمكن أن يعتبر الاجل مشتركا للطرفين. 


00 


٠٠١ ” بلانيول وريبير الجزء /ا فقرة‎  )١( 
(؟) المادة 4 من القانون المدنى الفرنسى.‎ 
.1١40 ,١1574 داللوز الاسبوعى‎ ١974/١/74 غرفة العرائض فى‎ - )"( 


لحلا 


ويعتبر القرض مع التامين معقودا لمصلحة الفريقين. 


واذا كان الموجب يتضمن اجلين فيحق للدائن اختيار الاجل الاكثر 
مصلحة له .)١(‏ 


الموجب عليه. 
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.71714 115917 تمييز فى 19117/7/1 سيراي‎ -)١( 


املا 


المادة ١١١‏ - ان الدائن الى أجل يمكنه حتى قبل الاستحقاق» أن يتوسل 
بكل الوسائل الاحتياطية لصيانة حقوقه وان يطلب كفالة أو غيرها من وجوه 
التأمين أو ان يعمد الى الحجز الاحتياطي حين يجد من الاسباب الصحيحة ما 
يحمله على الخوف من عدم ملاءة المديون أو من افلاسه أو من هربه. 


7*5 ان الدائن المهدد في حقوقه يمكنه اتخاذ الوسائل الاحتياطية 
للحفاظ عليها. وذلك عند وجود الاسياب الواقعية التى تيرر استعمال هذه 
الوسائل. ظ 


وقد اتاحت له المادة أعلاه ان يعمد الى الحجز الاحتياطى كما يمكنه 
الاستحصال على قرار بمنع سفر المدين كوسيلة احتياطبة .)١(‏ 


وأن يطلب كفالة من كفيل او ضمان مثل رهن او تامين. 


لاجباره على حضور اطوار المحاكمة وتنفيذ الحكم النهائي الذي يمكن ان 
مرة ثانية بمنعه من السفر او اجباره على تقديم كفالة اخرى تؤمن للمدعي 
كافة حقوقه؛ يحمل في الحالة الراهنة على اكراه المدعى عليه؛ الذي لم يحكم 
عليه بعد ولم يصبح مدينا ان يقدم كفالتين لكي يستعيد كامل حريته. وهذا ما 


)١(‏ - قرار محكمة استكناف بيروت تاريخ 65 ن. ق- ١5535‏ ص 1١44‏ وحكم 
القاضي المستعجل في المتن بموضوع دين نفقة ‏ رقم ١78‏ تاريخ ١91591/1/١‏ العدل ١591١‏ 
ص .5١5‏ 

(؟)- قرار محكمة استئناف بيروت المدنية رقم 4417 تاريخ 57/ 4/ 159370 مجموعة حاتم 
الجزء ٠١١6‏ ص ١ذ0.‏ 
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العطل والضرر والنفقات القضائية. والشرط الاساسى لتطبيق نص المادة 
عليه مدينا الا بعد صدور حكم بادانته وان يكون هذا الحكم اصبح صالحا 
للتنفيذ. وطالما ان الحكم قابل لطرق المراجعة؛ فلا يمكن ان يتخذ سندا لحجز 
حرية من حجزت حريته بتوقيفه واخلاء سبيله لقاء كفالة تؤمن حضوره 


كل ذلك اذا وجد الدين 34 حالة عع الملاءة او الافلاس او محاولة 


ولكن لا يجوز للدائن المباشرة في اعمال التنفيذ قبل الاستحقاق 
وسيصار الى بحث هذه الامور فى المادة ١١‏ أنفا. 


الصلاحية في منع السفر("') 


دان القهناء ا استفول هنال الأتقان تمر مستعدل ينو قنك 
اا و ا ا 
الاساس الصالحة لاتخاذن ما ترتأيه بوجه المدعى عليه. وهذا المنع عن السفر 
يزول مفعوله حالا بانقضاء الخمسة عشر يوما من تاريخ الحكم دون حاجة 
الى ارسال مذكرة بذلك للامن العام. ويزول ايضا بالحال اذا قدم المدعى عليه 
كفالة نقدية أو مصرفية مقبولة قانونا بالقيمة المطالب بها والرسوم. 


ج “اص ١؟٠١.‏ 


51١ 


منع من السفر بجرم جزائي (') 


4" _للمحكوم له بعطل وضرر منبثق عن جرم جزائي او جرم مدني 
اقترقف قصدا. مضايقة مدينه بالحيس عملا بالمادة 8٠١59‏ من الاصول المدنية. 
ولكذ هده القاعدة 9 قطيق على السذ ونا مال ان لا معدن انه رفكي يذاته 
جرما جزائيا او جرما مدنيا عن قصد وان مسؤوليته مدنيه بحقه. 


وفي هذه الحالة لا يمكن الدائن اتخاذ تدابير احتياطية على ش خه 
المسؤول بالمال ومنعه عن السفر. 


وبالعكس منع عن السفر ‏ ولاية جبرية ") 


6 "اذا اصبح الابن الراشد على اثر اصابته بطلق ناري فى حالة 
خطرة لا يستطيع معهاالادعاء ولا انتداب احد للقيام يهذا العملء فان الاب 
يستعيد ولايته الجبرية على الابن كما لو كان قاصرا غير مميز دون ان تكون 
هنالك حاجة لاعلان عدم الاهلية بحكم. 


ويجوزمنع المسؤول بالمال عن السفر استنادا الى المادة ١١١‏ من قانون 
الموجبات لان هذا التدبير لا يتعارض مع احكام المادة 4 8٠‏ من الاصول 
المدنية لانه وان كان لا يجوز حبس المسؤول بالمال فليس منع السفر بنية 
الحبس بل يقصد تامين حق الدائن وارغام المديون على تقديم الكفالة التي 
تضمن له هذا الحق: ويبرر طلب المنع عن السفر كوسيلة احتياطية ان 


(1)اسناقزان قاض الآمور الستتحجلة فى جب ل لبنان وقوا؟الاتاريع 488/10/68 بحام عه 
ص © غ6. 

(9) نقوال سحكية اشقاف جيل لنكان اللدفية رف تار 15 اماد وام ع لأسن 
9 
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الطتوي بتسمعة الستفر: من عور السايمية االإخانية ويصنطا ف فى لوطا 
الخوف من هربه ويبرر لجوء المدعي الى القضاء المستعجل. 


المصدر نفسه وجاء فيه: 


ان منع المسؤول بالمال عن السفر يخالف القانون والاجتهادء فمن المقرر 
انه لا يجوز وقف المديون عن السفر الا في الحالات التي يجوز فيها 
حيسه وف قاللمادة 4 ٠‏ من الاصول المدنية (قرار محكمة استثناف 
بيروت المدنية الثانية رقم ١١١5‏ تاريخ ١95151/57/52١1_النشرة‏ القضائية 
/ا5و ص ؟١3).‏ 


ليتسنى للدائن مضايقة مدينه حبسا. ولكن هذه المضايقة ترتدي نوعا ما 
طابعا جزائيا. 

المسؤول بالمال عن جرم ارتكبه الابن القاصر والخادم والمولى والتلميذ هو 
75 2 الذي يعتير ان المادة 4 ٠١‏ 8 من الاصول المدنية لا تنطبق على 
تبي و ا ا 0 وهذا الدين 


مددية بحتة). ‏ 


١517 


حكم القاضي المنفرد في كسروان رقم 5١5‏ تاريخ 1//7/ ١565٠‏ 
مجموعة الاجتهادات الجزء الحادى عشر ص ٠أ.‏ 


لوحكم فاضبي امور الستعجلة في جبل لبنان رقم ؟١؟‏ تاريخ 
طلر بسك الاين قير للفحكوم عليه يكطل زكرن لجو ارتكبه ابنه 
القاضن لأنه لآ يمكن الدائق اتخان تداسن ايستقتاطية على تشخص السيزوال 


وان منع الممسؤول بالمال عن السفر يناقض قصد المشترع 
استعمال وسائل اكراهية صد المديون لاجياره على القيام 
فالاةة مدن تخسن على الذوائع الأحقعاطية والخسمانات شبق امنوال 
المديون ولا تشير الى تخويل القضاء حجز حرية المديون لاجباره على تقديم 
الكقالة. 


يتماشاد قار اللبنائر. تعدم + عن الدوون بدين 027 


والمنع من السفر يرتدي كما قالت محكمة استئناف بيروت طابعا 


جزائيا فلا يجوز تقريره ضد المسؤول بالمال الذي يعتبر القانون والاجتهاد 
دينه مدنيا بحثا. 
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وفي راينا ومع الاخذ بما قصده المشترع الذي اشار في المادة 5 ١‏ / 
اصول مدنية والتي اصبحت المادة 4417 بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 
4١‏ اي قانون اصول المحاكمات المدنية الجديدة. وهي تعطي الدائن حق 
حبس مدينه أذا كان التعويض بسبب جرم جزائي أو جرم مدني. 


فاننا نرجح ما جاء فى قرار محكمة استئناف جبل لبنان المشار اليه 


ان كل قضية لها ظروقها واسبابها الخاصة بها. 


؟ ‏ ويماان المسؤول بالمال فى القضية المذكورة يتعلق بمدين اجنبي 
مسؤول بالمال عن جرم جزائي. وان عدم التعرض له كان من شانه ان يضيع 


ان الدعوى اقيمت لمنع السفر والمادة ١١١‏ من قانون الموجبات 
تفتح المجال للدائن ان يتوسل بكل الوسائل الاحتياطية لصيانة حقوقه 
والمطالبة يكفالة او.غيرها من وجوه التامين. اي ان هذه المادة جاءت لحماية 
حق الدائن المعرض للزوال. وان القضاء يهدف لاحقاق الحق. 


ينبغي التمييز ما بين الحبس ومنع السفر فالمسؤول بالمال كان 
يصطاف في لبنان وان منعه من السفر لا يعني ادخاله السجن بل بقاؤه فترة 
وجيزة في لبنان ودفعه لتوفير الضمانات التي تؤمن عطل وضرر المصاب 
والمعرض لخطر الموت. 


لذلك فالقرار المذكور لم يحبس المدين ولكنه حفظ حق المتضرر وهذا 
عدل. 


مض 


حكم روحي بالنفقة )١(‏ 


7_ ومن ناحية اخرى فقد اعطى الاجتهاد في هذا المجال للزوجة 
التي تحصل على حكم روحي بتوجب النفقة على زوجها وتقيم الدعوى لدى 
الحاكم المتقو التحدين مقران النفقة يحق ليا ان ل تطلب من قاضي الامور 
المستعجلة منع الزوج عن السفر. 


منع السفر ‏ شك دون مؤونة  )9‏ 


5*1 سان سحب شك دون موونة يعماقب عليه بمجرد سحبه. وان 
فرار المديون يمكن ان يمحصل بصورة مفاجئة مما يجعل عنصر العجلة 
متوفرا في اقرار منع المدين من السفر. ويجدر القول بان امكانية تقديم كفالة, 
بديلا من قرار منع السفر كتبرير عملي يضمن حقوق الدائن ولا يشكل 
تعرضا لحرية المديون. ولكن يجب ان تكون موازية لكامل قيمة الشك المتنازع 
بشأنه. 0 


0 3 


151417/5/٠١ تاريخ‎ ١١5 قرار محكمة الاستتناف المدنية الثانية في بيروت رقم‎ - )١( 
+ التشزة القحياقة الس مفو‎ 
1511/1/99 تاريخ‎ 1١5 (؟) - قرار محكمة استئناف بيروت المدنية الثانية المستعجلة رقم‎ 
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المادة ١١‏ - ان الفريق الذي يستفيد وحده من الاجل يمكنه ان يتنازل 
عنه بمجرد مشيتته. 


تراجع المادتان 9 ٠١‏ وى ١١١‏ من هذا القانون. 


م #باقلتاسانقا اذ الشخصن الذى يستف من الأحل سكنة ان يتتازل 
عنه او يطلب التنفيذ الفوري. 


فاذا كان الأجل موضوعاً لمصلحة احد الفريقينء فيكون التنازل فرديا 
وناتجا عن ارادة واحدة. واذا كان لمصلحة الطرفين فان ازالته تحتاج لاتفاق 


ومبدثيا ان الفريق الذي وضع الأجل لمصلحته هو الذي يمكن ان يتنازل 
عنه ويجبر ألفريق الاخر على تلقي الدفع. 

واذا حصل تاجيل للأجل فيكون ممنوحا من الدائن الى المدين لان 
التاجيل في تاريخ الاجل يفيد المدين فيكون ممنوحا من الدائن الى المدين لان 
التاجيل في تاريخ الاجل يفيد المدين لانه ليس من مصلحة الدائن ان يؤؤخر 
تاريخ الاجل .)١(‏ 


وعندما يكون الموجب لا يتضمن تحديد «المدة من فيل الافرقاء يستنجد 
الاجتهاد بقرائن المدد»!') (نفس المصدر اعلاه). 


وان كل تعديل في الأجل لمصلحة الدائن والمدين لا يمكن ان تضر 
بموقف الكفيل او تحدث تفاقما فى وضعه. 


.5١7و‎ 7١ 4 مؤلف القانون المدني الفرنسي  جاك غستين  مفاعيل العقدٍرص‎ -)١( 


ايان 


المادة 1١7‏ - ان المديون الذي يستفيد من الأجل يس قط حقه في 
الاستقادة منه: 


0 اذا أفلس أو أصبح غير مليء. 


بم اذا أتى فعلا ينقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد 
انشاء الموجب أو عقد لاحق له أى بمقتضى القانون. اما اذا كان النقص في تلك 
التأمينات ناجما عن سبب لم يكن المديون فيه مختارا حق للدائن أن يطلب 
زيادة التأمين. فاذا لم ينلها حق له ان يطلب تنفيذ الموجب حالا. 


') اذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها في العقد. 


بخطأ المدين او يزوال ثقة الدائن به. فالاحداث التي توك يعن الامتيان فل 
الاحقة لتنظيم العقد وهذا ما حدا بالاستاذ ديمولوب ان ن يكتب بان الاجل يمنح 
اعتبار ان هذه الاوضاع سوف تستمر ('). 


الاجل. وهذه القاعدة مبنية على نية الافرقاء المفروضة:, فالافلاس يظهر بان 
ثقة الدائن الذي منح الأجل لم تعد مبررة. 


.١5 4 مؤلف القانون المدنى الفرنسىء مفاعيل العقد لجاك غستين ص‎ -)١( 


لدان 


وآن واجب الاداء يمحصل لكل ديون المفلس سواء منهاالمدنيةاو 


الكصارنة ومتواء كان الآأخل اكيدا ان ذا استحفاق غير اكد كنا ان سيقوط 
الاجل يحدث ازاء الدائنين اصحاب التامينات او ازاء الدائنين العاديين. 


وان سقوط الأجل لا يحدث الأ ضد المفلس فالكفيل او بقية المدينين 
المتضامنين لا يستمرون بالاستفادة من الاجل. وان اعلان او شهر الافالاس 

كما ان القضية القضائية تعطي نفس المفعول بسقوط الاجل '("'). 

 "‏ حالة الاعسار وعدم الملاءة 

"٠‏ ان الفقرة الاولى من المادة اعلاه اسقطت الأجل ضد المدين 
الذي اصبح غير ملىء. مثله مثل الفلس ("). 

وقد اوضح العلامة بلانيول انه جرى السؤال فيما اذا كان سقوط 
الاسباب تدعو للشك فلم تأت المادة ١١4/4‏ على ذكر عدم الملاءة. وان عدم 
الملاءة لا تعلن بموجب قرار يحدد تاريخ حصولها. ولكن اكثرية الياحثين 
سلموا بان سقوط الأجل بالرغم من سكوت القانون فان الاجتهاد يطيقه. 


والسيب ان الاعسار مثلة مثل الافلاس يزيل الملاءة التي منح الدائن 
بواسطتها الأجل. ظ 


(أسيلاتيول ووس الزن نقر ه111 
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واما فيما يتعلق بوجوب الاستحصال على قرار باعلان عدم الملاءة. 
فان محكمة التمييز قضت بان الاسقاط لا ينتج حكما بل يجب طلبه بواسطة 
القضاء ('). 


"' - في أنقاص التامينات المعطاة للدائن (") . 


05 _جاءت المادة ١١7‏ اعلاه تسقط الاجل بوجه المديون اذا انقص 
التأمينات المعطاة للدائن بمقتضى الموجب او القانون. 


وبالطبع اذا كان الدائن يتمتع بموجب العقد بتامينات خاصة كالرهن او 
رهن الحيازة او الكفالة. وهذا الضمان الخاص يشكل شرطا اساسيالمنم 
الاجل من قبل الدائن. فاذا زالت هذه الضمانات جميعها او جزئيا بفعل المدين 
فان منح الاجل يجب ان يسقط عندها. وبالتالي يصبح الدين واجب الاداء. 


ويعتبر المدين مخطئا اذا انقص قيمة الشيء الذي يعتبر بمثابة تامين 
للدائن مشلا اذا هدم الانشاءات موضوع الرهن او اذا قطع الاحراج المؤمن 
عليها. 


ويجب أن يكون سبب تخفيض التامينات منسوبا الى المدين وعمله 
او اهماله ولكنه لا يخسر الإستفادة من الاجل اذا كان انخفاض قيمة 
التامينات حاصلا بقوة قاهرة او بحادث عرضي, وعندئذ يكون للدائن 
انيطنسالب بالقسدية على أن الغاء الاتصسل يص ان تكون صادزا غن 
القضاءوإن حق اسقاط الأجل عند انقاص قيمة التأمينات لا يتعلق 
بالإنتنخفام العام ويمكن للدائن ان يتنازل عنه صراحة أو 


-)١(‏ تمييز مدني فى /١15/١7‏ 151750 اللوائح المدنية 1 عدن ؟/ا5. 
(؟) ‏ بلانيول وريبير الجزء / فقرة .٠١١65‏ 
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شعناء كما متسد هن تصن الادة 8:0 اعلادانة مكب ان يكو ةمتاك تامنات 
خاصة اعطيت للدائن بمقتضى العقد. وهذه التامينات الخاصة التى يؤدي 
نقصانها الى سقوط الاجل هي غير الارتهان العام المعطى للدائن العادي على 
مجموعة أملاك مدينه (). 


؛ ‏ عدم تقديم المديون التامينات التي وعد بها الدائن في العقد. 


ان الاجتهاد يعتبر ان رفض تقديم التامينات الموعود بها يشابه 
حالة تخفيض التامينات المعطاة للداكن. مكلا اذا وعد المدين فى عقد قرض بأنه 


ويبقى على المدين ان ينفذث وعده واذا تقاعس فان القضاء يجعل الدين 


ويجب على المدين ان يتقيد بوعده فيما يعود للضمانات التى وعد بها 
يؤدي لفسخ العقد لعدم تنفيذ التعهد المقايل. 


ه مفاعيل سقوط الاجل 


#الالاب سقو الاتدل ليشا مععول الاسكحفاق اى انه يجفل 
الدين واجب الاداء. 


(١)-استتناف‏ بيروت المدنية فى ١900/١/5١‏ النشرة القضائية ١15٠‏ ص 57" والنظرية 


0000 


ولكن يبقى بعض الفروقات بين حلول الاستحقاق وسقوط الاجل. فان 
الاسقاط الناتج عن الافلاس والتصفية القضائية يمنع حصول المقاصة. 


كماان الاستحقاق الناتج عن سقوط الاجل لا يمكن التذرع به ليعض 
الاشخاص المللزمين بالدين مع المدين او لاجله مثل المدينين المتتضامنين أو 
الكفيلين. وبالتالي فان اسقاط الاجل بسيب الافلاس او انقاص الضمانات من 
المدين المتتضامن لا يمتد اثره للشريك المتضامن في الدين لان خطأ احد 
المدينين المتضامنين لا يشمل الشركاء الخخا مين سعة ولا يجعل دينهم 
واجب الاداء ('). 


وفي حال الاعارة فانه يمكن للمعير الحصول على راس المال فورا 
وعلى الفوائد المستحقة ('). 1 

واخيرا لا بد من الاشارة الى القانون الفرنسي الحديث فيما يعود 
لاسباب الاسقاط من افلاس وعدم الملاءة (). 


فقد ورد في القانون ن الفرنسي رقم 85 تاريخ م 5865/1/55 في مادته 
61 قوله:ان ن الافلاس لم يذكر مجددا كما كان يحصل في السابق بينما ان 
القضيةالقضائية ادرجت في المادة ١‏ منالقانون المذكور 
)١11480/١/55(‏ على اعتبار انها تسقط الاجل. 


رتح اكد لون امار با افر 7 
1 ) حتهولف القانون الاك القونسس كاك متنقيق عقا غدل العقه دهن 1 

5 )جدمؤاف القانون الونى الفرنسى ححا لنيلقين ب مفاعيل العقددصن: 6 15 وجا نوها العلسنة 
الثانية .١555‏ 


ا" 


انها كانت مرادفه لكلمة عدم ملاءة 0620111111116 وهذا ما هو مؤكد فى بعض 
مواد القانون المدني مثل ١ 1١5(‏ و“١951١1و5519١5).‏ 


اعلاه. 
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افيض 


المادة ١1١4‏ - ان وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات الاجل 
مستحقة الايفاء ماعدا الديون المضمونة بتأمينات عينية. 


14 ان سقوط الاجل بسبب الوفاة تفرد به القانون اللبناني 
بموجب المادة اعلاه. خاصة وان وفاة المدين يجعل الدين منقولا الى الورثة 
عملا بالمادة 5/9 من هذا القانون. 


وقد قال بعضهم أن مبنى هذه المادة القانوني هو ان ن الاجل يعطى عادة 
الى شخص معين بالاستناد الى الثقة التي يوحيها الى الدائن وبما ان الوفاة 
اجيس عارش ا كبن ابل والتوارار ن الايفاء الفوري يتعارض 


مع الابقاء على الاجل ('). وقال البعض الاخر ”(") ان الموجبات تنتقل من 
لو ريا موي00 يي الذي تكون عليه عند 
الوفاة. 


كماان المادة " "١‏ موجبات لا تجيز إجبار الدائن على قبول الايقاء اللا 
اذا كان الاجل موضوعا لمصلحة المديون وحده. 


الس اا لدي ا 0 5 


امعد عن ان ماده 150 عن افادون تر كدر 
لامر (المادة 5 4 تجارة). 


.4١7 النظرية العامة للموجبات والعقود النقيب سيوفي الجزء >" فقرة‎ - )١( 
.88 ص‎ 157١ -المحامي انطوان قازان مجلة العدل‎ )١( 
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ويمكن القول ماق السب الحقيقى الوضيع اكآنة 111 هو انة عند وكدم 


الورتة ان يمثل في دعاوى الارث سائر الورثة والحكم الذي يصدر بوجهه 
يسرى على جميع الورثة عملا بنص المادة ١757‏ من المجلة (". 


0 0 


(١)-المرجع‏ المشار اليه فى مجلة العدل ١91١‏ ص 48. 


ام 


الجرْء النانى 
احكام مختصة بالاجل الممدوح 


1 للق 526612165 1015205161025 
©5122 06 


المادة ١١١‏ للقاضي أن ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون 
اذا كان حسن النية فيمنحه مع الاحتياط الشديد مهلا معتدلة لايفاء 
الموجب ويأمر بتوقيف المداعاة مع ابقاء كل شيء على حاله. ما لم 
يكن ثمة نص قانوني مخالف. 

المادة ١1١7‏ خلافاً للاجل القانوني لا يحول الأجل الممنوح دون 
اجراء المقاصة عند الاقتضاء. 


6 9 اوردنا في المادة ٠١١‏ اعلاه الشروحات المتعلقة بهذا 
الموضوع فنرجو العودة اليها. 

والأجل الممنوح هو تدبير افرادي يمنحه القفاضي للتخفيف من 
وطأة الدائن الملحاح ضد المدين المحرج والحسن النية. 

وقد رأى المشترع أن يؤمن تسهيلات جديدة للمدين بتأفيل أو 
تقسيط المبالغ التى استحقت. على أن يكون القرار معللاً للمحافظة 
المعدل القانوني على المبالغ المؤجل تسديدها. 


7 


كما أنه يجور للقاضي أن بحضمع هذه التدايير الى أعمال من 
قبل المدين من شأنها أن تؤمن دفع الدين(١).‏ 
وتوقف العقويات التي تعرض لها المدين نتيجة لتأخره وذلك طوال 
المدة المحددة من القاضي. 1 
كل ذلك على أن لا تتجاوز المهل الممفوحة للتقسيط مدة السنتين 


ولا يمكن منح مدة قضائية عندما يكون الدائن يحمل حكماً 
بالادانة فلا يجوز اضافة مدة غير مفترضة على الحكم. 

واذا كان يحق للقاضي عملا بالمادتين ١١5‏ و١5‏ من هذا القانون 
ان يمنح المستأجر في الأبنية الخاضعة للقانون العام مهلا للايفاء. وأن لا 
يحكم بالغاء العقد الا اذا كان التنفيذ من الشأن والأهمية ما يبرره, فان 
حكمأ بمجرد التأخير عن دفع البدلات('). 


على اعتبار أن المقاصة تجري حكماً بقوة القانون» وذلك بزوال الدينين في 


)١(‏ المادة ١٠ ١١54‏ من القانون المدني الفرنسي. 
0 قرار محكمة استئناف بيروت المدنية الخامسة رقم 584 تاريخ + مجموعة 
حاتم ج ١١55‏ ص ©. ظ 
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القصل التالت 
الموجبات ذات الأجل المسقط 
لتأعضلات عتترءا 3 كسملأدعئتاطه وعدآ1 


المادة ١7‏ 2 أن الموجبات التي موضوعها اجراء متواصل أو 
سلسلة مور متتابعة يكون مفعول الأجل فيها الاسقاط. 

371 2 فى موضوع. الموجبات لأجل هنالك الأجل التعليقي 
والأجل السقط. 

والأجل المسقط هو كما حاء في المادة /ا١١ا‏ الذي يفرض في 
بعض العقود ذات الموجبات المتتابعة أى المستمرة حتى يضع لها حداً 

وينتج العقد قبل حلول الأجل جميع مفاعيله القانونية ولكن هذه 


.4٠7 النظرية العامة للموجبات والعقود للنقيب سيوفي الجزء الثاني فقرة‎  )١( 
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المفاعيل تنقضي بحلول الأجل وهو يشابه الشرط ولكنه يختلف عنه 
بأنه ليس له مفعول رجعي. 
لأن الأجل يزيل 5 في المستقبل فقط. 

فاذا حل الأجل المحدد بالاتفاق أو القانون مثلاً في عقود 
الايجار (مع التحفظ بشان التمديد الحاصل في قوانين الايجار 
الاستثنائية): فان الاجارة تتوقف حكماً بتاريخ الأجل. 


أو في عفود الاستخدام حسيما نصت المادة ”58 في فقرتها 
الثانية, تنتهي اجارة الخدمة بانقضاء المدة المتفق عليها أو في عقود 
الشركات التي تنتهي بحلول الأجل المعين لها كما ورد في المادة 1٠١‏ 
الفقرة الأولى من هذا القانون. 

سقوط الموجب بعد الأجل المعين(١)‏ 

نض يفا أن الاتفاق شرعة المتعاقدين ولا يجوز الخروج عن 
نطاق الأمور المتفق عليها . فاذا تبين من الاتفاق الخطي أن المستأنف 
عليه قد فوض المستأنف بشراء بناية بثمن وفي أجل معينين على أن 
ينتهي مفعول هذا التفويض في الأجل المذكور. 


74 مجموعة حاتم ج‎ ١405/1// تاريخ‎ 1١7 قرار محكمة استئناف بيروت المدنية رقم‎ - )١( 
ص /ا6.‎ 
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